













بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة الع م العالي 
جام ةة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
فوذج رقم (۸) 2 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


ت 


الاسمزالرباعي):- حا د ین دن خم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية»قسم ا 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة :- الب جير ...في تخصص .- أضيولب الفقة. ا 
عنوان الأطروحة : " ا کار ابت البى جنا عله سل دراسية أصولبية. : 


1 إطبيقكنة ع العقه اللاتسلا َي e‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:- 

فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه وال تمت مناقشتها يتاريخ:-459/8/0 ١ه‏ 
بقبونها بعد إحراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجنة توصي بإجازا في صيغتها 
النهائية المرفقة للدرجة المذكورة أعلاه .. 


5 


والله الموفق .... 


أعضاء اللحنة 


المشرف. المناقش 
الاسم اعا بویا و رلا :| سم ۰ ry‏ 
التوقيع 5ب ...... التوقيع :... ٠‏ لوي يسوي لمعيه 


رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 








يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 
يوضع ذا لصوا أ و ا كر ا ول + کک 














اتلس اي لسرا 
وزارة التعليم العالي 0 


f“‏ زوم لحا ر 
جامهة آم القرى 7 في 5 a‏ 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية اک ف ا 
قسم الدراسات العليا الشرعية ١‏ ا 





رسالة مقدمة لنيل درجة ال ماجستير في أصول الفقه الإسلامي 


إعرار الطالب ١‏ 


خالد بن محمد بن عبد الله السبيعى / 
إشراف فضيلة الشيغ ال كور 0 ْ 


عثمان بن إبراهيم المرشد - 


١5١‏ ها ب 


























مليصص الرسالة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده » وبعد : 

فبعون الله وفضله تم في هذه الرسالة الكتابة في مرضوع : ” إقرارات النبي له دراسة أصولية 
تطبيقية “ » وقد رتب البحث في مقدمة وشمهيد وبابين وحاتمة » تمت كل باب فصول وتحت كل 

التمهيد وتضمن الكلام عن تعريف السنة » وبيان اطلاقاتها وأقسامها » وبيان حجية السنة ثم 
أفعال البي ييو تعريفها وحجيتها وأقسامها وأحكامها » . 

أما الباب الأول : ويتضمن القسم الأصولي وبه ستة فصول : 

الفصل الأول : تعريف الإقرار وحجيته وشروطه - الفصل الثاني : ألفاظ الإقرار ودرجاته 
وأقسامه - الفصل الثالث : دلالة الإقرار والأحكام الي تدل عليها الإقرارات - الفصل الرابع : 
صورة الإقرار - الفصل الخامس : البيان بالإقرار : من بيان احمل » وتخصيص العام » وتقييد المطلق › 
وتأويل الظاهر » والنسخ بالإقرار - الفصل السادس : تعارض الإقرار مع القول أو الفعل أو الإقرار . 

أما الباب الثاني : فيتضمن القسم التطبيقي » وبه أربعين فرعا فقهيا . ويمكن تلخيص النتائج 

١‏ - اتفاق علماء الأصول قائم على حجية الإقرار » وأن له شروطا كثيرة 

؟ - أن الإقرار على درحات مرتبة وله ألفاظ يثبت بها حكمه . 

* - أن الإقرار دال على رفع الحرج . 

؛ - أن للإقرار أربع صور أساسية تدحل تحتها جميع صوره :أ - السكرت المويدء 
ب - السكوت اجرد . ج - قول الصحابى * كنا نفعل ؛ وكانوا يفعلون » . د - عموم البلرى 
والإقرار . 

ه - أن الإقرار يقع به البيان » فيبين به احمل » ويخص به العام » ويقيد به المطلق » ويؤول به 
الظاهر » ويقع به النسخ . 

٦‏ - أنه قد يقع تعارض بين القول والإقرار » والفعل والإقرار » والإقرار وإقرار آخحر. ويظهر 
حليا قي هذا البحث سعة دلالة الإقرار وكثرة الفروع الفقهية المتعلقة بدليل الإقرار. 

وقد ختمت الرسالة بكشاف للبحث يبين ما تضمنته الرسالة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 





الطالب المشرف عميد الكلية 
ا هه السبيعي د/ عثمان بن إبراهيم المرشد أ.د/ محمد بن علي العقلا 
8 - مستا ا أذ 
ش 7 سد 








الحمد لله الذي أو بر بو بيته ووحدانيته أهل الأرض والسموات» وأفرده بالقصد ذوو العقول 

لراححات» وأشهد أن لا إله إلا لله وحده» لا شريك ل إقراراً بالك واعتزافاً ( ليس 
۾ م م 0 

0 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى الأمانة: وبين أحكام الملة بالقول والفعل 
باحسان إلى يوم المقر . وبعد : - 

« فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية» وأحزل العطايا ارت ل اعم لر | إذ هو 
الفوع الأكبر من العذاب لاي وبنور هدايته ابه يستضاء في ظلم الحشر ل جنات اني > قاقد فار 
بالسعادة من أحيا به رسماً داثراء وحاز مع المسلمين فيه قسماً واف » .. 

ومن أحل علوم الشريعة بعد الاعتقاد الصحيح علم أصول الفقه» فهو علم جليل القدرء 
غزير الفائدة) بالغ الأهمية) إذ إنه قاعدة الأحكام الشرعية» وأساس الفتاوى الفرعية؛ الى بها 
صلاح المكلفين معاشاً ومعادا ”» فهو المعين على معرفة أحكام الوقائع على أسس سايمة سليمة وطرق 
مستقيمة» فهو قاعدة الاستنباط وميزات الفتوى 6 

نينبفي لطاب العلم أن يولييه عنايقه وی ذل في تعلمه هام * وشايقه» لا سيما في زعا 
ىواعد الأسكام وأصول الك رة وار اي لقا 

وحيث إني قد شرفت بدراسى في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بعد إام دراسي 
اججامعية» وبعد الانتهاء من الدراسة المنهجية .مرحلة الماحستير قمت بتسجيل رسالة الماجستير إتماما 
هذه المرحلة في موضوع من موضوعات أصول الفقه» وبتوفيق من الله تعالى وقع اختياري على 
موضوع ( إقرارات النبي 4 دراسة أصولية تطبيقية على الفقه الإسلامي ) وذلك بعد 
مشورة بعض أهل العلم والفضل» الذين شجعوني على تسجيله والبحث في خباياه وثناياه. 

 +%‏ ين *% % ل ين 


. )١١( سورة الشورى» آية رقم‎ )١( 

(۲) مقتطف من مقدمة كتاب "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للتلمساني» ص(55؟). 

(۲) مقتبس من مقدمة نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإسنوي ص (9-”) . 

. )5/١( والبحر المحيط للزركشي‎ »٠٠٠/١( انظر في بيان فضل علم أصول الفقه: الإبهاج للسبكي وولده تاج الدين‎ )٤( 











أسباب اختيار الموضوع 
قد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة أهمها ما يلي : - 

-١‏ إن طرق البيان للسنة المحمدية تقع على ثلائة أضرب: قول وفعا , وإقرار» وبعد 
الاطلاع في فهارس رسائل أصول الفقه الحامعية وحدت أن الضربين الأولين قد حظيا بعناية 
وافرة من الدراسة والتمحيص» > على حين أن القسم الثالث - وهو الإقرار- م أحد من تناوله 
بالبحث استقلالاً في كتب المتقدمين والمتأخرين فهو بحاجة إلى دراسة واستقصاء لا سيما في 
حانبه التطبيقي . 

-١‏ أن الناظر في كتب الفقه وأصوله وكتب شروحات أحاديث الأحكام» يجد أن العلماء يشيرون 
إلى هذا ال موضوع دون بسط لباحثه» أو تحديد لحقيقته مع قلة الاعتناء بذكر أقسامه 
وأمثلته» كما أنهم يذكرونه في غير مظانه فأردت بهذا البحث أن ألم شتاته وأجمع مباحثه 
وأنظم فرائده . 

۴ وحود الحاحة إلى معرفة إقرارات البي ب » شروطهاء وأقسامهاء وصورهاء وألفاظهاء حيث 
إن الإقرار النبوي دليل تشريع للأحكام؛ فأردت من خلال بحث هذا الموضوع التوصل إلى 
شروط الإقرار النبوي المج به» وصوره وأقسامه. والألفاظ الي تدل عليه وغيرها من 
المباحث . 

4- إن موضوع الإقرار يُمكن الباحث من النظر في سنة النبي و والعيش مع زع كير مد 
وقائعها وأحداثها . 

. حاجة الفقيه إلى النظر في معرفة دلالات الإقرار لاتساعها‎ -٥ 

كل هذه الدوافع والأسباب كانت كفيلة بانشراح صدري واطمئنان نفسي للاشتغال 
بذلك؛ ومن ثم استعنت بالله تعالى على الشروع فيه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب . 


% يت دن ين % يت 


)١(‏ هناك رسائل كثيرة منها 
"البيان عند علماء الأصول “ رسالة ماحسشير لطاب : ناصر صالح النعمان عام ٠٤١٠١١‏ ه بجامعة أم القرى . 
” الإجمال والبيان عند الأصوليين “ رسالة ماحستير للطالب : عبد الرحمن بسن محمد السدحان عام ١945‏ ه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود - المعهد العالي للقضاء . 
” التأويل عند الأصوليين وأثره في الأحكام “ رسالة ماجستير للطالب : عبد المحسن بن محمد الريس عام ١1.5‏ ه 
جامعة أم القرى . 

3 سترد هذه الرسائل في الدراسات السابقة ص ( ت ) . 

















الدراسات السابقة - 
سبق أن أشرت -آنفا- أثناء الكلام عن أسباب احتيار الموضوع أنه لم توحد كتابة بصورة 
مستقلة مفصلة» إلا أنه حاءت إشارات سريعة ومختصرة من خلال الرسائل المتعلقة بأفعال الرسول 


لو وهي : - | 

-١‏ رسالة الدكتور : محمد سليمان الأشقر الي هي بعنوان " أفعال الرسول يله ودلالتها على 
الأحكام " وقد طبعت سنة 1١945‏ ه وهي رسالة قيمة تكلم فيها مؤلفها عن أفعال 
الرسول ي وما يتعلق بها » وخصص الفصل السادس لموضوع التقرير» والفصل يقع في 
أربعين صفحة» وهو أطول وأجود ما كتب حسب علمي في إقرارات البي كله . 

وقد فات المؤلف مباحث كثيرة ؛ ذلك لأنه لم يورد موضوع الإقرار استقلالاً » بل 
أورده تبعاً . 

9 رسالة الدكتور : مفيد محمد أبو عمشة الي هي بعنوان ( أفعال الي يي وتقريراته » وهي 
رسالة ماحستير ممكتبة جامعة أم القرى رقم ( 5 ) عام ١١95‏ ه ظننت حين طالعتها 
أني سأصرف النظر عن الموضوع ولكن في الحقيقة أن مبحث التقرير لم يتجاوز عشرين 
صفحة» فات الباحث فيها التعرض لمباحث كثيرة ومهمة. 

-٣‏ كتاب الدكتور : محمد العروسي عبدالقادر « أفعال الرسول يل ودلالنها على 
الأحكام » وهو كتاب مطبوع عام ٠١١١‏ ه وموضوع الإقرار عنده يقع في سبع عشرة 
صفحة تتسم بالاختصار والإشارة السريعة» ولقد فات المؤلف التعرض فيها لمباحث كثيرة 
ومهمة . 
ومع تقديري وإحلالي لما جاء في هذه الدراسات من مباحث قيمة تتعلق موضوع الإقرار 

إلا أن هناك جوانب كثيرة ومباحث مهمة ما زالت بحاحة إلى بمحث: كشروط الإقرار» وألفاظ 

الإقرار» والتتخصيص بالإقرار» والتقييد بالإقرار والنسخ بالإقرار» وتعارض الإقرار مع القول 
والفعل» وغيرها كل ذلك جعلئ أحرص على بحث هذا الموضوع إذ إن جوانبه لم تزل بحاحة إلى 

بحث وتمحيص . 

%#  % ا‎ .+% %#  % 








خطة البحث : - 


اقتضى ترتيب هذا البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة يذكر فيها نتائج 
البحث . 
* المقدمة . وتشعمل على ما يأتي : - 
أسباب اختيار الموضوع . 
الدراسات السابقة في الموضوع . 
خط ةالبحث. 
بيان المنهج في البحث . 
الصعوبات التي واجهتني في البحث . 
* التمهيد . ويتضمن ثلاثة مباحث : - 
المبحث الأول: تعريف السنة وإطلاقاتها وأقسامها ويشتمل على أربعة مطالب:- ' 
المطلب الأول : تعريف السنة لغة . 
المطلب الثاني : إطلاقات لفظ السنة في الاصطلاح الشرعي . 
المطلب الثالث : تعريف السنة عند الأصوليين . 
المطلب الرابع : أقسام السنة باعتبار المتن . 
المبحث الثاني : حجية السنة ومرتبتها من الكتاب . 
المبحث الغالث : أفعال البي يي حجيتها وأقسامها ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب : - 
التمهيد : أوضح فيه سبب قصر الكلام عن أفعال الرسول يي ووجه ارتباط فعله 
بإقراره . ٠‏ 
المطلب الأول : تعريف أفعال البي ل . 
المطلب الثاني : حجية أفعال البي وله . 
المطلب الثالث : أقسام أفعال البي ييي وحكمها . 


a ۸4۸A 4A ہہ ی‎ 


الباب الأول : القسم الأصولي ويشتمل هذا الباب على ستة فصول : 
الفصل الأول : تعريف الإقرار » وحجيته » وشروطه ويشتمل على ثلاثة مباحث : - 
المبحث الأول : تعريف الإقرار لغة » واصطلاحاً ويشتمل على مطلبين : 














المطلب الأول : تعريف الإقرار لغة 
المطلب الثاني : تعريف الإقرار اصطلاحاً . 


ا مبحث الثاني : حجية الإقرار 
المبحث الثالث : شروط الإقرار؛ ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : شروط المَقَرٌ . 
المطلب الثاني : شروط المُقَرٌ . 
الفصل الثاني : ألفاظ الإقرار» ودرحاته » وأقسامه ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : - 
التمهيد : ويتضمن الكلام عن درجات الإنكار 
المبحث الأول : ألفاظ الإقرار 
المبحث الثاني : درجات الإقرار 
المبحث الثالث : أقسام الإقرار؛ ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تقسيم الإقرار باعتبار القول والفعل . 
المطلب الثاني : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالمقر من حيث التكليف . 
المطلب الثالث : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالعقائد أو العبادات أو المعاملات. 
المطلب الرابع : تقسيم الإقرار باعتبار ما يعضده . 
الفصل الثالث : دلالة الإقرار والأحكام ال تدل عليها الإقرارات ويشتمل على مبحثين: - 
المبحث الأول : دلالة الإقرار 
المبحث الثاني : الأحكام الي تدل عليها الإقرارات؛ ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : الإقرار على الأقوال . 
المطلب الثاني : الإقرار على الأفعال . 
الفصل الرابع : صور الإقرار » ويشتمل على خمسة مباحث : - 
المبحث الأول : السكوت اجحرد . 
المبحث الثاني : السكوت المؤيد . 
المبحث الثالث : قول الصحابي ( كانوا يفعلون » أو كنا نفعل كذا » . 
المبحث الرابع : عموم البلوى والإقرار . 
المبحث الخامس: إخبار البي 4 بأمر وقع في الماضي دون ظهور رضا أو إنكار 











الفصل الخامس : البيان بالإقرار ويشتمل على تمهيد وستة مباحث : - 
تمهيد : تعريف البيان وما يقع به وأنواعه؛ ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف البيان لغة . 
المطلب الثاني : تعريف البيان اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : ما يقع به البيان . 
المطلب الرابع : أنواع البيان بالإقرار . 
المبحث الأول : بيان احمل بالإقرار ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المحمل لغة . 
المطلب الثاني : تعريف احمل اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : أمثلة لبيان احمل بالإقرار . 
المبحث الثاني : عموم الإقرار . 
المبحث الثالث : تخصيص العام بالإقرار » ويشتمل على عشرة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العام لغة . 
المطلب الثاني : تعريف العام اصطلاحا . 
المطلب الثالث : تعريف الخاص لغة . 
المطلب الرابع : تعريف الخاص اصطلاحاً . 
المطلب الخامس : تعريف التخصيص اصطلاحاً . 
المطلب السادس : أنواع المنحصصات . 
المطلب السابع : التخصيص بإقرار الرسول وَل . 
المطلب الثامن : أمثلة للتخصيص بالإقرار . 
المطلب التاسع : تعدية حكم التخصيص للأمة . 
المطلب العاشر : هل المخصص هو إقراره بي أو ما تضمنه ؟ 
المبحث الرابع : تقييد المطلق بالإقرار ويشتمل على ستة مطالب : - 
المطلب الأول : تعريف المطلق لغة . 
المطلب الثاني : تعريف المطلق اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : تعريف المقيد لغة . 











المطلب الرابع : تعريف المقيد اصطلاحاً . 
المطلب الخامس : تقييد المطلق بالإقرار . 
المطلب السادس : أمثلة على تقييد المطلق بالإقرار . 
المبحث الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار ويشتمل على خمسة مطالب : - 
المطلب الأول : تعريف الظاهر لغة . 
المطلب الثاني : تعريف الظاهر اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : تعريف التأويل لغة . 
المطلب الرابع : تعريف التأويل اصطلاحا . 
المطلب الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار . 
المبحث السادس : النسخ بالإقرار ويشتمل على أربعة مطالب : - 
المطلب الأول : تعريف النسخ لغة . 
المطلب الثاني : تعريف النسخ اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : النسخ بالإقرار . 
المطلب الرابع : أمثلة النسخ بالإقرار . 
الفصل السادس: تعارض الإقرار مع القول أو الفعل» وتعارض الإقرار مع إقرار آحر؛ ويشتمل 
على: تمهيد وثلاثة مباحث : - 
تمهيد : ويتضمن تعريف التعارض لغة » واصطلاحاً وطرق دفعه . 
المبحث الأول : تعارض القول والإقرار . 
المبحث الثاني : تعارض الفعل والإقرار . 
المبحث الثالث : تعارض الإقرار مع إقرار آخر . 











الباب الثاني : القسم التطبيقي وفيه تمهبد وثلاثة فصول : - 
التمهيد : بيان المنهج في الدراسة التطبيقية . 
الفصل الأول : إقرارته في قسم العبادات . 
الفصل الثاني : إقرارته في قسم المعاملات . 
الفصل الثالث : إقرارته في قسم الأطعمة والجنايات . 

















الخاتمة : أوضح فيها ملخص الرسالة والنتائج التي توصلت ها . 
كشاف البحث .. ويشتمل على : - 
١ذ-‏ كشاف الآيات . 


۴- كشاف الأحاديث . 

۴ کشاف الآثار . 

4- كشاف المصطلحات الأصولية والمنطقية . 

ه- كشاف المصطلحات الفقهية . 

5- كشاف المسائل الفقهية . 

۷- كشاف الأشعار . 

۸- کشاف غريب الألفاظ . 

. كشاف الأعلام‎ -٩ 

. كشاف الفرق‎ -١ ٠ 

. كشاف الأماكن والبقاع‎ -١ 
. ثبت المصادر والمراجع‎ - 
. قائمة الموضوعات‎ - 








المنهج في البحث : - 
سلكت في طريقة تناولي لمسائل هذا البحث المنهج الآتي : 

-١‏ جمع المادة العلمية واستقراؤها من المصادر المتعلقة .بمسائل الببحث عند لمتقدمين 
والمتأحرين حسب علمي . 

-١‏ اعتمدت قدر الإمكان أثناء بحث المسائل على مصادرها الأصلية مباشرة دون النقل 
بالواسطةء إلا إذا لم يكن المصدر مطبوعاً . 

۳- اعتنيت بالتعريفبات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية؛ لما في ذلك من أثر في الربط 
بالموضوع» مناقشاً التعاريف الي ليست من صلب البحث ف الهامش . 

¢ في عرض المسألة الخلافية أبدأ بذكر صورة المسألة إن احتاج المقام إلى ذلك ثم عرض 
القول الأول ومن قال به وأدلته والاعتراضات والأجوبة عليها ثم القول الثاني ومن قال 
به وأدلته والاعتراضات والأحوبة عليها وهكذا ثم الزجيح وبيان سبب الزحيح وذكر 
من رجح ذلك إن وجد . 

ه- اعتنيت بضرب الأمثلة في الغالب من واقع سنة البي بلي إن وجد أو من كتب الفقهاء 
والأصوليين على سبيل الفرض والتقدير » وأنبه إلى أني حين أذكر دليل الإقرار وأعتئ 
به ؛ قد يكون هناك في المسألة دليل قولي أو فعلي من سنته يلع لكن لما كان البحث 
متعلق بالإقرار فإني أركز على دليله . 

-٦‏ حرصت على الإكثار من نقولات العلماء والاستشهاد بها في مباحث الرسالة لأن من 
بركة العلم عزوه إلى قائله وقي ذلك إثراء للرسالة» وقد أعيد الاستشهاد بهذه النقولات 
في مواضع أخرى اقتضتها طبيعة البحث . 

۷- قد يوجد هناك تداحل بين بعض مباحث الرسالة» فأبحأ إلى تكرارها في مباحث أخرى. 

۸- قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية . 

0-9 قمت بتخريج الأحاديث والآثار الي وردت في ثنايا البحث معتمداً المنهج الآتي: - 

أ إن كان الحديث في الصحيحين » أو في أحدهما اكتفيت بهما أو بأحدهما ممن 
أحرجه باللفظ نفسه مع ذكر الراوي إن لم أكن ذكرته في الأصل . فإن أخرجاه 
أو أحدهما في أكثر من موضع فقد أكتفي بالموضع الشاهد من البحث . 














ب- إن لم يكن الحديث في الصحيحين» فإني أجتهد في تخريجه من بعض دواوين السنة 
وأذكر ما قاله علماء الحديث عنه وأعتمد كثيراً تصحيح بعض الأئمة كال:زمذي > 


وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم » وأعقب بحكم النووي » وابن حجر 
وغيرهما إن وجدء وذكر حكم المتأحرين كأحمد شاكر » والألباني إن وجد 
-رحم الله الجميع-. 
-٠‏ إذا ورد الحديث مرة أحرى فإني أحيل على الموطن الذي حرج فيه . 
-١١‏ قمت بتفسير ما ورد في الرسالة من كلمات وألفاظ غريبة في نظري معتمداً في ذلك 
على كتب غريب القرآن » والحديث » والمعاحم اللغوية » وشروحات الأحاديث . 
5- قمت بترجمة مختصرة للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث » ما عدا الخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم لشهرتهم ومن كان من المعاصرين فلم أترحم لهم . 
۳ أتبعت ذلك بكشاف للبحث يبين الفنية الي تبين ما تضمنته الرسالة . 
هذا هو منهج البحث الذي سرت عليه» فإن كنت قد وفقت فيه إلى الصواب؛ فذلك من 
فضل الله علي وإحسانه وإن لم أوفق إلى الصواب» فحسبي أني بذلت غاية جهدي وما في وسعي 
لأحل الوصول إلى الأفضل والأحسن وإصابة الحق» ولكن الكمال المطلق لله وحده دون سواه . 















الصعوبات التي واجهدني في البحث : - 
لا بدأت البحث في الرسالة واجهتني صعوبات منها : 
١‏ طبيعة الموضوع جعلتئ أعمل غالبا في عدة فنون» وهي أصول الفقه» والفقه» والحديث» 
وي هذا شيء من تشتيت الذهن . 
؟- قلة المادة العلمية المتعلقة بالبحث» فكلام العلماء المتقدمين في هذا المبحث إنماهو 


إشارات سريعة » ونتف بسيطة وهي متشابهة في مضمونهاء دون اهتمام بالتقسيمات 
والتفريعات والصور » وليس هذا قدحاً فيهم أو تقليلاً من شأن مؤلفاتهم ؛ لكن كانت 
تلك طبيعة منهجهم وهم ولا شك كانوا يدركون تفريعات هذا الموضوع » ودليل ذلك 
ظاهر في تطبيقاتهم » ولكن شأن المؤلفات في العصور المتقدمة أنها غير معتنية 
بالتفريعات والتقسيمات كثيراً . 
-٣‏ طبيعة الموضوع بحعل من الصعوبة وضع خطة ثابتة» فكم بدلت وغيرت وكم حذفت 
وأضفت» وذلك أن التقسيم الذي ارتضيته » قد يرى غيري أن غيره حير منه . 
؛- تداخعل هذا الموضوع مع كثير من مباحث الأصول المهمة؛ فالإقرار يتداحل مثلاً مع 
الخصوص » والعموم » ومع الإطلاق والتقييد » ومع التأويل » ومع النسخ » وهكذا مما 
حعلئ أبحث في هذه الموضوعات كلها . 
تلك بعض الصعوبات الى عانيتها عند كتابة هذه الرسالة» من أجل أن يقدر القارئ هذه 
ا محاولة فيتلمس لي عذراً إن رأى هفوة أو زلة» إذ ما عملته هو عمل بشري غير حال من الخطاً 
والنسيان والجهل؛ والكمال للمولى وحده . 


وعد : فإني أحمد الله على نعمه وآلائه العظيمةء والمنة الكبرى أن أنعم علينا جميعاً بنعمة 


الإسلام وما أعظمها . وين نعمه أن من علي بالانتساب للعلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم 
وأحلها . 

اللهم لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد بعد الرضى » ولك الحمد إذا رضيت . 

ولا يفوتي أن أتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها ممثلة في 
كلية الشريعة قسم الدراسات العليا الشرعية» وأحص منهم فضيلة الشيخ أحمد بن الشيخ عبدالله 
ابن حميد» شيخي الحليل الذي قرأ بعض مباحث الرسالة فأرشد ووجه ونبه ؛ فشكر الله له حسن 
عنايته واهتمامه» ثم تقف الكلمات عاجزة عن تقديم الشكر والاعتزاف بالحميل لفضيلة الدكتور 








العلامة الشيخ/ عثمان بن إبراهيم المرشد الذي عرفته في المستوى الثاني من الدراسة الجامعية وهو 
الناصح المرشد المعلم المتقن» وحين فزت بإشرافه لحظته تابع الموضوع منذ أن تقدمت به مجلس 
القسم» وكان يعرض علي مقنزحاته وآراءه وما يمكن أن يظهر البحث في صورة بهيّة طيلة ثلاث 
سنين» فكان نعم العون لي في تجاوز كثير من إشكالات البحث وكان ينبهيئ إلى بعض موارد 
البحث وما يمكن أن أنتفع به في بعض جزئياته» وكان يناقشني في ما جد لي في الموضوع؛ موحهًا 
لي بعض الآراء المفيدة داحل البحث وخارجه؛ وألفيته عالماً مدققاً مطلعاء كل ذلك مع تواضع حم 
ولين جانب. أجزل الله له المثوبة؛ ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين» وأشكر كل من ساعدني من 


مشايخي وإخحواني ومن أرشدني إلى كل نافع ومفيد . 
وڈ الخنام أسأل الله تعالى أن يصلح لي نيي» وهو المستعان المسئول على 
كل حال. ش 



























فلهالشكرتعلى أولاً . وآحراً»ء وباطناً » وظاهرا 
ثم أشكر والدي الكريمين » أطال الله عمرهما 
في طاعته وأقر أعينهمافي الدنيا والآحرة 
فهما اللذان ما فتعا في حثي على الاستزادة 
من طلب العلم الشرعي في سني عمري الأولى 
مع حرصهما على توفير كل ما أحتاجه 
ما هو معين على طلب العلم 
معزفاً أني لن أدرك جزاء فضلهما علي 
فكم لهما من أيادٍ بيضاء سابغة في الصغر والكبر› 
أسأل الله أن يرحمهما كما ربياني صغيراًء 
وأسأله أن يثيبهما على جميل إحسانهما وحسن تربيتهما » 
وأسأله أن يطيل في عمرهما على طاعته وتقواه »› 
ثم أشكر زوج الى صبرت على عناء هذا البحث 
فكم أعانت وعانت فلها الشكر جزيلاً . 


أشكر الله الذي توالت علي نعمه » وغمرني بجر حوده وكرمه › | 























المبحث الأول : تعريف السنة › وإطلاقاتها › وأقسامها . 





باقن 


المبحث الثانى : حجية السنة › ومرتبتها من الكتاب . 





المبحث الثالث : أفعال النبي 4 حجيتها › وأقسامها . 














تلعريف السنة واطلاقاتها وأقسامها 
وبشتمل على أربعة مطالب : - 








. المطلب الأول : تعريف السنة لغفة‎ -١ 
. المطلب الثاني : إطلاقات لفظ السنة في الاصطلاح الشرعي‎ -١ 
. ؟- المطلب الثالث : تعريف السنة عند الأصوليين‎ 


- المطلب الرابع : أقسام السنة باعتبار المثن . 











للسنة إطلاقات متعددة فتطلق على الوجه» وعلى الصورة ( وعلى الطبيعة 4 وعلى 
السيرة والطريقة والذي يتعلق بالبحث هنا إطلاقها معنى السيرة والطريقة . 
قال ابن فارس- رحمه الله -: « السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشىء 


واطراده في سهولة» والأصل قوطم: سد ست الماء على وجهي أسنّه سنا إذا أ رَسليُه إرسالاً ثم 
اشتق منه رحل مسنون الوجه ... وما اشتق منه السنة» وهي السيرة ... » . 

قال الأزهري- رحمه الله -: « نة في الأصل سن الطريق: وهو طريق سنه أوائل 
الاس فصار مَسلكاً لمن بعدهم 00 

وقال في موضع آخر : « وسن فلان طريقاً من الخير يسنه : إذا ابتدأ أمرا من الب لم 
يعرفه قومه فاستنُوا به » وسلكوه » . 


عر 0 0 
حاء قى اللسان: « وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي ستّه » . 


. )177/5( انظر: تهذيب اللغة للأزهري (۳۰۱/۱۲)؛ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
هو : أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي اللغوي أبو الحسين » من أئمة اللغة والأدب» أصله من قزوين‎ )۲( 
. وأقام مدة في همذان ثم انتقل منها إلى الريّ فتوفي بها سنة ۳۹۰ه على الأشهر‎ 
من كتبه : "معجم مقاييس اللغة"» و"الصاحبي" قي علم العربية» وقد ألفه لخزانة الصاحب ابن عباد.‎ 
.)077/١( معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ »)١١4/١( انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن حلكان‎ 
“ (؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (10/5) ” سنن‎ 
هو : محمد بن أحمد بن الأزهرء المروي أبو منصور › الإمام المشهور في اللغة» ولد بهراة سنة 5ه وكان‎ )٤( 
فقيهاً شافعي المذهب ثم غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء رحل في طلبهاء وطاف أرض العرب ينشدهاء فخالط‎ 
. بعض القبائل العربية الي لايوجد في منطقهم لحن وقد توفي بهراة سنة./الاه‎ 
ومن كتبه: "التهذيب" في اللغة ط» و"غريب الألفاظ الي استعملها الفقهاء" ط.‎ 
٠١5/7( انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (774/4): طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 
. “ سنن‎ ” )۲۲١/۱۳( تهذيب اللغة (۲۹۸/۱۲)؛ وانظر : لسان العرب‎ )٥( 
. “ سنن‎ ” )۲٠١/۱۳( تهذيب اللغة (۳۰۱/۱۲)؛ لسان العرب‎ )7( 
. “ سئن‎ ” )۳١١/۱۲( لسان العرب (1١/575)؛ وانظر : تهذيب اللغة‎ )۷( 











نما تقدم يتضح أن معنى السنة في اللغة بعد الاشتقاق: السيرة والطريقة. 
والجمع « سنن » بضم السين» مثل غرفة وغرّف . 
فالسنة هي الطريقة أو الطريق المسلوك حسيًا كان أو معنويًا . 
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ثم اختلف أهل اللغة بعد ذلك في لفظ السنة إذا ورد مطلقا : هل يقصد به الطريقة 
والسيرة» حسنة كانت؛ أو قبيحة» أو لا يراد به إلا الطريقة ة المحمودة المستقيمة فقط ؟. 
- فالذي عليه كثيرٌ من أهل اللغة أن لفظ السنة إذا أطِق فاللقصود به لغة الطريقة أ 
السيرةٌ حسنة كانت» أو قبيحة . واستشهد هؤلاء بقول الشاعر "': 
فلا جْرَعَنْ من سيرة أنت ميرتها # فال راض سْنَةَ من يَسيِرُهَا 
- وذهب الأزهري إلى أن لفظ السنة ف اللغة يقصد به الطريقة ة المستقيمة المحمودة. 


واستشهد بقوهم : فلا من أهل السنة : أي الطريقة المحمودة المستقيمة» فلا يراد 
بذلك الطريقة ى الطريقة السيعة » وإن كان اللفظ قد ورد مطلقاً . 


وبعد التأمل يترجح قول جمهور أهل اللغة» لأن ما ذكره الأزهري رحمه الله مصطلح 
حادث» يراد به لفظ السنة في الاصطلاح الشرعي والبحث هنا إا هو في معنى السنة 
في اللغة إذا جاءت مطلقة. وعليه يكون المراد بالسنّة لغة : الطريقة والسيرة» حسنة كانت 
أو سيئة. ويؤيد ذلك قوله يلك : « مَنْ سن قي الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرهاء وأحر من 
عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أحورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 


Ê $ . .‏ ا 8 )۷( 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » : 
% د % % % %* 


(۱) انظر: لسان العرب »)۳۹۹/٩(‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي ( 4 / ۲۳١‏ ) ” سنن “ . 

(۲) انظر: المصادر السابقة - المواد السابقة . 

(۳) البيت لخالد بن زهير المذلي» انظر: شرح أشعار الهذليين» للسكري (517/1)» والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(1554/7)؛ ونسبه ابن منظور في اللسان (5/11؟57) إلى خالد بن عتيبة الهذلي . 

. انظر: تهذيب اللغة (۲۹۸/۱۲) مادة (سن)‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق )59//1١5(‏ . 

(5) انظر: مبحث إطلاقات لفظ السنة ص( © ) . 

(۷) أخرجه مسلم )۷١ ٤/۲(‏ رقم )٠١11(‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة طيبة » 
عن المنذر بن جرير عن أبيه 
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تقدم أن لفظ السنة عند الإطلاق اللغوي مما يراد به : الطريقة أو السيرة» حسنة 
كانت» أو سيفة. وفي هذا المطلب أتعرض لحملة من إطلاقات السنة عند علماء الشرع 


فمن المعاني التي يطلق عليها لفظ السنة في الاصطلاح الشرعي ما يأتي : - 

)١(‏ يطلق لفظ السنة تارة على ما يقابل القرآن الكريم" ومنه ما جاء في الحديث 
عن أبي مسعود الأنصاري نه قال: قال رسول الله وله : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئّة, فإن كانوا في الستّة ... » . 


(۲) يطلق لفظ السنّة أيضاً على الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب 
ولا افازاض سواءً كانت أحاديث عن الرسول وله » أو غيره من الصحابة» أو الأئمة 


ا لقتدى بهم كا 


0 يطلق لفظ السنّة أيضاً على النافلة أو النفل؛ فما أمر به البي بل من غير حزم؛ 


والنفل ما يغاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه» أي : آنه ليس واحبا. وهو ما 
يعبر به بعضهم: « المندوب ». وهذا الإطلاق هو الغالب على أُلسِئَةٍ الفقهاء “. 


) انظر: شرح الكوكب المنیر لابن النجار )٠١۹/۲(‏ . 

) هو : عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» أبو مسعود البدري» لم يشهد بدراً على الصحيح» وإِنّما نزل ماءً 
ببدر» فشهدها بذلك» وكان ممن شهد بيعة العقبة» روى أحاديث كثيرة» معدود من علساء الصحابة» استعمله 
علي على الكوفة» مات في حلافة معاوية طلك . انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر القرطبي (85/5١)؛‏ 
الإصابة لابن حجر العسقلاني )٠٠۲/٤(‏ . 

) أخرجه مسلم )٠٦٥/١(‏ رقم (1۷۳) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة . 

) انظر: أصول السرخحسي (17/1١)؛‏ كشف الأسرار للبزدري )۳١۲/۲(‏ . 

) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (55/1١)؛‏ الإحكام للآمدي (159/1) . 














(4) يطلق لفظ السنة ويراد به ما فعله الرسول وَل وواظب عليه من النوافل» مثل 
السنن الرواتب» وسنّة الوتر ونحوها . 
(ه) يطلق لفظ السنّة على ما ثبت بالسنة سواءٌ كان واجباء أو سنة؛ فيقال: 


« من السنة كذا»» أو « هذا الأمر سنة » . 

فإن كانت السنة واحبة ؛ فالمراد بهذا الإطلاق : أن وحوبها جاء عن طريق الستة. 

(7) يطلق لفظ السنة على ما يقابل البدعة, كما في حديث العرباض بن سارية عن 
البى بك أنه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة » ١‏ . 

ومن ذلك الإطلاق المشتهر عند علماء السنّة « فلان من أهل السنة » أو « فلان على 
سنّة » إذا عمل على وفق ما عمل به البى و . 

ويقال : « فلان على بدعة » إذا عمل على حلاف ذلك . 

وقد اعثير في هذا الإطلاق عمل صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ السئة من تلك 
الجهة» وإن كان العمل .عقتضى القرآن . 


. )۳۷٤٣(ص انظر: كشف الأسرار (۳۰۸/۲)؛ شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول للقراقي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(٤۳۷)‏ . 

(۳) هو : العرباض بن سارية السلمي» صحابي مشهورء من أعيان أهل الصفة» كان قديم الإسلام» سكن حمصء 
من البكائين» قال أحمد: كنية العرباض: أبو نجحيح» له أحاديث عدّة توفي سنة هلاه . 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (8/9١")؛‏ الإصابة (5714/5) .. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١1/5(‏ رقم(4707) كتاب السنة» باب في لزوم السنة » وسكت عنه. واللفظ له. وأخحرجه 
اللزمذي (4/5 4) رقم (7177؟) كتاب العلم» باب ما حاء في الأخمذ بالسنّة واحتناب البدع. وأحرجه ابن 
ماجه )١5/١1(‏ رقم (47) في مقدمته » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. وأحرحه أحمد (177/4).؛ قال ابن 
رحب: 7 قال الحافظ أبو نعيم هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين ». انظر: جامع العلوم والحكم 
ص(۷١۲)»‏ وصححه الألباني في الإزواء .)٠١۷/۸(‏ 

(5) انظر: الموافقات للشاطي (٤/۲۹۰)؛‏ شرح الكوكب النير )١150/9(‏ . 














(۷) يطلق لفظ السنّة أيضا في الاصطلاح الشرعي على كل ما أثر عن رسول الله 
ِو من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة خلقيةء أو خلقيةء أو سيرة سواءً كان ذلك 
قبل مبعثه كتحنثه في غار حراء"» أو بعده . 


وهذا هو مراد امحدثين بالسنة في اصطلاحهم ”. 

(۸) يطلق لفظ السنّة على ثاني الأدلة الأربعة الشرعية المتفق عليها ثما ليس 
عتلو ولا معجز, ولا داخل في المعجزء ويدحل في ذلك أقوال النبي يله وأفعاله» 
وتقريراته. 

وهذا هو مراد الأصوليين بالسنة في اصطلاحهم ©. 

بعد بيان إطلاقات لفظ السسنة .. نحد أن المعنى اللغوي العام -وهو كونها.ععنى 
الطريقة حسنة كانت أو قبيحة- قد أريد به في هذه الإطلاقات:الطريقة المحمودة المستقيمة 
دون غيرها » وبهذا فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي 9 ). 


 %‏ كن  %*‏ كف  *‏ نب 


(1) أحرجه البخاري )۳/١(‏ رقم (1) كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يع عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)١171/1١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي ص(184١))‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص(1۷). 

(5) انظر: الإحكام (159/1) . 

(4) انظر: أصول الفقه الإسلامي» لمحمود مصطفى شلبي ص(8١٠)‏ . 





00 
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لمعنى السنة في اصطلاح الأصوليين" عدة تعاريف منها : - 

< أولاً : عرفها ابمصاص”" - رحمه الله - بأنها: ” ما فعله النبي كل أو قاله » . 

> ثانيا : عرفها الإسنوي”»» وتقي الدين السبكي- رحمهما الله - بأنها: « ما صدر 
من النبي َي من الأفعال أو الأقوال التي ليست للإعجاز “> . 

> ثالثا : عرفها القراق0"- رحمه الله - بأنها: «ما ثبت من قبله الَا بقول أو فعل غير 
القرآن » © 


تعريف الأصوليين للسنة روعي فيه كونها دليلاً» أما ف اصطلاح الفقهاء فمن حيث كونها حكماً؛ لأن بحث 


الفقهاء في الأحكام وبحث الأصوليين في الأدلة. وقد نبه على هذا التفريق بين الاصطلاحيين ابن الهمام في 
التحرير. انظر: تيسير التحرير محمد أمين بادشاه (8/9؟5) . 
هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الإمام الكبير الشأن» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي» ولد سنة (١٠٣هى؛‏ 
له من المصنفات: "أحكام القرآن" ط» " مختصر احتلاف العلماء " طء "الفصول في الأصول" طء توفي سنة 
(١٠۳۷ه)‏ . انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة لابن أبي الوفاء القرشي )۲۲١/١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۳٠١ / ٠١ (‏ ) ؛ البداية والنهاية لابن كثير ( ۱۱ / ۳۳۷ ) . 
الفصول في الأصول للحصاص (41/5). وتابعه على هذا التعريف البزدوي في معرفة الحجج الشسرعية 
ص(17١)؛‏ والبيضاوي ف المنهاج المطبوع مع نهاية السول (151/7)؛ وتاج الدين السبكي في جمع الجوامع 
المطبوع مع الغيث المامع (405/7)؛ والأصفهاني في شرح المنهاج »)٤۹۷/۲(‏ وصدر الشريعة عبيدالله بن 
مسعود في التنقيح المطبوع مع التلويح (؟/7) . 
هو: عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي» رئيس الشافعية بالديار المصرية» الفقيه الأصولي» حفظ كتاب 
"التنبيه" للشيرازي» وأفتى وهو ابن سبع وعشرين سنة له مصنفات كثيرة نافعة منها: "التمهيد" طء و"التنقيح 
على التصحيح" طء و"نهاية السول" طء و"زوائد الأصول" طء توفي سنة ؟/الاه. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 571/59 البدر الطالع للشوكاني(١/557).‏ 
هو: علي بن عبدالكائي بن علي أبو الحسن الفقيه الحقق قاضي الشافعية بالشام» كان أصرليا نظاراً ب رعا 
العلوم» له الدقائق اللطفية والقواعد الحررةء له مصنفات كثيرة منها: "الإبهاج في شرح المنهاج" طء و"'شفاء 
الأسقام إلى زيارة حير الأنام"» توق سنة 0/اه. 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۱۳۹/۱۰)؛ شذرات الذهب (80/5١)؛‏ البدر الطالع 
507/1١‏ 4). 
نهاية السول ( ۲ / 547 ) ؛ الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين ( ؟ / ۲٣۳‏ ) . 


(۷) هو: أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي الإمام البارع, كان مقدماً في الفقه والأصول 


(^) 


وله معرفة بالتفسير» ألف الكتب القيمة ومنها: "شرح الحصول" طء و"تنقيح الفصول وشرحه" ط» و"الفروق" 
طء و"الذخيرة" طء توفي سئة 4/5"ه. 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي »)۱۲۸/١(‏ المنهل الصاقي والمستوثي بعد الواقي للأتابكي 
TY)‏ 

شرح تنقيح الفصول ص(٤۷")‏ . 














واعزض على هذه التعاريف بأنها خالية من ذكر إقراره َي مع أله من السنة . 
وأجاب هؤلاء بأن الإقرار عبارة عن الكف عن الإنكار؛ والكف فعل» فهر 
أي الإقرار- مندرج في الأفعال» فلا حاحة إلى ذكره لأنه فعل. 
وبهذا يعتذر لمن لم يدحل الإقرار في تعريف السنة؛ وذلك أن الفعل له جانبان:- 
الأول : إيقاع الفعل كالأكل» والقولء والإشارة بالرأس واليد .. ونحوها . 
الثاني : عدم إيقاع الفعل كالرك» والسكوتء والتقرير . 


والذي أراه التصريح بذكر الإقرار في التعريف لأهميته » ولأن الإقرار مما كان يحتج 
به أصحاب البي ييل » ولأن الأحكام الي تثبت بالإقرارات كثيرة جداً . 


> رابعاً : عرفها الممهور”” بآنها: « ما نقل عن رسول الله ل من قول , أو فعل , 
أو إقرار ». 
والخلاف ف إدخال الإقرار في تعريف السنة أو عدم إدخاله حلاف لفظيء لأن كلا 
الفريقين متفقون على أن الإقرار من السنة محتج به وله دلالة واضحة» فمن أخحرجه من حد 
السنة رأى أن الكف فعل من أفعال النفس"» وصيانة للحدود من ذكر الأفراد وحرصاً على 
الإ مال والاختصارء أما من أدخله فى حد السنة فرأى أن الإقرار قسيم للقول والفعلء؛ لأن 
الفعل لا ينصرف إليه عند الإطلاق فمست الحاحة إلى ذكره لفلا يتوهم خحروجه . 


)١(‏ انظر: أصول الحصاص (41/75)؛ نهاية السول (557/7)؛ الإبهاج في شرح المنهاج (757/75)؛ الغيث المامع 
لأبي زرعة العراقي (45/7 4)؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۲۲۳/۲) . 

(۲) انظر على سبيل المثال : الطوثي في شرح ختصر الروضة (57/7)؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(07/1)؛ وصفي الدين البغدادي في قواعد الأصول ص( ١)؛‏ وابن مفلح في أصول الفقه(۳۲۲/۱)؛ وسعد 
الدين التفتازاني كما في حاشيته على مختصر ابن الحاحب (۳۲/۲)؛ وابن الهمام في التحرير المطبوع مع التقرير 
والتحبير (۲۲۳/۲)؛ وابن النجار في شرح الكوكب انير (1/1١)؛‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص(۷۲)؛ 
وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت المطبوع مع فواتح الرحموت )١١١/7(‏ وغيرهم . 
واين حزم » والآمدي » وابن جزي الغرناطي ؛ جعلوا السنة قولاً وفعلاً وإقرارأ» في كلامهم في حجية السنة. 
انظر: الإحكام لابن حزم (1/۲)؛ والإحكام للآمدي (9/1١)؛‏ تقريب الوصول ص(775) . 

(*) انظر: حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع )1١4/1(‏ . 

. انظر: نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي (؟/4)‎ )٤( 











ثم إنه لو قيل إن تعريف السنة القول و الفعل ؛ لأمكن أن يقال في تعريف السنة فعله 
يلو على حد أن القول فعل“ » وهو عمل بجارحة اللسان ° 


> خامساً : عرفها الزركشي” وأبو زرعة العراقي» - رحمهما الله - » بأنها: ” ما 


0 


(5) 


زف 


(A) 


صدر عن الرسول إل من الأقوال » والأفعال , والتقرير , وام “ . فجعلوا ما هم 
به ولم يفعله سنة . 


واستشكل هذا القول كيف يجعل الهم من السنة ؟ . 

وأحيب بأن البي ب كان يهم ب ببعض الأمور ويز كها إما لمصلحة راححة أو لعذر 
مانع» كهمه .ععاقبة قبة المتحلفين عن الجماعة عة » وكهمه تنكيس الرداء في الاستسقاء بجعل 
أعلاه أسفله؛ وإنغا تركه لفقل الخميصة عليه“ , 


انظر: التقرير والتحبير (۲۲۳/۲). ويشهد له قوله تعالى: ( وَحَد لدَجَعََمَا ِكل يى عَدُوَا شين 
آلانس وَأَلْجِنّ يُوحى بَعْضْهُمٌ إلى عض رُخْرْفَ آلقول عورا ولو شَاءَ رك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ 
وَمَا يمرو ) سورة الأنعام آية رقم(؟11). 

انظر: شرح الكوكب المنير )١1537/7(‏ . 

هو: محمد بن بهادر بن عبدالله للصريء الأصولي الفقيه المفسر » شيخ الشافعية » ولد سنة ( ۷٤١‏ ه ) لازم 
حلقات العلم في سن الحداثة» حفظ كتاب "المنهاج" للنوويء له المصنفات الكثيرة » منها: "البرهان في علوم 
القرآن" طء و"تشنيف المسامع" ط» و"البحر المحيط" طء توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ( ۳ / 74١‏ ) ؛ شذرات الذهب ( ٠٠١/۹‏ ) . 

هو: أحمد بن عبدالرحيم بن حسين المهراني الشافعي» شيخ الحفاظ؛ ولد بالقاهرة سنة (57/اه)؛ له مصنفات 
كثيرة منها: " طرح التثريب بشرح التقريب" طء و"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" طء و"الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع" ط» توي سنة (55/ه). 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (595/1)؛ الأعلام للرركلي )١54/١(‏ . 

البحر المحيط للزركشي ( 5 / 88 ) ؛ الغيث المامع ( ۲ / 455 ) . 

انظر : صحيح البخاري )١75/1(‏ رقم (144) كتاب الأذان » باب وجوب صلاة الجماعة. 

ومسلم )551/١1(‏ رقم (1051) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة . 

انظر : مسند أحمد (41/4) قال الألباني: « وإسناده صحيح » ولفظه: عن عبدالله بسن زيد أن رسول الله ل 
استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه » الأيمن على 
الأيسر» والأيسر على الأيمن ». وحديث تحويل الرداء من الأيمن إلى الأيسر » والأيسر إلى الأيمن أخرجه البخاري 
(١/51؟)‏ رقم (ه١٠٠)‏ كتاب الاستسقاء » باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وأخرجه مسلم (511/1) رقم 
)۸46( كتاب صلاة الاستسقاء . 

انظر: الغيث الحامع (55/7 4)؛ وانظر : البحر الحيط )۲۳١/١(‏ . 














راز على هذا اقول بان افم شي شلا يطح عليه إلا شل أو مل فيكوة 
الاستدلال بأحدهما » فلا يحتاج إلى زيادة ' 

قال الشوكاني20- رحمه الله - : « الحق أنه ليس من السنة» لأنه محرد خطور شيء 

على البال من دون تنجيز له » وليس ذلك مما آتانا الرسول و ولا عا ايرا 





بالتأسي به » وقل يكون إخباره ب ما هم به به للزحر ¢ © NV:‏ ۵ ا 
فنلاحظ أن تعريفات الأصوليين تدور في ثلاثة محاور متقاربة : 0 يد 





GURA ا‎ 52 


الأول / أن السنة تشمل القول والفعلء وأما الإقرار فإنه داحل 7 6 دم 
الإقرار ترك الإنكار وترك الإنكار كف؛ فهو فعل» وإلى هذا ذهب الجصاص 
رحمه الله ومن تابعه على ذلك . 


الثاني / أن السنة تشمل القول والفعل والإقرار » وهو قول الجمهور . 


الثالث/ أن السنة تشمل القول والفعل والإقرار والهم» وإلى هذا ذهب الزركشي ؛ 
وأبو زرعة العراقي - رحمهما الله - . 


+ وبعد النظر في هذه التعريفات وما قيل فيها ؛ فإن أرجح هذه التعريفات هو تعريف 
الجمهور وهو التعريف المختار ياضافة غير القرآن فتعرف السنة بأنها : 

ما ثبت عن رسول الله ب من قول - غير القرآن - أو فعل أو إقرار 

سبب رجحان هذا التعريف 


أولا : أن جعل الهم سنة محل حلاف بين العلماء؛ ثم إن قيل بدخوله في مسنة النبي 
يي باعتبارة دليلاً مستقلاً ؛ فيؤول هذا الهم إلى قول أو فعل عند ظهوره ؛ فتكون الحجة 
قي القول أو الفعل . 
)١(‏ انظر: الغيث المامع (؟/458). البحر المحيط (77/5) . 
(۲) هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الإمام امحقق الأصولي المفسرء ولد سنة (1177١1ه)‏ بهجرة شوكان 
قريباً من صنعاء نبذ التقليد واحتهد؛ له أكثر من ستة وتسعين مؤلفاً ورسالة » منها: "إرشاد الفحول" طء 
و" نيل الأوطار " ط » و"البدر الطالع" ط» و"السيل الجرار" طء و"الدراري المضيئة" طء توق سنة (50؟اه) 
بصنعاء. انظر ترجمته في: البدر الطالع )۷۸/١(‏ . 
(۳) إرشاد الفحول ص(۸۲) . 














فإن اعنزض على هذا الاختيار بأن الإقرار داخل في الفعل أيضاً كدحول الهم فيه 
فما وجه التفريق بينهما بأن ذكر أحدهما وم يذكر الآخر فإما أن يذكرا فيه جميعاً أو 
يسقطا منه جميعاً ؟ فيمكن الحواب : يما تقدم من أن الهم حفي لا يطلع عليه إلا بقول 
أو فعل . فيكون الاستدلال بأحدهماء وعليه؛ فلا حاجة لذكره في أقسام السنة. 


ثانيا : أن الإقرار؛ -وإن كان فعلاً إلا أن الفعل لا ينصرف إليه عند الإطلاق» 


فمست الحاجة إلى ذكره؛ لثلا يتوهم خروجه . 


. انظر: الغيث المامع (؟/455)‎ )١( 
. )٤/۲( انظر: نشر البنود‎ )۲( 

















شرح التعريف المختار : - 


" ما ثبت " : أي ما نقل نقلاً ثابتأء فالثبوت هنا قدر زائد على جرد النقل» وما لم 
يثبت في نظر اجتهد فليس من السنة . 

هذا يشمل كل ما ثبت عن النبي وله سواءً أكان دالاً على الوحوب » أو الندب أو 
التحريم » أو الكراهة » أو الإباحة . 

و "ما" في "ما ثبت" جنس يدخل فيه ما ثبت عن الله وما ثبت عن رسوله يل وما 
ثبت عن أصحابه . ظ 

و "عن رسول الله بل " فصل يخرج ما ثبت عن الله - وهو القرآن - وأما الرسول 
تبلغ . 

ويخرج أيضاً ما ثبت عن الصحابة: لأن السنة المطلقة تختص بالرسول وله . 

وبعض الحنفية يذهب إلى أن السنة المطلقة لا تقتضى الاختصاص برسول الله يله ولهذا 


1 


كان تعريفهم للسنة بأنها : - " ما سنه رسول الله يل والصحابة بعده " ”. 

واستدلوا بقول البي و ” فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين ... الراشدين » . 

إلا أن هذا الحديث وأمثاله لا يساعد على ما ذهبوا إليه؛ لأن محل النزاع كما صرح 
بذلك بعض علماء الحنفية أنفسهم : - " هل تختص السنة المطلقة عن الإضافة بالبي 44 أو 
له ؟ " 6 

والحديث المتقدم إنما يدل على إطلاق السنة على ما ثبت عن الصحابى وهذا ظاهر, 
لهذا الحديث وغيره . لا على أن السنة المطلقة تنصرف إلى الصحابي أيضا . 


)١(‏ الجنس : ما صدق في جواب "ما هو؟" على كثيرين مختلفة حقائقهم . مثل: "حيوان" فإنه جنس يصدق على 
الإنسان والفرس والحمار . انظر: آداب البحث والمناظرة محمد الأمين الشنقيطي (ص77) . 

(؟) الفصل : ما صدق في جواب "ما هو؟" صدقاً ذاتياً . مل "ناطق" في قوم "حيوان ناطق" فإنه يفصل بين 
الإنسان وما دحل معه تحت جنس الحيوان كالفرس . انظر؛ المصدر السابق (ص٤")‏ . 

(۳) أصول السرحسي )١١7/١(‏ . 

. ) ١ انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )٤( 

(©) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص۸۸٤)»‏ فتح الغفار لابن نحيم الحنفي )٠١/۲(‏ . 

















قال ابن برهان - رحمه الله - : - 


( إذا قال الراوي : "من السنة كذا" انصرف إلى سنة رسول الله ل ؛ لأنها الأصلء وما 
عداها من السئن فرع عليهاء ومنتسب إليهاء وإنما كانت سنة الخلفاء الراشدين معمولا بها؛ 
لأنها منتسبة إلى رسول الله ييه فوحب حمل اللفظ على السنة الأصلية ) . 


واحتار مذهب الجمهور أبو الليث السمرقندي“ الحنفي . 
1 من 1 2 التعريف» بیان ل ا" ف "ما ثبت" 
و "قول" هو السنة القولية» كقوله يله : ” إنما الأعمال بالنيات » 2©7. 


والقراءة الشاذة » ما صدر عنه وي أو 1 فعل ' هو السنة الفعلية» كاستياكه إذا قام من 
اليإ“ . 
أو " إقرار " هو السنة الإقرارية» كإقراره أكل الضب على مائدته ©. 


* #* %. ا  +%‏ تن 


)ه٤۷۹( هو : أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح البغدادي شرف الإسلام» يعرف بابن الحمامي» ولد سنة‎ )١( 
و" الوسيط "» و" الوصول إلى‎ ٠" شرع في مذهب الإمام أحمد, ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. له: " البسيط‎ 
. علم الأصول " طء توفي ببغداد سنة (14ده) رحمه الله‎ 
.)11/5( ؟)؛ شذرات الذهب‎ 50/١ 7( انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (90/5) البداية والنهاية‎ 

(۲) الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (؟/74١)‏ . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو الليث السمرقندي» له: " ميزان الأصول " طء و" تحفة الفقهاء " طء توق 
سنة (74هه) وقيل (0٠40ه)‏ . 
انظر ترحمته في : الجواهر المضيئة (۸/۳؛ الأعلام (3117/0) . 

(4) انظر : ميزان.الأصول ( ص ٤٤۸‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري ( ١‏ / ۲ ) رقم )١(‏ كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و . 
ومسلم (" / ۱۹۰۷ ) رقم )١400(‏ كتاب الإمارة » باب قوله َل : ” إنما الأعمال بالنيات “ . 

(5) انظر : صحيح البخاري ( ؟ / ه ) رقم ( ۸۸٩‏ ) كتاب الجمعة» باب السواك في الجمعة . 
ومسلم ( ۲ / ۰ ) رقم (55؟) كتاب الطهارة» باب السواك . 

(۷) انظر : صحيح البخاري ( ۷ / ٩۲‏ ) رقم ( 5841 ) كتاب الذبائح والصيدء باب ما كان البي 4 يأكل حتى 
يسمى له . ومسلم ( ۳ / ١547‏ ) رقم )١95457(‏ كتاب الصيدء باب إباحة لحم الضب . 














السنة عند الأصوليين لما أقسام كثيرة باعتبارات متعددة فلها أقسام باعتبار المتن, 
5 8 ولاس ١‏ 5 1 3 ۲ 
وأقسام باعتبار طريق ثبوتها وهو الإسناد” '» وأقسام باعتبار نوع دلالتها على الأحكام") 
وأقسام أخرى باعتبار علاقتها بالقرآن الكريه”, وسأتكلم هنا عن أقسامها باعتبار المكن إذ 


تنقسم السنة باعتبار المئن » وهو ما نقل فيه قول الرسول ب أو فعله أو إقراره - إلى 
1 ثة أقسام هى : 


( أ ) السنة القولية . 
(ب) السنة الفعلية . 
(ج) السنة الإقرارية . 
قال نحم الدين الطوفي» - رحمه الله - : « وبالجملة فالسنة اللبوية منحصرة في 
هذه الأقسام القول والفعل والإقرار > . 


)١(‏ انظر : قواطع الأدلة للسمعاني ( ۲ / 584 ) ؛ المستصفى للغزالي ( ١‏ / 784 ) ؛ تيسير التحرير ( ۳ / ۳۷ )؛ 
فتح المغيث للسخاوي ( ٠١/١‏ ) . 

(؟) انظر : الرسالة للشافعي ( ص ٩١‏ ) ؛ قواطع الأدلة ( ۲ / ۲۲١‏ ) . 

(9) انظر : الرسالة ( ص 4١‏ ) ؛ قواطع الأدلة ( ۲ / ۳۲١‏ ) . 

)٤(‏ الطوفي هو : سليمان بن عبد القوي البغدادي الحنبلي الأصولي النظار اللغوي » كان شديد الذكاء قوي 
الحافظة » حفظ ” الحرر “ و ” مختصر الخرقي “ صنف تصانيف كثيرة منها : ” البلبل “ ط » اختصر فيه روضة 
الناظر ثم شرحه في ” شرح مختصر الروضة “ ط » ” إبطال التحسين والتقبيح “ و ” الآداب الشرعية “ 
و ” الأكسير في قواعد التفسير “ » توفي سنة ۷١١‏ ه . انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن 
رحب ( ۲ / ۳۹٦‏ )ء شذرات الذهب ( ٦‏ / ۳۹ ) » الأعلام ( 8 / ۱۲۷ ). 

(5) شرح مختصر الروضة ( ۲ / 1١‏ ) . 











( أ ) السنة القولية : 
المراد بالسنة القولية عند الأصوليين : ما نقل عن الرسول يلو من أقوال تحدث بها تي 
مناسبات مختلفة لبيان الأحكام الشرعية . 
كتب الصحاح» والسنن» والمسانيد» والمعاجم, والموطآت » وسائر دواوين السنة . 
مثاله : قوله وليه : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله > . 
(ب) السنة الفعلية : 
والمراد بالسنة الفعلية : ما صدر عن الرسول بي من الأفعال ال يوضح بها الأحكام 
الشرعية في العبادات والمعاملات . 
وهذا القسم يشكل جزءً كبيراً من السنة النبوية المنقولة وإن كان أقل من الأقوال › 
وهذا ما يحتاج إلى تأمل ونظرا” . 
ومن أمثلة هذا القسم صلاته» وصيامه» وحجه» وجهاده» ودعوته» وأمر بالمعروف 
ونهيه عن المنكر قله » وجميع العبادات» والمعاملات الفعلية الي صدرت عنه يب وتعلق بها 
حكم شرعي ليس خاصا به دون أمته . 
رج( السنة الإقرارية : 
وهى محل البحث » وسأوضح إن شاء الله حقيقة الإقرار » وحجيته » وشروطه › 
أو مع إقرار آخر . 


. انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (ص۸۲)‎ )١( 

00( أخرجه مسلم ( ۲ / ۱ ) رقم ( ٩۱٩‏ ) كتاب الجنائز » باب تلقين الموتى لا إله إلا الله » عن أببي سعيد 

)۳( يقول الدكتور محمد بن سليمان الأشقر - وفقه الله - : « أفعال البي يل في حقيقة الأمر أكثر من أقواله أضعافا 
مضاعفة » وهذا ملاحظ في سائر البشر فقلما ينفك البشر عن فعل » ولكنه لا يتكلم إلا إذا بدا له ذلك »› 
والتقرير أكثر من ذلك كله » فإن ما رآه البي ولي من أفعال الصحابة وتروكهم › وما رآه في بيته من الأمور فلم 
يغيره لا محصى والذي أنكره من ذلك قليل حدا » لكن ما نقل إلينا في دواوين السنة من الأفعال والتقارير أقل 
من الأقوال أو يساويه » . انظر أفعال الرسول بي للأشقر ( ١‏ / ۸) . 









































الخ برب كلها ححة آي ھا ديل على حك ل دتا العم وان ب وير 
الحكم ویکشِفه ومن ثم يجب علينا امتثاله والعمل به ٩.‏ 

فهي صالحة لأن شج بها على ثرت الأحكام الشر عية . وحجية السنة ضرورة 
دينية يتوقف العمل بها على العلم بتحققها . 9) 

وقد اتفق العلماء قاطبة -إلا من لا يعتد بخلافهم- على الاحتجاج بالسنة سواءً 
كانت على سبيل الاستقلال أو البيان . 


قال الإمام الشوكانى - رحمه الله - : « إن ثبوت حجية السنة المطهرة» واستقلاها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام “ 


وقال السيوطي - رحمه الله" - : « من أنكر كون حديث النبي ب قولاً أو فعلا 
-بشرطه المعروف في الأصول27- حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارى؛ أو مع من شاء الله من فرق الكفرة **. لأن في ذلك إنكاراً لأمر معلوم من الدين 
بالضرورة» وهدماً للدين» وتكذياً لله ولرسوله كل . 


. ») 47 انظر: حجية السنة د/ عبد الغئ عبد الخالق (ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير )۱۷١/۲(‏ . 

() انظر: تيسير التحرير )۲٠١/۳(‏ . 

)٤(‏ كالشيعة إذ لا يعتبرون من السنة إلا ما صح من طرق أهل البيت » أما ما يرويه غير أهل البيت فليس له عند 
الشيعة مقدار بعوضة . وكالقرآنيين الذين لا يحتجون إلا عا جاء في القرآن . 

انظر: الشيعة والسنة : لإحسان إهي ظهير ( ص ه ) » حجية السنة ( ص ۳۸١‏ )» السنة ومكانتها في التشريع 

الإسلامي للسباعي ( ص ١١‏ ) » مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د/ ناصر القفاري ( ۲ / ١184‏ ) . 

(5) إرشاد الفحول ( ص ۲۹ ) . 

(1) هو : عبدالرحمن بن محمد بن عثمان السيوطيء الشافعي» ولد سنة (8457ه)» رزق التبحر في كثير من العلوم» 
له نحو من ٠٠٠‏ مصنفء منها: "الأشباه والنظائر في فروع الشافعية" ط» و"تدريب الراوي" طء و"مفتاح الحنة" 
ط. توق سنة (١911ه)‏ رحمه الله . 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب »)١۱/۸(‏ الأعلام )۳١٠/۳(‏ 

(۷) الشرط : هو ثبوت صحة الحديث . 

(۸) مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسئة للسيوطي (ص ؟) . 











أدلة حجية السنة . 
١‏ - الكتاب : وذلك من وجهين : - 

5 أولاً : النصوص الدالة قطعاً على أن السنة حجة › وهي كثيرة منها 
() قو لاله تعمالل: ( وما مَآءَاتَكمٌ آلوَسُولٌ فَحَُدُوهُ وما تهدكم عَنَْ عت 
نرا € . فما أمركم به فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه يأمر بخير وإنما ينهى عن 
نا “ » فما أمر به ونهى عنه داخل ف سنته . 

(ب) وقوله تعالى: ( فَليَحَدَرِآَنّدِينَ افون عَنَ مره أن تتْصِيبَهُمَ فة 
تسمه عَذَابُ بای 0 وجه الدلالة :أنه سبحاته وتعال حذر من تخالفة أمر 


وأعماله فما وافق ذلك قبل وما حالفه فهر قائ وفاعله كائناً من کان . 


رص 
فا 


2 


8 


فتَنَدَأَرَ 


5 


(ج) وقوله تعالى: ( كل إن كَشْر تُحِبُونَ أ الله له فُاتبعونى بتکم آله 4 6 


فجعل علامة حبهم إياه اتباعهم سنة رسوله و . فأمر .متابعة رسوله » والمتابعة فرع 
على التصديق » وكل من أمر الله بتصديقه كان قوله حجة" . 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اتباع أمره ولزوم طاعته» فلا يسع أحداً رد أمره 
لفرض الله طاعة نبيه . 


قال ابن تيمية0)- رحمه الله - : « وقد أمر الله بطاعة الرسول ب فى نحو أربعين 
موضعاً »). 


. )۷( سورة الحشرء آية رقم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ؛ / ۳۳٣‏ ) . 

(۳) سورة النور» آية رقم (1۳) . 

(4) تفسير القرآن العظيم ( " / ۲٣۹‏ ) . 

(5) سورة آل عمران» آية رقم )۳١(‏ . 

(5) شرح مختصر الروضة ( ٦1/۲‏ ) . 

(۷) انظر : الرسالة ( ص 85 ) . 

(4) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني » شيخ الإسلام الفقيه الحافظ المفي » ولد سسنة 
٦٦١ (‏ ه ) كان واسع العلم حيطا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية » كان مجاهداً في تحقيق عقيدة السلف › 
له المؤلفات الكثيرة القيمة منها : ” الفتاوى “ طء و” الإيهان “ ط » و ” منهاج السنة النبوية “ طاء 
و ” السياسة الشرعية “ ط » و ” درء تعارض العقل والنقل “ ط » تون سنة ۷۲۸ ه . انظر ترجممه في: 
البداية والنهاية ( 6 ٠١١ / ١‏ ) ؛ الدرر الكامنة ( ١‏ / 88 ) ؛ الذيل على طبقات الحنابلة ( > / ۳۸۷ ) . 

6 مجموع الفتاوى ۱۷۸/۱۹ ). 














والانتهاء إل حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفوض الله قبل » 9) 


وقال في موضع آخر: « وما سن رسول الله يي فيما ليس لله فيه حكم: فبحكم 
الله سنه... وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وق العنُودٍ 


عن اتباعها معصيته الي لم يعذر بها خلقاء وم يجعل له من اتباع سنن رسول الل ل 


مخرجا » ۳ 
5 ثانا : تعذر العمل بالقرآن وحده لله حل وعلا قال: ( فَأقيموا لكلو واوا 
َة 4 وة ال: ( ولل على آلناس حج لبت من أسسْمَطاعٌ ليه 


59 € غاية ما في هذه الآيات وجوب الصلاة والزكاة والحج دون التعرض للكيفية 
والشروط والأركان والواحبات . فلولا بيان السنة ما عرف ذلك . 


3 3 e Tua Ê, ا‎ 5 8 


)١(‏ هو : محمد بن إدريس بن العباس الهامي القرشي » ناصر الحديث » فقيه الملة » ولد بغزة سنة ( ۰ هھ ) نشا 
يتيماً فأقبل على الرمي فبرع فيه » ثم أقبل على العربية والشعر فبرع فيهما » صئف التصانيف ودون العلم » بعد 
صيته وتكائر عليه الطلبة » من مصنفاته العظيمة ” الرسالة “ طء و” الأم “ ط » و” احتلاف الحديث “ ط » توفي 
سنة ( 74٠‏ ه ) . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ۲ / 587 ) ؛ الانتقاء لابن عبد البر 
( ص 55 ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 9 / ه ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( )١8 1١‏ . 

(۲) الرسالة رص 88 ) . 

(۳) المصدر السابق (ص ۸۸) . 

. )۷۸( سورة الحج» آية رقم‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران» آية رقم (۹۷) . 

(7) هو : علي بن أحمد بن حزم بن سعيد الأندلسي» أبو محمد الظاهري الإمام البحر ذو الفنون والمعارف؛ ولد 
بقرطبة سنة (٤۳۸ه)»‏ تفقه بمذهب الشافعي» ثم اجتهد ونفى القياس» له مصنفات جليلة» منها: 'المحلى" طء 
و"الإحكام " طء و"اليصل في الملل والنحل" ط . توي سنة (405ه) رحمه الله. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۸١/٤۱۸)؛‏ البداية والنهاية (۲١/۳١١؛‏ الأعلام )٠٠٤/٤(‏ . 











مغرب ثلاث ركعات» وأن الركوع على صفة كذاء والسجود على صفة كذاء 
وصفة القراءة والسلام» وبيان ما يتنب في الصوم» وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة 
والغنم والإبل» ومقدار الأعداد المأحوذة منها الزكاة . . . -إلى أن قال- وإنما في القرآن 
جمل لو تركتا وإياها لم ندرك كيف نعمل بهاء وإنما المرحوع إليه في كل ذلك النقل عن 
البى كلل » . 

- السنة : - 

جاءت نصوص كثيرة من السنة تدل دلالة قاطعة على أن السنة حجة في إثبات الأحكام 


الشرعية ونفيها : 


فعن المقدام بن معد يكرب”"“رضي الله عنه » عن رسول الله وه أنه قال: ” ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال» فأحلوه» وما وجدتم فيه حرام فحرموه ¢ 27 فالببي 
4 يحذر بذلك خالفة السنن الى سنها نما ليس في القرآن ... وأنه مهما ثبت عن رسول 
الله ول كان حجة بنفسه . 

وما حاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي بي قال: ” عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل » . 

فأراد الجد في لزوم السنة”؟ ولا يأمر بذلك إلا ما كان حجة . 


(1) الإحكام لابن حزم )44/١1(‏ بتصرف وحذف يسير . 
(5١‏ هو : المقدام بن معد يكرب بن عمر الكندي » أبو كريعة صحابي حليل وفد على البي يي في وفد كندة » عاش 


إلى خلافة عبد الملك بن مروان ومات بالشام سنة ( ۸۷ ه ) . 
انظر ترجمته في : الإستيعاب ( > / ٤٤‏ ) » أسد الغابة لابن الأثير ( > / ٤۷۸‏ )» الإصابة ( 5 / ١4‏ ) . 


(۳) أخخرجه أبو داود )٠١/5(‏ رقم (4704) كتاب السنة » باب في لزوم السنة . 


والزمذي )۳۷/١(‏ رقم )١777(‏ كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند سنة البي يه . 
وابن ماحه )1/١(‏ في المقدمة . وقال عنه الزمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) . 
والحديث إسناده صحيح وجاء من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً فيرتقي إلى درحة الصحيح» وقد صححه 
شيخ الإسلام » قال: (هذا الحديث في السئن والمسانيد مأثور عن البي يي من عدة حهات من حديث أبي ثعلبة 
وأبي رافع وأبي هريرة وغيرهم). مجموع الفتاوى )65/١5(‏ . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )۷/١(‏ . 
معالم السنن للخطابي المطبوع مع سنن أبي داود ( 5 / ١١‏ ) . 
انظر : تخريج الحديث (ص "5 ) . 
انظر : معالم السنن للخطابي المطبوع مع سنن أبي داود ( 5 / ١5‏ ) . 














۳ - الإجماع : - 
ن الأمة لى وحوب ال ك بالسنة والاحتجاج بهاء والعمل 
عقتضاها . وإنما حلافهم فيما يتعلق بالسنة في أمرين : - 


أ- هل الحديث ثابت عن رسول الله ب أو غير ثابت ؟. 
ب - هل هذا الحديث ظاهر الدلالة في الحكم المراد أم لا .© 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : « هذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم 


متفقون على وحوب اتباعها » . 


؛ - المعقول : - 
الرسول يل معصوم عن الخطأ في التبليغ إجماعاً » وإذا كان كذلاك فإن ما يصدر منه 
قولاً » أو فعلاً » أو إقراراً ؛ حجة تستفاد منها أحكام التشريع. 
إذن فحكم السنة هو الاتباع ؛ فقد ثبت بالدليل أن رسول الله يه متبع فيما سلك من 
طرق الدين قولاً وفعلا 29. 
ولقد دلت المعجزة على صدقه عليه الصلاة والسلام » وكل من دل المعجز على 


(8 


صدقه » فهو صادق » فهو عليه الصلاة والسلام صادق و كل صادق فقوله حجة . 


مرتبة السنة . 
السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية» لأن 
السنة وحي والقرآن وحي كما قال تعالى: ( أن هُوَّإالا وئ يوحي ). 


. ) 35 / ٠۹ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. )"٤١ (؟) انظر : حجية السنة (ص‎ 

(۳) مجموع الفتاوى )85-45/1١9(‏ . 

. )١١54/١( انظر : أصول السرخحسي‎ )٤( 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة (55/7) . 

(5) سورة النجم» آية رقم (4) . 

















ونص الشافعي رحمه الله على أنها متزلة» كالقرآن") وعليه: « فإن إهدارها - للمحافظة على 
ظاهر آية معارضة ها - يوجب إهدار الآيات اليّ نصت على حجيتها » فنكون قد فررنا من إهدار 
آية -بل من عدم امحافظة على ظاهرها- إلى إهدار آيات أخرى كثيرة تدل بممجموعها دلالة قاطعة 
على حجية جميع ما يصدر منه وله . 
والسنة مع الكتاب على ثلاث مراتب من حيث الدلالة » كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله :- 

المرتبة الأولى : سنة موافقة لما في الكتاب من كل وجه مقررة له . مثال ذلك : قول النبي 4 : 
١‏ لا يحل مال امرئار مسلم إلا بطيب نفس منه »27 فإنه يوافق قوله تعالى يَتأَيُهًا لدی 
ءامنواً لا ل الوا أن لكم بطم بالطل إل أن تکوں بجر عن تراص يكم 04 . 

المرتبة الثانية : سنة مفسرة للكتاب» ومبينة لمراد الله منه . مثال ذلك : الأحاديث الواردة لبيان 
مواقيت الصلاة وأعداد ركعاتها » وكيفية القراءة فيها » والأحاديث الواردة لبيان ما يزكى من 
الأموال ومالا يزكى_ومقدار الزكاة وأنصبتها فإنها مبينة للمراد من بحمل الكتاب في قوله تعالى : 
ل وأقيموا الصا واتوا الركاة 4* . 

المرتبة الغالثة : ما سنه رسول الله يل فيما ليس فيد . مثال ذلك : رحم الزاني المحصن » إذ م 
كر في القرآن وحاء في قوله يل : ٠‏ حذوا عي قد جعل اله هن سبلا : البكر بالبكر جلد مائة 





وليس للسنة مع كتاب الله مرتبة رابعة0, ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه 


ماء فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من البي ب تحب طاعته فيه » ولا تحل معصيته 
ولیس هذا 7 تقدما ها على كتاب الله ؛ بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله . 


ولا يحوز رد واحدة من هذه المراتب الثلاث» سواءٌ أكانت قولاً أم فعلاً أم إقرارا؛ لأنها من 


لخر الذي إوحب ل عابنا كيده را مين شو رع + 1 تعال: ‏ َل وَرَبَكَ ل 


(1) 


(۹) 


21 و 


يؤمثوت حتئ يُحَكْمُوكَ فيمًا سجر بيد نهنم لا يدوأ فى أنفسهم حرجا م مما قَضْيِّتَ 
و لَمُوأ تسل € 0 


انظر : الرسالة ( ص ٠١۳‏ ) . 

حجية السنة (ص 185) . 7 

أخرجه أحمد ( ۷١ / ١‏ ) » والدارقطي رقم ( ٠٠٠١‏ ) وأحرج قريبا منه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
40/579" ) وابن حبان رقم ( ١١7‏ ) والبيهقي ( ٠٠١/5‏ ) » قال الحيئمي في مجمع الفوائد ( )٠۷١/٤‏ 
« رواه أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيح » » وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ( © / ۲۷۹ ) . 
سورة النساء آية رقم ( ۲۹ ) . 

سورة المزمل آية رقم ( ٠١‏ ) . 

الرسالة (ص ٩١‏ ) بتصرف يسير . 

أخرجه مسلم ( ۳ / 11 ) كتاب الحدود باب حد الزاني » عن عبادة بن الصامت . 

الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ( ص ۷۳ ) . 

أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ( ۲ / 7١١‏ ) بتصرف يسير . 


(١٠)سورة‏ النساء آية رقم ( ٦٥‏ ). 














امطاب الأول : تعريف أفعال النبي يل . 





المطلب الثاني : حجية أفعال النبي 4 . 





امطاب الثالث : أقسام أفعال النبي ب وحكمها . 














تمهيد : 


لا كانت سنة البي وَل أقوالا وأفعالاً وإقرارات» وكان الإقرار عند بعض الأصوليين 
داخلاً في الفعل لأنه كف» والكف فعل على أصح قولي علماء الأصول7". 
خسن أن أجعل مبحثاً عن أفعال البي يله أبين معناها » ومنزلتها من السنة ؛ لهذا 
الارتباط والعلاقة بينهما . 
ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب : - 
المطلب الأول : تعريف أفعال النبي 5 . 
المطلب الثاني : حجية أفعال النبي #6 . 


المطلب الثالث : أقسام أفعال النبي ب وحكمها . 


.)١١ 25 انظر: مطلب تعريف السنة اصطلاحاً (ص‎ )١( 


















معنى الفعل في اللغة والاصطلاح . 
أو : معنى الفعل في اللغة : - 

جاء ف لسان العرب : « الفعل فعل يفعل فعلاً وفعلاً كناية عن كل عمل متعم أو 

غير متعمد ٩»‏ . 1 


وجاء في القاموس الحيط : « الفِعْل بالكسر حَرَكَة الإلسان ؛ أو كناية عن كل عمل 


(e a 


ثانياً : المعنى الاصطلاحي لأفعال النبي 5 : - 

لم تذكر كتب الأصول تعريفاً حدداً لأفعال البي َيل ولكن يمكن أن يعرف المقصود 
بأفعاله ي من خلال من بحث في موضوع أفعال الرسول بي فذكر الدكتور عبد القادر 
العروسي : أن المقصود بأفعال البي ييي هنا : « أعماله الل سوى الأقوال لا الأفعال الي هي 
قسيمة الأسماء والحروف في كتب النحو واللغة العربية . 

أي حركات وتأثيرات البي ول ببدنه» فيدحل في ذلك الإشارة باليد أو الرأس لأنها 
حركة بعضو من أعضاء البدن وكذلك التسبيح والذكرء لأنه عمل اللسان. وكذلك 
أحكامه» مثل قضائه بالشفعة" ورجمه ماعزا“ ظيله وما شابه ذلك وإن كان منفذوها غيره. 
فإنه كان هو القاضي ومنفذوها وكلاء فيما حكم به . 

وعلى هذا تكون أقواله خطابه للمكلفين بالأمر والنهي والإرشاد والإباحة » وأما 
ذكره وتكبيره وتهليله وتسبيحه فأفعال »00 


. " لسان العرب مادة " فعل‎ )١( 
. ) 5957 / ۳ ( " (؟) القاموس المحيط مادة " فعل‎ 





(۳) أخرجه البخاري ( ۳ / ١١4‏ ) رقم ( ۲۲١۷‏ ) كتاب الشفعة فيما لم يقسم . 
وأحرجه مسلم ( ۳ / ۱۲۲۹ ) رقم ( ۱۹۰۸ ) كتاب المساقاة باب الشفعة» من حديث حابر رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم ( ۳ / ۱۳۲۱ ) رقم ( ١745‏ ) كتاب الحدود باب من اعرف على نفسه بالزنا من حديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه . 
(5) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام للعروسي ص(۳۷) وما بعدها بتصرف يسير . 











أجمعت الأمة على الرجوع إلى أفعال البي كَل ولا حلاف بينهم في ذلك وأذكر 
طرفاً من الأدلة على حجية أفعال البي ييي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


أولاً : من الكتاب : جاءت آيات كثيرة ترشد إلى الاحتجاج بأفعال البي ويه ومكن 
اعتبار الأدلة السالفة الذكر في معرض حجية سنة البي ييه بأنها صالحة أيضاً للاستدلال بها 
على حجية أفعال البي ييي لأن الفعل من السنة وهذا بيان مزيد من الأدلة : 

١‏ - قال اله تعالى: ( مذ کان لكمٌ في رَسُولٍ أ 
ب جوا لَه وَآَليَوَمَ آلا خر وَدْكَرَ اله كثيرًا 6 ”. 

هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ي في أقواله وأفعاله وأحواله ". 

والتأسي به إيقاع ما أوقعه على الوجه الذي أوقعه عليه وكذلك اتباعه فيه ”. 

۲ - وقال تعالى: # يَتَأَيّهَاا لّذِينَ ءَامَنُوَْ أطيعوا آله وأطيعوا آلرٌسُولَ © ”. 


فجاء الأمر من الله تعالى بطاعته وداحل ف طاعته قوله وفعله". 


١ 3‏ - وقال تماق ا یی سول ا 
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. ) 547 / ١ ( انظر : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. )؟١( (؟) سورة الأحزاب» آية رقم‎ 

(۳) تفسير ابن كثير )٤٥۷/۳(‏ . 

. )7 8 4/١( انظر: المعتمد‎ )٤( 

(5) سورة النساى آية رقم (59) . 

(59) انظر: المعتمد )٠٠٤/١(‏ . 


(۷) سورة الأعراف» آية رقم )٠١۸(‏ . 














فقوله 8# : ([ واتبعُوه) يتناول أفعال البي يع لأن الاتباع يقع في الفعل . 


', )"84/١( انظر : المعتمد‎ )١( 











ثانيا : من السنة النبوية : - 


ثبت في الصحيح عن رسول الله و أنه قال لمن رغب عن سنته (أي فعله) أنه ليس 


روى أنس بن مالك 5ه أن نفراً من أصحاب البي ب مألوا أزواج النبي ي عن 
عمله في السر؟!. فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ” ما بال أقوام .قالوا كذا وكذا ؟! 
لكي أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتروج النساء» فمن رغب عن سني فليس مي » . 

وكذا أعماله وأفعاله حعل الرغبة عنها والعدول عنها خروجا عنه لل فكان أن تبر 
ممن عدل عنها . 

فأكله اللحم ونومه وزواجه النساء كلها أفعاله وَل فدل ذلك على حجية فعله بل 
الوعيد الشديد لمن حالفها رغبة عنها . 


)0 هو : أنس بن مالك بن النضر بن النجار الأنصاري» صاحب رسول الله ئ وحادمه عشر سنين مدة مقامه 
بالمديئة» دعا له رسول الله بكثرة لمال والولد ودخول الحنة . نزل البصرة » وكان آحر الصحابة موتا بها في سنة 
(۹۲ه) وعمره مائة وثلاث سنين » كان من المكثرين من رواية الأحاديث » ومناقبه كثيرة . 
انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ١‏ / ۱۹۸ ) ؛ الإصابة )1/١(‏ . 

(۲) أحرجه البخاري ( ۷ / 57 ) رقم ( ٠٠٦۳‏ ) كتاب النكاح ‏ باب الزغيب في النكاح . 
وأخرجه مسلم )٠١۲١/۲(‏ رقم )١401(‏ كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . 
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ثالثا 





: إجماع الأمة على الاستدلال بأفعال النبي 5 : - 
لا حلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال البي كلع على الأحكام" . 


قال القاضى أبو الحسين" - رحمه الله - : « أجمعت الأمة على الرجوع إلى أفعال 
البي له » ألا ترى أن السلف له رجعوا إلى أزواحه في "قبلة الصائه" ‏ وفي أن "مسن 
1 0 . 1 )6( ف الس . 5 0 1 )9( 
أصبح جنبا م يفسد صومه ؛ وي تزويج النبي َل ميمونة وهو حلال أو حرام 0 
وغير ذلك »2©0. 


۷ . ب ء. . 8 . 3 
وجاء عن ابن عمر“ رضي الله عنه أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن 
البى ل كان يفعله » © . 


.) ۳۲۳/١۱ ( ؛ البرهان‎ ) ۲٤۷ / ۱ ( انظر : المعتمد‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن علي بن الطيب البصري شيخ المعتزلة » كان ذكياً برع في علم الأصول والمنطق والجدل » صف 
تصانيف كثيرة أرسى فيه مذهب المعتزلة منها : ” تصفح الأدلة “ ط » ” غرر الأدلة “ ط » ” شرح الأصول 
الخمسة “ ط »ء ” المعتمد “ ط ؛ ” الإمامة في أصول الدين “ ط » توفي ببغداد سئة ٤٠١١‏ ها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( ۳ / ٠١۹‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء (” / ٥۸۷‏ ) ؛ البداية والنهاية 
(؟١15/لا5).‏ 

(۳) انظر : صحيح البخاري ( ۳ / ۳۸ ) رقم ( ۱۹۲۷ ) كتاب الصوم » باب المباشرة للصائم . 
وصحيح مسلم (۷۷۷/۲) رقم )١١١5(‏ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست ... عن عائشة 
وحفصة رضي الله عنهما أنهما قالتا : « كان رسول الله يلك يقبل وهو صائم » . 

)٤(‏ انظر : صحيح مسلم (۷۷۹/۲) رقم )١١١9(‏ كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهر 
جنب عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : ” إن كان رسول الله ليصبح جنباً من جماع » غير احتلام في رمضان ثم 
يصوم “ . 

(5) انظر : صحيح البخاري ( ۳ / ۱۹ ) رقم ( ۱۸۳۷ ) كتاب جزاء الصيد » باب تزويج الحرم . 
وصحيح مسلم )1١7/9(‏ رقم )١41١(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : « إن البي بإ تروج ميمونة وهو حرم » . 

(5) المعتمد (١/54ه88-هه")‏ . 

)۷( هو : عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل الفرشي العدوي» ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي» وأسلم قدبهاً مع 
أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم وهاجر معه» واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول 
الله بي مات سنة ( 74 ه ) وعمره أربع وثمانين سنة» ومناقبه وفضائله كثيرة . 
انظر ترحمته في : الاستيعاب ( ” / ١‏ ) » الإصابة .)٠١۷/٤(‏ 

(۸) انظر : صحيح البحاري ( ۲ / 5ه ) رقم ( ٠٠۹١‏ ) كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة ... 




















حجية افعال البو ن 
ومن ذلك احتجاج علي هه أن الوتر سنة سنها رسول الله يلك » فقد قال لما سئل عن 
الوتر أواحب هو؟!: ” الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكن سنة سنها رسول الله . 
0 2 


والأمثلة في استدلال الصحابة رضي الله عنهم واحتجاجهم بأفعال النبي ي كثيرة 





0# 


. رقم ( 45 ) أبواب الصلاة » باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم‎ ) "١ / ۲ ( أحرجه التزمذي‎ )١( 
. رقم 101750 ) كتاب قيام الليل وتطوع الليل والنهار » باب الأمر بالوتر‎ ) 1٠١ / ۳ ( والنسائي‎ 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الوتر‎ ) ١١55 ( رقم‎ ) ۳۷١ / ١ ( وابن ماحه‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن‎ » ) ٠١٠٦۷ ( وصححه ابن خزيمة رقم‎ » ) ۳٠١ / ۲ ( وصححه التزمذي‎ 
.)۳۷٤( رقم‎ ) ۱٤١ / ۱ ( الترمذي‎ 















الرسول بي هو أجل المكلفين قدرا » وأرفعهم خطرا» وأعظمهم عملا" » 
وقد احتلفت تقسيمات الأصوليين لأفعال البي بل بين مفصل ها ومختصرء وأحاول في هذا 
الملبحث أن ألقط من كل مسلك خياره » وأقرر كل شيء على واحبه في مله" وثمرة 
هذه التقسيمات أن دلالتها على الأفعال تتفاوت قي حق المكلفين ما بين مباح مأذون فيه » 


ومندوب إليه مستحب » وواجب مفترض 7" , 


أفعال النبي 5 على ضربين : - 
الضرب الأول : إيقاع شيءٍ وإحدائه في الوجود” -وهو الذي ينصرف إليه الذهن 
عند الإطلاق- كالصلاة والأكل ونحوها . 


الضرب الثاني : الإمساك عن إيقاع الشيء وهو : النرك”2 . 
أما الضرب الأول -بعد ورود السمع"- فعلى أقسام : - 


القسم الأول : الحركات التي تدور عليها هواجس النفس وطبيعة البشر» كتصرف 


حكمه : هذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن خالفة. وإنما يدل على 


. ) 7١5 / التلخيص للجويئ ( ؟‎ )١( 

(؟) وهذه هي طريقة إمام الحرمين الفحل أبي المعالي الجويئ رحمه الله حيث يقول: " فلينظر الناظر كيف لقطنا من 
كل مسلك خياره» وقررنا كل شيء على واحبه في عله .... ". البرهان (١/5؟7)‏ . 

(5) انظر: التلخيص (159/7) . 

)٤(‏ انظر: أصول الحصاضص (؟87/9). 

(ه) انظر هذا الضرب في ( ص 44 ) من هذا المطلب . 

(7) قال الزركشي رحمه الله في البحر امحيط (5/7): " هذه التقاسيم كلها في الأفعال بعد السمع» وأما أفعاله قبل 
ورود السمع ؛ فحكمها مبئ على أنه متعبد بشريعة من قبلنا ". 
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قال الحوين2- رحمه الله - : " فلا استمساك بهذا الفن من فعل رسول الله كلو " © 
القسم الثاني : ما كان من الأفعال الجبلية"» وهي: الى لا يخلو ذو الروح منها"", 
وهو الذي تقتضيه الحبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود . 


حكمه : احتلف فيه على قولين : 


أ - أنه على الإباحة في حق الي يِه وفي حق أمته وهذا قول الجمهور”” . وقد 
حكى غير واحد من الأصوليين الاتفاق على ذلك ”. 


قال الآمدي27- رحمه الله - : " أما ما كان من الأفعال الحبلية» كالقيام» والقعود» 


انظر: قواطع الأدلة (۲/١۷١)؛‏ البحر المخيط )۲۳/١(‏ . 

انظر : صحيح البخاري ( ٤‏ / ۲۲۹ ) رقم ( 7501 ) كتاب المناقب » باب صفة البي 885 . 

انظر : صحيح البحاري ( 4 / ۱۸۱ ) رقم ( 7770 ) كتأب الفضائل » باب كثرة حيائه كد . 

هو : عبد الملك بن عبد الله بن محمد الحوين النيسابوري » أبو المعالي » إمام الحرمين » شيخ الشافعية » ولد سنة 
419 ه)ء أخذ العلم عن والده وأصبح إماماً في الفقه والأصول ‏ جاور بمكة أربع سنين » له المصنفات 
الكثيرة » منها : ” البرهان “ ط » و ” التلخيص “ ط » و ” غياث الأمم “ ط » و ” العقيدة النظامية “ ط » توق 
سنة ( ٤۷۸‏ ه ) بنيسابور . 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ه / ١5‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۱ / ۱۹۷ ) ؛ سير 
أعلام النبلاء ( ٠۸‏ / 54 ) ؛ البداية والنهاية ( ١517 / ١5‏ ) . 

البرهان (1/1؟5) . 

الحبلة: هي الخلقة» قال تعالى ( وَأكَقُوأ آَنّدِى حَلَفَكُمْ وَآلْحِبِلّة آلأَولِينَ ) سورة الشعراء آية رقم .)١84(‏ 
انظر: البرهان (۳۲۱/۱)؛ البحر المحيط )۲۳/١(‏ . 

انظر : إرشاد الفحول ( ص ۷۲ ) . 

انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / ١/8‏ ) ؛ الإحكام (١/۱۷۳)؛‏ نهاية السول (۱۷/۳)؛ شرح الكوكب (۱۷۸/۲) . 


(١٠)هو‏ : علي بن أبي علي بن محمد التغلبي » الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم » ولد بعد سنة ( .هه ه ) کان 


رقيق القلب» له المضنفات الكثيرة منها : ” منتهى السول في الأصول “ ط » و ” الإحكام “ ط » توق سنة 
(591ه). انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۸ / 70١7‏ ) » طبقات الشافعية للإسنوي 


( ۷۳۲/۱ )۰ سير أعلام النبلاء ( ۲۲ / 54" ) » البداية والنهاية ( ١‏ / 155 ) . 














والأكل» والشرب» ونحوه؛ فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته " . 


ب - أنه مندوب» وقد قل هذا القول عن القاضي الباقلاني ۳ - رحمه الله - 
وذكر مثله الغزالي“ - رحمه الله - عن بعض امحدثين ومال إليه أبو شامة - رمه 
الله -وصرح به ابن السبكي"- رحمه الله - . 

ولعل مستند هؤلاء ما نقل من فعل ابن عمرء فإنه ضيه كان يحب متابعة رسول اله 
يك في كل ما وصل إليه من أفعاله الحبلية فضلاً عن غيرها ©. 


قال ابن السبكي - رحمه الله - : « وأنا أقول مع ذلك يستحب التأسي . .. ولكن 
ذلك الاستحباب لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحب ؛ بل إنما ذلك من قبيل التأسي 
والتبرك »2©0. 


الإحكام )۱۷۳/١(‏ . 
هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي » القاضي أبو بكر » مقدم الأصوليين » ولد 
بالبصرة سنة ( ۳۳۸ ه ) كان يضرب المثل بفهمه وذكائه » صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج 
واللمهمية » انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته » له التصانيف الكثيرة » منها ” إعجاز القرآن “ ط » * التمهيد ٠‏ 

ط ء ” الانتصار “ ط » ” التقريب والإرشاد “ ط » توفي سنة ( 507 ه ) . 

انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ٤‏ / 580 ) ؛ وفيات الأعيان ( ٤‏ / ۲۹۹ ) ؛ سير أعلام 
النبلاء ( ٠۹١ / ١١‏ ) ؛ البداية والنهاية ( 1١١‏ / 507 ) . 

انظر : المحقق (ص ٤٩‏ ) . 

هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي؛ حجة الإسلام؛ المتكلم الأصولي النظار صاحب التصانيف 
والذكاء المفرط» ولد بطوس سنة (450ه), أحذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة» ألف كتاب 
" المستصفى " ط ء "الإحياء" طء و"الوسيط" طء و"الوجيز" طء و"المنخول" ط » توفي سنة (ه ٠‏ ده) بطوس . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (١/١۹١)؛‏ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۱ / ۱۱۱ ) ؛ سير أعلام 

النبلاء (۳۲۲/۱۹) . 

انظر: المتخول للغزالي ( ص۲٠۳‏ ) . 

هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي » الحافظ المحدث ولد بدمشق سنة ( ٥4٩‏ ه ) برع 
في فنون العلم له المصنفات العديدة منها منها : ” الروضتين في أخبار الدولتين “ ط » و” الباعث على إنكار البدع 
والحوادث “ ط » و” المرشد الوحيز “ ط » ” المحقق من أفعال الرسول ب “ ط » توفي سنة ( 558 ه ) . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۸ / ٠٠١‏ ) ؛ البداية والنهاية ( 1 / ۲۹١‏ ) ؛ طبقات الشافعية 

. ) 7١/5 ( للإسنوي‎ 

انظر: الإبهاج )۲٠۶٤/۲(‏ . 

انظر: المحقق )٤۹(‏ . 

رفع الحجاب لابن السبكي ( 7 / ه ٠‏ ) بتصرف وحذف يسير . 

قال البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ( ۲ / 11 ) : : " يمكن الجواب عنه [ القول بالندب ] 
باحتمال أن المراد بندبه أن يثاب على قصد التأسي به لا على نفس الفعل " . 














والصواب ما ذهب إليه هؤلاء من أن حكم هذه الأفعال الندب, فيندب في حقنا 
فعل ما فعله يي تأسيا به . وأما في حقه يي فعلى الإباحة . 
القسم الثالث : ما كان من الأفعال العادية» وهي الى يفعلها بك قتضى العادة؛ 


حريا على عادة قومه ومألوفهم مما ليس له ارتباط بالشرع”. كلبسه عمامة دمماء» وأكله 
طعاما معينا فقد كان يحب الذباء» ويحب الحلواء والعسل 9 . 


حكمه : هذا القسم دال على الإباحة . 


القسم الرابع : ما احمل أن يخرج عن الجبلة والعادة إلى التتشريع بمواظيمه وَل 


عليه على وجه معروف ووجه مخصوص» كصفة أكله وشربه ولبسه ونومه 29. وهو الفعل 
امحتمل للجبلي والتشريعي . 


وضابطه: أن تكون الحبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ولكنه وقع معلقا بعبادة بأن وقع 


۷ f. 
. فيها أو في وسيلتها‎ 


ف 


انظر: قواطع الأدلة )٠۷١/۲(‏ . 


انظر : أفعال الرسول للأشقر )۲۳۷/١(‏ . 

انظر : صحيح البخاري (47/5) رقم )۳۸٠٠(‏ كتاب المناقب » باب مناقب الأنصار . عن ابن عباس بلفظ: 
« حرج رسول الله يل وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء » . 

والدسماء : المتلطحة بدسومة شعره من الطيب» وقيل يحتمل أن تكون الدسماء السواد وليس خالصة السواد. فتح 
الباري لابن حجر .)٠١۳/۷(‏ 

انظر : صحيح البخاري )٠١1/7(‏ رقم (04737) كتاب الأطعمة » باب القديد . 

ومسلم )۱٦۱١/۲۳(‏ برقم )٠5١41(‏ كتاب الأشربة » باب حواز أكل المرق ... » عن أنس بلفظ : 
« رأيت رسول الله يي أتى .عرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء يأكلها » . 

الدبّاء : بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدودة وهو : القرع ؛ وقيل حاص بالمستدير . فتح الباري 
(77/9؟4). | 

انظر : صحيح البخاري )٠٠١7(‏ رقم (01471) كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل . 

ومسلم )١١١١/7(‏ رقم )١ ٤١ ٤(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... 

انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ( ص 455 )؛ الإبهاج (3577/1)؛ البحر الحيط 
(55/5)؛ إرشاد الفحول (۷۲) . 

انظر : أضواء البيان للشنقيطي (11-7//5) . 
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حكمه : هذا القسم دون ما ظهر منه قصد القربة» وفوق ما ظهر فيه الحبلة . 

فهل يحمل على الحبلي لأن الأصل عدم التشريع؛ أو على الشرعي لأنه وَل بعث لبيان 
الشرعيات؟. قولان للشافعي - رحمه الله - .بمقتضى تعارض الأصل والظاهر": 

أحدهما : أنه يصير سنة وشريعة ويتبع» والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك» 
وهو قول أكثر الحدثين . 

ثانيهما : آنه لا يتبع فيه إلا بدليل . 

ومن أمثلة هذا القسم عند الشافعية حلوسه وله بين الخطبتين» واضطجاعه بعد 
ركعي الفجر» وحلسة الاستراحة”” » ودحوله مكة من ثنية كداءٍ » وحروجه من ثنية 
كدى7"؛ وحجّه راکبا") وذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق أخرى”". 


انظر: الإبهاج (577/7)؛ البحر الحيط (57/5) . 
انظر : الإبهاج ( 7 / ۲٠١‏ ) ؛ البحر الحيط ( ۲١ / ٦‏ ) . 
انظر : صحيح البخاري )١5/1(‏ رقم (91) كتاب الجمعة ) > باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة . عن 
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان البي ي بخطب حطبتين يقعد بينهما" . وأخرج مسلم قريساً منه 
عن جابر كما في صحيح مسلم ( ۲ / 589 ) رقم ( ۸1۲ ) أبواب الجمعة . 
انظر : صحيح البخاري (19/7) رقم )١١70(‏ كتاب التهجد » باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعي 
الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قال: "كان البي ب إذا صلى ركعي الفجر اضطجع على شقه الأمن". 
هي جلسة حفيفة بعد الفراغ من السجدة الثانية » وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة » انظر : امحموع 
5/*9::). 

فعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى البي ب يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. 
أخحرجه البخاري ( ٠ ۸ / ١‏ ) رقم ( ۸۲۳ ) كتاب الأذان باب من استوى قاعداً ف وتر من صلاته ثم نهض . 
انظر : صحيح البخاري (۱۷۸/۲) رقم )٠١۷۸(‏ كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة . 
ومسلم ( ۲ / ٩۱۸‏ ) رقم (5؟١)‏ كتاب الحجء باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والمخروج منها. 
عن عائشة رضي الله عنها "أن الب يي دحل مكة عام الفتح من كداءٍ ورج من كداً من أعلى مكة". 
وكداء -بالفتح والمد - : حبل بأعلى مكة عند المحصب دار البي يي من ذي طوى إليها . وهي الثنية العليا 
وهي الثنية الي ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم 
الهدي » وكدا - بالضم والقصر - : حبل قريب من كداء بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب 
الشافعيين ومنها دار النبي إلى حصب وهي الثنية السفلى مما يلي باب العمرة عند باب الشبيكة . وأما كدي 
بالضم وتشديد الياء : فهو موضع بأسفل مكة . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (4 / ٠١‏ - ١١)؛‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ( 5 / ٤۹۸‏ ) ؛ النهاية قي غريب الحديث ( ٠۳١١ / ٤‏ ) . 
انظر : صحيح البخاري )١79/7(‏ رقم )١857(‏ كتاب الحج » باب الركوب والارتداف في الحج . 
ومسلم (۸۸۷/۲) رقم (۱۲۱۸) كتاب الحج 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف الب ويه من عرفة إلى المزدلفة 7 ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى» قال فكلاهما قال: " لم يزل الب ولو يلي حتى رمي جمرة العقبة " . 
انظر : صحيح البحاري (۲۹/۲) كتاب العيدء باب من خالف الطريق إذا رحع يوم العيد . 
عن جابر قال: " كان البي وي إذا كان يوم عيد حالف الطريق " 

وهذه الأمثلة ال ذكرها الشافعية تختلف في حكمها فمنها ما هو واجب كجلوسه بين الخطبتين » ومنها ما هو 
سنة كاضطجاعه » وجلمنة الاستراحة » وذهابه إلى العيد » ومنها ما هو أقرب إلى العادة كدحوله من ثنية كداء 
وخحروجه من كدا . 















وقد ذهب النووي » والسبكي”” - رحمهما الله - في هذا القسم ! 
الاستحباب مطلقاً » ومال إليه الز ركشي » ورجحه الشوكاني - رحمهما الله - 
موافقين في ذلك مذهب أكثر المحدثين”2 . وهو الراحح لمواظبته بإ على وحه مخصوص 
ووجه معروف . 


القسم الخامس : ما كان من خصائصه ي كالوصال" ونكاح الواهبة نفسها“) 


والزيادة على أربع» وأن ماله بعده صدقة لا ميراث. 


(1) 


هو : يحيئ بن شرف بن حسن محبي الدين أبو زكريا النووي شيخ الإسلام » أستاذ المتأخرين ولد بنوى قريباً من 
دمشق سنة ( ٦۳١‏ ه ) حفظ ” التنبيه “ للشيرازي » كان يقرأ كل يوم ان عشر درساً على المشايخ » صنف 
في العمر اليسير التصانيف الكثيرة النافعة منها ” شرح مسلم “ ط » و ” الأذكار “ ط » و ” روضة الطالبين “ 
ط » و ”المجموع “ ط » توفي رحمه الله بنوى سنة ( 51/5 ه ) . ٠‏ 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للاسنوي ( ۲ / ۲٦٦‏ ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ( 8 / 548 ) ؛ البداية 
والنهاية ( ۲۷۸/۱۳ ) . 

البحر المحيط ( ٦‏ / ۲۷ ) . 

انظر: الإبهاج (557/7) . 

انظر: البحر المحيط (77/5) . 

انظر: إرشاد الفحول (ص77) . 

ذكر ذلك الشوكاني وقال إن إبا إسحاق ولعله الاسفراييني حكاه عن أكثر المحدثين . إرشاد الفحول 
( ص ۷۲) . 

انظر : صحيح البخاري (۳۷/۳) رقم (۱۹۲۲) كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب . 

ومسلم )۷۷٤/۲(‏ رقم )١١١7(‏ كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي بك نهى عن الوصالء قالوا إنك تواصل» قال: "إني لست كهيتكم» إني 
أطعم وأسقى" . 

كما جاء خاصاً في قول الله تعالى 8 وَأمرأة َة إن وَهْبّتّ نَفْسَّهًا لبن 
يَسكَدَك يَسكَتْكِحَهًا حَالِصصة لَك من دون الْمُوْمِنِينَ ‏ سورة الأحراب آية رقم ( 50 ) . 
انظر : صحيح مسلم (۱۳۷۹/۳) رقم (175) كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي بل : "لا نورث ما 
ت ركنا فهو صدقة" وله شاهد عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ( 4؛ / ٠١‏ ) رقم ( ۲۷۷١‏ ) كتاب 


الوصايا باب نفقة القيم للوقف . 


ن 














حكمه : لا تشاركه أمته فیه» قال الشوكانى - رحمه الله - 






: « الحق أن لا يقتدى به 


فيما صرّح لنا بأنه حاص به کائنا ما كان إلا بشرع يخصنا ». 


القسم السادس : ماغْلِمَ آله بل فعله بياناً ”؛ كقطعه يد السارق 


من الکو ع" إذ فعله بياناً لقوله تعالى ( وآلكارق وَآَلِكَارِقَةُ فَأقطعُوأ أَيَدِيَهُمَا €“ 


وكطوافه بين الصفا والمروة سبعة أشواط”' بيانا لقوله تعالى : ( ارت آلصِّفًا وَآَلمَرٌوَةَ 


صا 
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من شعاير الله فمن حج البيت أو | قلا جْمَاحَ عَليّهِ أن يَطَوَفَ بها ) . 
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(1) 
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إرشاد الفحول (ص؟77) . 
قال أبو شامة: " فخمصائص البيّ بي منقسمة إلى واجبات عليه ومحرمات عليه» ومباحات له. فأما المباحات 
فليس لأحد أن يتشبه به فيها» وإلا لزالت الخصوصية؛ وذلك أكثره في كتاب النكاح مذكور نحو نكاحه أكثر 
من أربع» وكالوصال في الصوم وأن ماله بعده صدقة لا ميراث. 
وأما الواجبات عليه» فكلها تقع من غيره مستحبة كالضحى والأضحى والوتر والتهجد والمشاورة وتخيير المرأة 
إذا كرهت صحبة زوجها فالتشبه به في ذلك واقع بلا حلاف وموضع الخصوصية الوحوب عليه دون أمته. 
وأما ا حرمات عليه» فيستحب أيضاً التدزه عنها ما أمكن » كأكل الزكاة وماله رائحة كريهة والأكل متكناء 

ويستحب له طلاق من تكره صحبته ... " المحقق (05-05) . 
انظر: قواطع الأدلة (۲/١۷١)؛‏ العدة (۳/٤۷۳)؛‏ الإبهاج (5371/5) . 
القاضي أبي يعلى رحمه الله حيئما قال في العدة :)۷۳٤/۳(‏ " وإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة؛ فعلى 
ثلاثة أضرب: ما كان بيانا ... ثم قال: والبيان على ضربين: بيان بحمل» و تخصيص عموم " . 
انظر : سنن البيهقي ( ۸ / ۲۷١‏ ) في كتاب الحدود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « قطع النبي 
يه سارقاً من المفصل » . 

قال الألباني في إرواء الغليل ( ۸ / ۸۲ ) : « وهذا إسناد مرسل جيد » رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب 
... وهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه » . 
سورة المائدة » آية رقم (۳۸) . 
انظر : صحيح البخاري ( 7 / ١14‏ ) رقم ( ١545‏ ) كتاب الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ٠.‏ ' 
ومسلم ( ۲ / ۹۰٦‏ ) رقم ( ١775‏ ) كتاب الحج باب ما يلزم من أحرم بالحج ... 
سور البقرة » آية رقم )١5/(‏ . 














فحكمه : أن البيان واجب عليه 4 حتى يحصل البلاغ ٠‏ 1 لم حكم هذا الفسل 
مأحوذ من المبين فإن كان المبين واحباء كان البيان واحباء وإن كان ندباً كان البيان 


ندا 20 


وحكى ابن الحاجب”” - رحمه الله - الاتفاق على ذلك ©). 

ويعرف أن هذا الفعل بيان » بتصريحه يق بذلك» أو نعلم في القرآن آية بحملة تفتقر 
إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول» فيكون هذا الفعل بياناً ها“. قال الآمدي - 
الله -: " وأما ماعرف كونه فعله بياناً لناء فهو دليل من غير حلاف » وذلك : 
إما بصريح مقاله» كقوله « صلوا كما رأيتموني أصلي “" و« لعأخذوا عني 
مناسككم “"» أو بقرائن الأحوال» وذلك كما إذا ورد لفظ بحملء أو عام أريد به 
الخصوص » أو مطلق أريد به التقييد» و لم يبينه قبل الحاجة إليه» ثم فعل عند الحاحة فعلاً 
صالحاً للبيان» فإنه يكون بياناً حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة MM,‏ 


القسم السابع : ما علم أله و فعله امتثالاً لأمر كصلاته ی فهو امتغال لقوله تعالى 


( أقمآلصلوة م 4 ”» وكأخذ الزكاة امتثالاً لقوله تعالى : ( حمق الهم صَدَقَة 


(1) 
() 


ذه 


انظر: شرح الكوكب المنير )۱۸٤/۲(‏ . 
انظر: العدة لأبي يعلى (۳/٤۷۳)؛‏ قواطع الأدلة (؟/177)؛ شرح اللمع للشيرازي (؟/17) » معرفة الحجج 
الشرعية ( ص ١55‏ ) . 
هو : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي » أبو عمرو » جمال الدين » الفقيه المالكي » كان أصوليا 
متكلماً عالماً بالعربية » ولد سنة ( ٠۷٠١‏ ه ) » صنف التصانيف الكثيرة الي سارت بها الركبان منها : ” منتهى 
السول والأمل “ ط » ” مختصر المنتهى “ ط » ” الكافية “ ط » ” مختصره في الفقه “ ط » توفي بالإسكندرية سنة 
٦٤1 (‏ ه). 

انظر ترجمته في : الديياج المذهب ( ۲ / ۸٦‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( ۲۳ / ۲٠١‏ ) ؛ البداية والنهاية 
(1۷3/۱۳). 
انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (۲۲/۲) . 
انظر: قواطع الأدلة (۱۷۷/۲)؛ شرح اللمع (557/5) . 
أخرجه البخاري ( ١‏ / 157 ) رقم ( 51١‏ ) كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة . 
أخرحه مسلم ( ۲ / 147 ) رقم ( ۱۲۹۷ ) كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر . 
الإحكام )177/١(‏ . 
انظر: شرح اللمع (7555/9)؛ العدة (۳/١٠٠۷)؛‏ قواطع الأدلة )۱۷١/۲(‏ . 


(١٠)سورة.الإسراى‏ آية رقم (۷۸) . 














ؤ 2 ظ : : 2 1 7 7 قد 
تُطهَرْهُمٌ وَتْرَكيهم بها وَصّلّ عَليّهِمَ إن صَلوتك سك لهم  )‏ قال أبو شامة 


- رحمه الله - : " من هذا النوع ما إذا فعل فعلا يوافق ما ورد به القرآن العزيز » كالوضوء 
والاغتسال والصيام» فإن ذلك يكون تنفيذا لما أُمِرَ به " . 





حكمه: أن يُنظر في ذات الأمر» فإن كان الأمر على الوجوب علمنا أله فعَل واجباء 
وإن كان على الندب علمنا أنه فل ندبا ©. وأما من محرد فعله فلا يعرف الحكم. 
: : 5 0( 
والاعتبار إا هو بالامر '. 


القسم الثامن : ما فعله وي ابعداءً من غير سبب؛ ولم يوجد منه في ذلك أمر باتباع 
ولا نهي عنه . وهو ما يسميه الأصوليون الفعل الجرد . 
وهذا الفعل الذي ليس امتثالاء ولا بياناء ولا جبليا » ولا مختصا به" » لا يخلو من 
حالين : - 
الأولى : أن يكون معلوم الصفة من وجوب, أو ندب» أو إباحة . 
ذهب الجمهور إلى أن الأمة متعبدة بذلك على وفق ما وقع من النبي 4 
إن واحبا فوااجب وإك تدبا فناب وإن إباحة فإباحة . كمانقله الرازي““ 


. )٠١( سورة التوبة» آية رقم‎ )١( 

(۲) المحقق (ص۸٥)‏ . 

(۳) انظر: شرح اللمع (577/5)؛ العدة (۳/١٠۷)؛‏ قواطع الأدلة (؟175/1) . 

. انظر: العدة (۳/٠٠۷)؛ قواطع الأدلة (؟177/5)‎ )٤( 

(ه) انظر: قواطع الأدلة (؟/75١)؛‏ العدة (750/5) . 

(5) انظر: المحقق (ص08) . 

(۷) انظر: المعتمد (4۱۳/۲)؛ المحقق (ص۸-۰۷٥)؛‏ البحر الحیط )5١-./5(‏ . 

(۸) هو : محمد بن عمر بن الحسين التميمي فخر الدين المعروف بابن خخطيب الري » كبير الأذكياء والحكماء ؛ 
أحد الفقهاء الشافعية ولد سنة ( 4 4ه ه ) » صاحب التصانيف الكبار والصغار نحو من ماي مصنف منها : 
” المعالم في أصول الفقه “ ط » و ” المحصول “ ط » و ” المنتحب “ ط » و ” الجدل “ ط ء و ” التفسير “ طا 
مات سنة ( ٦۰٦‏ ه ). 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۸ / ۸١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ١‏ / ۷۳ ) ؛ سير أعلام 
النبلاء ( ٠٠١ / ۲١‏ ) ؛ البداية والنهاية ( 55/11 ) . 

. )٠٠۳/۳( انظر: اللغصول‎ )٩( 














والآمدي - رحمهما الله - 


7 ع ۲ . وه ١‏ 0 2 2 ع 
واستدلوا على ذلك بآيي التأسي » والإتباع ““» ولأن الأصل في أفعاله التأسي7) 


الثانية : أن لا يكون معلوم الصفة فهذا نوعان : - 
الأول : أن يظهر فيه قصد القربةء بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل» لأن قصد القربة لا 


اطلاع لنا عليه(؟2. كرفعه اليدين عند التحريم بالصلاة وعند ال ركو ع» والرفع منه”"©» وكمبيته نى 


ليلة 


(A) 


التاسع من ذي الحجة ©. 
حكمه : هذا القسم فيه حلاف كبير بين الأصوليين . 


قال الجوين - رحمه الله - : " هو الذي احتلف فيه الخائضون في هذا الفن " . 


انظر: الإحكام (185/1) . 
وهي قوله تعالى :3 قد کان كم ير سول آله اسوه حَسَنَةٌ .. 4 سورة الأحزاب آية رقم ( 5١‏ ) . 
آله 


وهي قوله تعالى : [ قثل إن ک کشم حون آله فَاتبِعُونى ينُحَبِبَكُ م آل 4 سورة آل عمران آية رقم 
(91). 

انظر: المحقق (ص8ه-05) . 

وقال بهذا القول أبو الحسين البصري » وأبو إسحاق الشيرازي انظر : المحقق (ص/ه-094). 

انظر: اللمع (44١)؛‏ أصول السرحسي (۸۷/۲) . 

انظر: حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع (11/7) . 

انظر : صحيح البخاري ( ١‏ / ۱۸۷ ) رقم ( 70 ) كتاب الأذان » باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء عن ابن عمر بلفظ : « كان يرفع يديه حذو منكبيه وإذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع › وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما .. » 

ومسلم ( ۱ / ۲۹۲ ) رقم ( ۳۹۰ ) كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين . 

انظر : صحيح مسلم (885/7) رقم )١171١4(‏ كتاب الحج » باب حجة البي ب . عن حابر بلفظ : « فلما 
كان يوم التزوية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » وركب رسول الله ي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر .. » 

. )"557/١( البرهان‎ 

















ERASE 


وقال أبو شامة - رحمه الله - : " أما ما ظهر فيه قصد القَربّة فهو عُمدة هذا الباب» 
والمقصود الأصلى بهذه التقسيمات» والذي اضطرب فيه الفقهاء أرباب المذاهب 
والأصوليون n‏ 00 

أقوال الأصوليين في هذا النوع : - 


القول الأول : " أنه بمجرده يدل على وجوب مثله على الأمة ما لم يدل دليل على 
خلاف ذلك " 50 وهذا مذهب مالك25009 وبه قال جماعة مسن أصحاب الشافعي” ' › 


وهو قول بعض الحنابلة"2 » وجماعة من المعتزلة“ - رحم الله الجميع - . 


. المحقق من أفعال الرسول ( ص ؟5)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ص ؟1) . 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي (ص77؟) قال: "والذي عليه أكثر أصحابنا أنه على الوحوب كابن القصارء 
وأبي بكر الأبهري» وابن حويزمنداد وغيره ... والذي أذهب إليه أنه على الوجوب حتى يدل دليل على غير 
ذلك". وانظر: شرح تنقيح الفصول (۲۸۸)» وعزاه إلى مالك أبو يعلى والشيرازي وابن السبكي . انظر: العدة 
7107/0 )؛ التبصرة (57 ١)؛‏ الإبهاج (۲۹۱/۲). 

(4) هو : مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي › إمام دار المجرة شيخ أهل الحديث والأثر ومقدمهم في الفقه 
والنظرء ولد سنة ( ٩۳‏ ه ) » أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتمسكه بالسنة » تتلمذ على 
كبار التابعين كربيعة الرأي والزهري . كتابه العظيم ” الموطأ “ اجتمع الموافق والمخالف على تقديره وتفضيله 
توفي بالمدينة سئة ( ۱۷۹ ه) . 
انظر ترجمته في : ترثيب المدارك ( ١‏ / 44 ) ؛ والانتقاء رص ٩‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( ۳/۸ ) . 

(5) كأبي العباس بن سريج » والاصطخري » وابن أبي هريرة » وأبو علي بن خيران. انظر : قواطع الأدلة 
(/17)؛ الإحكام (1754/1) المنهاج للبيضاوي مع شرح الأصفهاني (507/7) . 
قال السمعاني : « وهذا هو الأشبه عذهب الشافعي رحمة الله عليه » . 

(5) ورواية عن الإمام أحمد . انظر: العدة (775/7)؛ المسودة لآل تيمية (1809)؛ شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲). 

(۷) انظر: المعتمد ( ۱ / ۳٤۸‏ ) ؛ البرهان ( ١‏ / 87" ) ؛ الإحكام للآمدي ( ۷٤١/١‏ ) . 

(۸) المعتزلة : إحدى الفرق المبتدعة الي حالفت أهل السنة في كثير من أصول العقيدة وفروعها » ميت بهذا الاسم 
لأن رئيسها ” واصل بن عطاء الغزال “ اعتزل مجلس الحسن البصري لما طرده إلى سارية من سواري المسجد هر 
وعمرو بن عبيد » فلما اعتزلا قيل هما ولمن تبعهما معتزلة » وقد تعددت فرقهم حتى بلغت عشرين فرقة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٤١ / ١‏ ) » الفرق بين الفرق ( 54 ) . 


















حا م أ )0( . (MM‏ ر 


القول الثاني : أنه يدل على الندب» نسبه الحويي والغزالي» والرازي” إلى 


الشافعى وبعض أصحابه 7 وهو إحدى الروايتين عسن ر0۳0“ وهو مذهب أمل 


الظاهر , 


١ . 1١ ١11 7 . f 
واختاره أبنو نصر القشيري” 4 '» والجوييئ' ' » والغزالي' ؛»وابن‎ 


)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي » شيخ الحنابلة في عصره » كان إماماً في 
الأصول والفروع » ألف التصانيف الكثيرة في فنون شتى منها : ” العدة “ ط » و ” الكافية “, 
و ” المعتمد “ » و ” أحكام القرآن “ » و ” الروايتين والوجهين “ ط » توفي سنة ( ٤٥۸‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)؛ المنهج الأحمد )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) انظر: العدة )۷٤۹/۳(‏ . 


(9) انظر : المعالم في أصول الفقه للرازي المطبوع مع شرح التلمساني ( ۲ / ۳١‏ ) . 

. )۳۲۲/۱( انظر: البرهان‎ )٤( 

(5) انظر: المنخول )۳١۲(‏ . 

(5) انظر: المحصول (۲۳۰/۳) . 

(۷) كأبي بكر الصيرف؛ وأبي بكر القفال» وأبي حامد المروزي. انظر: شرح اللمع (۷/۲٦۲)؛‏ قواطع الأدلة 
(۷۸/۲). 

)۸( هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله» إمام أهل السنة الفقيه المحدث ولد في بغداد 
سنة٤ ١‏ ١ه‏ ونشأ بهاء سافر في سبيل طلب العلم أسفار كثيرة» صدع بالحق زمن الحنة حين القول بخلق القرآن؛ 
فنصر الله به السنة وقمع به البدعة » كان ورع زاها » له ” المسند “ ط » و ” الناسخ والمنسوخ “ ٠‏ توي ببغداد 
سئة ۲٤١‏ ها. 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ١‏ / > ) ؛ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي » وسير أعلام 
البلاء ( ۲۷۸/۱۱ ). 

(9) انظر: العدة (۷۳۷/۳) . 

(١٠)انظر:‏ الإحكام لابن حزم (7/4؟؟) . 

)١١(‏ هو : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن » الإمام المفسر العلامة » كان يتوقد ذكاءً وفطنة » كان ذو لسان 
ماهر فصيح » روى الحديث عن جماعة » توفي سنة ( 5١15‏ ه ) . 

انظر ترحمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۷ / ١54‏ )؛ طبقات الشافعية للاسنوي ( ۲ / ١59‏ ) ؛ البداية 

والنهاية ( ۱۲ / ۲۳۲ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 19 / 474 ) . 

. )1۷( انظر: المحقق‎ )1١( 

(۳) انظر: البرهان )۳۲۳/١(‏ . 

)١ ٤(‏ انظر: المنخول ( ص )۳١١‏ وأما في المستصفى ( ۲ / 54 ) فقد احتار الوقف . انظر : ( ص ٤١‏ ) هامش 

( ۳ ) . وهو حلاف ما نسبه الرازي في المحصول )۲۳١/۳(‏ . 














(0M . Dug, fn o (®)‏ : . 
الحاجحب ؛ وأطنب في نصرته أبو شامة » والتلمساني ““ » ورححه الشوكاني” 


القول الثالث : أنه للإباحة . 


(Ws 5 5‏ 000 7 ۹۸ 
وهو قول الأكثر من الحنفية » واحتاره االخصاص”" » والسرحسي”27 , 
والآمدي'“ - رحمهم الله - . 


. )۲۲/۲( انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) انظر: المحقق (ص14-717) . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن علي » أبو عبد الله » إمام المغرب المتفنن انتسهت إليه رئاسة المالكية في 
عصره » ولد سنة ( 7١١‏ ه ) بتلمسان » له ” مفتاح الوصول فى علم الأصول “ ط » وهو من أجود المصنفات 
في علم الأصول توفي سنة ( ۷۷١‏ ه) . 
انظر ترجمته في : الفكر السامي للحجوي ( ؟ / ۲٤١‏ ) ؛ الأعلام ( ه / ۳۲۷ ) . 

(4) انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ( ص١007)‏ . 

(5) انظر: إرشاد الفحول ( ص76) . 

(1) انظر: مسلم الثبوت )۱۸١/۲(‏ » وقد نقل القاضي أبو يعلى في العدة ( ٠‏ / ۷۳۷ ) وتابعه عليه صاحب تيسير 
التحرير ( ٠۲١ / ٠‏ ) أنه على الندب » والصحيح ما ذكر »> كما بينه صاحب مسلم الثبوت . ونسبه الرازي 
في المحصول (” / ۲٠١‏ ) » والآمدي في الإحكام ( ١‏ / 1,4 ) إلى مالك وهو حلاف ما تقدم في القول 
الأول . راحع (ص ٤١‏ ) . 

(۷) انظر : أصول البزدوي المطبوع. مع كشف الأسرار ( * / 73١١‏ ) . 

(۸) هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل » أبو بكر السرْحسيّ نسبة إلى سرحس بلد عظيم بخراسان » الإمام الكبير , 
شمس الأئمة » أحذ في التصنيف وناظر الأقران » أملى ” المبسوط “ ط » نحو خمسة عشر مجحلداً وهو في .السجن 
محبوس وله ” أصوله المشهورة “ ط » توفي سنة 59٠‏ ها . ش 
انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة ( ٠‏ / ۷۸ ) ؛ الفوائد البهية للكنوي ( ص ٠١۸‏ ) . 

(9) انظر : أصول السرحسي ( ۲ / ۸۷) . 

. ) 187 واحتاره المجد بن تيمية . انظر المسودة (ص‎ » ) 174 / ١ ( انظر : الإحكام‎ )٠١( 














القول الرابع : أن الأمر في ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا في 
ذلك. وهو قول أكثر المعتزلة20 » والأشاعرة ". 
واحتاره الغزالي في المستصفى”"» والرازي”2» والبيضاوي(“. 


القول الخامس : إن كان في العبادات فهو على الوجوب» وإن كان في العادات 
فعلى الندب ويستحب التأسى به . 


نقل هذا القول الغزالي© - رحمه الله - ولم يشر إلى قائله . 


القول السادس : أله على الحظر, يحرم اتباعه فيه . وهذا بناء منهم على أن الأفعال 
قبل ورود الشرع على الحظر . 
ونقل هذا القول الغزالي"“ - رحمه الله - ولم يشر إلى قائله . 


قال أبو شامة - رحمه الله - : « هو أضعف الأقوال وأسخفها » . 


% * * 


. )۲۳١/۳( انظر: المعتمد (١/۳۷۷)؛ الإحكام للآمدي (١/٤۱۷)؛ امحصول‎ )١( 
. QAI) انظر: العدة (۷۳۸/۳)؛ قواطع الأدلة‎ )۲( 
والأشعرية : سميت بذلك نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي ينتسب إلى الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري‎ 
. ) 44 / ١ ( رضي الله عنه وينتسب إلى هذه الفرقة كثير من العلماء . انظر : الملل والنحل‎ 
. ) ١١ ( وقد سبق بيان رأيه الآخر بأنه على الندب . انظر ( ص "4 ) هامش‎ .)٥۹/۲( انظر: المستصفى‎ )۳( 
.. ) 47 ( وقد سبق بيان رأيه الذي في المعالم وأنه على الوحوب . انظر ص‎ . )۲٠١/۳( انظر: المحصول‎ )٤( 
(ه) هو : عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير الشيرازي » كان إماماً مبرز؟ نظاراً صالحاً » ولسد سنة‎ 
ه ه ) » صنف التصانيف منها : ” أنوار التنزيل “ ط » ” منهاج الوصول إلى علم الأصول “ ط › ” الغاية‎ 85 ( 
. ) ه‎ 591١ ( القصوى ف دراية الفتوى “ ط » توق - رحمه الله - سنة‎ 
.) ١١50/1١ ( طبقات الشافعية للإسنوي‎ » ) ٠١١ / ۸ ( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. )٠٤١-٦٤٤/۲( انظر: المنهاج المطبوع مع شرحه نهاية السول‎ )5( 
. )١175/؟( وهو اختيار أبي بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج من الشافعية. قواطع الأدلة‎ 
. انظر: المستصفى (۸/۲١۲)؛ الحقق (ص57)‎ )۷( 
. )٦۷ص( انظر: المستصفى (۸/۲١۲)؛ المحقق‎ )۸( 
.) ۷۱ المحقق رص‎ )9( 














الزجيح: 
الراجح من الأقوال ف الفعل الذي لم تعلم صفته وظهر فيه قصد القربة أنه يحمل على 
الندب » كما هو مذهب الحققين من أهل الآثار وصار إليه معظم أصحاب الشافعي 
وأحمد - رحمهما الله - . 
وذلك لأمور  :‏ 
١‏ - أن فعله وَل له يخرجه عن كونه حراماًء أو مكروهاً إذ آنه يله لا يفعل الحرم ولا 

المكروه ”© لعصمته كله ولأنه حلاف حاله . 
؟ - ثم إن كون الفعل يظهر فيه قصد القربة يخرجه عن كونه مباحاً . 

۳ - ثم إن هذا الفعل الذي أريد به القربة غير حارج عن الواحب والمندوب» والقدر 
المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك» وما زاد على ذلك -وهو العقاب على الترك- منتفم 
بالأصل» إذ الأصل براءة الذمة » وهذا هو معنى المندوب”". 

قال التلمساني - رحمه الله - : « التحقيق أنه إن ظهر من البي ي أنه قصد بفعله ذلك 
القربة إلى الله تعالى فهو مندوب» لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على ترك 
والزيادة عليه منتفية بالأصل » وذلك هو معنى الندب »229 


. ) ٤۳ انظر : المحقق (57) . وانظر : (ص‎ )١( 
. ) ١85 انظر : المسودة ( ص‎ )۲( 
. )1074/1( انظر : الإحكام للآمدي‎ )9( 


(4) مفتاح الوصول (ص١517)‏ . 

















القانج : أن لا يظهر فيه قصد القربة؛ وهو الفعل اجرد الخالي عن قرينة دالة على 


و حوب» أو ذزذاب» أو إباحة ۳ وهو ما يسمى بالفعل المرسل7؟ . 


00 


00 
(۷) 
(۸) 
(1) 


حكمه : اختلف العلماء في هذا القسم على أقوال ": - 
القول الأول : أنه واجب عليه وعليناء وقد حكي عن بعض أصحاب الشافعي“. 
القول الثاني : أله مندوب» وهو قول أكثر الحنفية والمعتزرلة“» وقول لأصحاب 
الشافعي- رحمه الله - وهو قول الأكثرين"» وانتصر له الش وكاني- رحمه الله - . 
القول الفالث : أنه للإباحة, ولا يفيد إلا ارتفاع الحرج عن الأمة لا غيرء 
وهو الراحح عند الحنابلة» واختاره الجويي - رحمه الله - في البرهان "؛ وأطنب في 
الرد على المحالفين . 


انظر: شرح التلويح للتفتازاني (؟/71)؛ سلم الوصول )۲٠/۳(‏ . 

انظر : البرهان ( ۳۲١ / ١‏ ) . وقد مثل له أبو شامة في المحقق (ص۷۸) بهيئة وضع أصابع اليد اليمنى لي 
التشهد . والحديث أخرجه مسلم (508/1) رقم( )٥۸‏ كتاب المساحد» باب صفة الجلوس في الصلاة و كيفية 
وضع اليدين على الفخذين عن ابن عمر » والصواب أن هذه الهيئة قربة لأنها وقعت على وجه معروف وهيئة 
مخصوصة ولواظبته ب وقد جاءت من طرق كثيرة أوردها الإمام مسلم في صحيحه ( ٤0۸ / ١‏ - 14085 ). 
إن بيان هذه المذاهب يحوط به لبس واضح؛ فكثير من الأصوليين خلط بين ما تقدم مما ظهر فيه قصد القربة وما 
لم يظهر فيه قصد القربة» فمنهم من جعلها مسألة واحدة وحكى فيها الخلاف» كالسمعاني في القواطع 
(178-107/9)» ومنهم من جعلها مسألتين وأفرد لكل مسألة أقوالاً ؛ متشابهة في معظمهاء كالز ركشي لي 
البحر الحیط (74-11/5) . 

انظر: البحر المحيط (١/۳۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص۷۷) . 

انظر: المصادر السابقة . ش 

ونقل الزركشي في البحر الحيط (487/5) : « أن ابن القشيري قال في كلام الشافعي ما يدل عليه » . 

انظر: البحر الحيط »)۳۲/١(‏ إرشاد الفحول (ص۷۷) . 

انظر: المصدرين السابقين . وقد نص على هذا الماوردي والروياني - رحمهما الله - . 

انظر: إرشاد الفحول (ص۷۷) . 

انظر: المسودة (ص۱۸۷) . 


. )٠٠٠١/١( انظر: البرهان‎ )٠١١ 














(°) 


ف 


(0 
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القول الرابع : الوقف حتى يقوم دليل على الحكم» وهذا قول بعض الأشاعرة' 
وهو قول بعض الشافعية"“ ورجححه الغزالي" والرازي - رحمهما الله - . 


والأقرب القول بالإباحة : - 

لأن فعله ول خرحه عن كونه حراما أو مكروهاً . 

ثم إن قصد القربة غير ظاهر فيخر ج الواحب» والمندوب. فلم يبق إلا الإباحة» وإن 
كان حمل التأسي أبرك من المخالفة“ . 

قال أبو شامة - رحمه الله - : « هي في نفسها وإن لم تصذر من الرسول ي قربة 
قربة » فنحن نرحو بفعلها التقرّب إلى الله تعالى لما انطوى عليه فعلنا لما من محبته وَل 
الي حملتنا عليهاء ولا يُحدث ذلك من رقة القلب بتذكره وو *. 

وقال في موطن آخر : « فهذه ثلاث درجات : - 

أعلاها متابعته ول فيما وجب عليه » وبعدها متابعته فيما ندب إليه أو فيما لم تعلم 
صفته لكن ظهر فيه قصد القربة » والدرجة الثالئة : ما احتمل القربة وإن لم تظهر . 

وبعد هذه الدرحات الثلاث درجة رابعة » وهي متابعته وله في الأفعال الي يكاد 
يَُطّعُ فيها بخلوّها من القربة؛ كهيئة وضع أصابع اليد اليمنى في التشهد فتستحب الحافظة 
عليها والأخذ بها ما أمكنء تدريساً للنفس الموج وتمريدا لما على أحلاق صاحب 
الشرع لتعتاد ذلك فلا تيل بعدهٌ بشيء ما فيه قرّبة وإن خحفت فإن النفس مهما 
سومحت ف اليسير تشوّقت إلى المسامحة فيما فوقه. فهذا ونحوهُ هو الذي يظهر لي أن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يلاحظه ويراقبه» فأحذ نفسه با لحافظة على جميع 
آثاره َلك > , 


انظر: البحر الحيط (5/؟7) . 


كالقاضي أبي الطيب وصححه ابن فورك. انظر: البحر الحيط (5/؟5) . 
انظر: المستصفى )۲١۸/۲(‏ . 

انظر: المحصول )۲۳٠١/٣(‏ . 

انظر : المحقق ( ص ۷۹ ) . 

اللحقق ١‏ ص75) . 

امحقق رص 8١‏ ). 











(1) 
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الضرب الثاني : الإمساك عن إيقاع شيء . وهو الزك". 


جاء في المسودة : " فلا تغفل عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد " (". 


ويتعلق بالنزك أمران : - 
أحدهما : نقل النرك, كتصريح الصحابة بأنه 5 ترك كذا وكذا ولم يفعله . 

كقوهم في العيد « لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء “ . 

وكنقلهم ت ركه ي الوضوء نما مست النار *. 
وقد اختلف الأصوليون في حكم ما تركه يي على أقوال ثلاثة : - 

الأول : أنه دال على الإباحة, لأنه كما يستدل بالفعل على عدم التحريم يستدل 
بتركه على عدم الوحوب "©. 

الثاني : أله يدل على الاستحباب, لأن ت ركه سنة» كما أن فعله سنة ”. 

الغالث : أنه يدل على الوجوب» لأننا مأموزون عتابعته ل . 

والأرجح أنه قد يدل على الوجوب › أو الاستحباب » أو الإباحة حسب ما تدل 
عليه القرينة ©. 


انظر : أصول التصاص )87/١(‏ . 
المسودة ص(517) . | 
انظر : صحيح مسلم ( ۲ / ٦٠ ٤‏ ) رقم ( ۸۸۷ ) كتاب صلاة العيدين عن جابر بن سمرة بلفظ قال : ” 
صليت مع رسول الله ية العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » . 
انظر: صحيح مسلم (۲۷۳/۱) رقم (4 75) كتاب الطهارة » باب نسخ الوضوء نما مست النار . 
عن ابن عباس قال : « إن رسول الله ول أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً » . 
انظر : مفتاح الوصول (ص١58)‏ . 
انظر : إعلام الموقعين )۳۸١/۲(‏ . 
انظر : قواطع الأدلة (179/5) . 
انظر : المسودة ص(۷۳٥)‏ . 




















ثانيهما : ترك النقل' كرك نقل التلفظ بالنية عند دحوله في الصلاة» وتركه الدعاء 


بعد الصلاة مستقبل المأمومين» وتركه الاغتسال للمبيت .عزدلفة» ولرمي الجمار»ء ولطواف 


الزيارة ". 


(1) 
(1) 
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(°) 
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فلا يستحب فعل هذا وأمثاله . بل إن ذلك خلاف السنة؛ لأن استحباب فعل ما 
ت رکه ي كاستحباب ترك ما فعله ولا فرق ©". 

قال ابن القيم) - رحمه الله - : " فإن تركه بي سنة كما أن فعله سنة فإذا 
استحببنا فعل ما ت رکه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق " 2©0. 

ولقائل أن يقول : لعله فعله ولم ينقل؛ فعدم النقل لا يستلزم نقل العدم ؟ 

والجواب : أن هذا القول يفتح باب البدعة فيقول كل من دعا إلى بدعة من 
أين لكم أن هذا لم ينقل ”. فمن رام بدعة فعلها » وقال لعل النبي يبي فعلها و م 
تقل . 

والزك إما ترك للفعل -وهو الذي تقدم- أو ترك للإنكار وهو الإقرار الذي 
سيأتي تفصيله -إن شاء الله- في الباب التالي : 


انظر : إعلام الموقعين )۲۸١/۲(‏ . 
انظر : المصدر السابق ( ۲ / ۲۸١‏ ) . 
انظر : المصدر السابق ( ۲ / ۲۸١‏ ) . 
هو : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية أبو عبد الله مس الدين الأصولي الفقيه النظار المحدث » ولد سنة 
( 591 ه ) لازم شيخ الإسلام بن تيمية » له كتب كثيرة حازت قبولاً عظيماً » منها : ” الصواعق المرسلة “ 
ط » و ” إعلام الموقعين “ ط » و ” زاد المعاد “ ط » و ” بدائع الفوائد “ ط » قال ابن كثير : كان لديه علوم 
جيدة وذهن حاضر حاذق » أفتى وناظر ودرس وحج مرات » وكان أعجوبة زمانه » اه توفي سنة 
(١اهلاه).‏ 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲۷١ / 1١4‏ ) . 
انظر : إعلام الموقعين ( ؟ / 738١‏ ) . 
انظر : المصدر السابق (۲۸۲-۲۸۱/۲) . 

















- الفصل الثاني 


- الفصل الثالث : 





- الفصل الرابع : 





- الفصل الخامس 





- الفصل السادس 





- الفصل الأول : تعربف الإقرار » وحجيته › وشروطه . 


ألفاظ الإقرار ظ ودرجاته 6 وأقسامه ٠‏ 


دلالة الإقرارء والأحكام الني ندل عليها الإفرارات ٠.‏ 


صور الإقرار . 


البيان بالإقرار 


+ 


تعارض الإقرار مع القول أو الفعل ؛ وتعارض الإقرار مع 
إقرار آخر . 











الملبحث الأول : تعريف الإقرار لغة واصطلاحاً . 





المبحث الثانى : حجية الإقرار : 





المبحث الثالث : شروط الإقرار . 














امطاب الأول : تعريف الإقرار لغة . 





المطلب الثانى : تعريف الإقرار اصطلاحاً . 
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قال ابن فارس - رحمه الله - : « القاف والراءء أصلان صحيحان يدل أحدهما على 


برد» والآخر على تمكن ... 

9 44 

فالأول القر -بالضم- وهو البَرد . 

ويومٌ قار وق . 

وليلة قرة وقارة . وقد قر يومنا يقر . 

5 5 2 8 ع ٠.‏ غ ت 
9 ع 
بحق فقد أقرّه قراره9؟ ... » . 
ً8 8 ر 02 ع 2 

وجاء في اللسان : « القر : مصدر قر عليه دلو ماء يقرها قرأ » وقررت على رأسه دلوا من ماء 
اردا أي صببته » الق بالضم: القرار في اللكان تقول منه قرت بالمكان فر قسرارا ورت » بالفتح ؛ 
قر قراراً وقروراً ... » يقال: َكَرَت الشيء في مقر ليق وفلان قار: سَاكِن . 

قال تعال: [ وَلَكمّق أله سيق 26 أي قرار وثبود- 

و رو 2 لارض مستقر ي فرار وسبوت . 

ويقال القرار : مستقر الماء في الروضة » ويقال للروضة المنخفضة القرارة » وصار الأمر 
إلى قراره ومستقره تناهى وثبت . 

والإقرار : الإذعان للحق والاعتواف به اق بالحق أي اعترف به» وقد قرَّرَه عليه وقرَّرَه. 
بالحق غيرّه حة حتى أق؟ ^ 

وقال في المصباح المنير: قر الشيء قرا من باب " ضرب " استفر بالمكان» والاسم القرار 
... وأقر بالشيء اعترف به . 


. بتصرف‎ ) ۸ - ۷ / ٠ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۲٤( سور الأعراف» آية رقم‎ )۲( 
. لسان العرب (84/0 - ۸۸) بتصرف وحذف‎ )۳( 











وأقررت العامل على عمله. والطير في وكره. تركته قارًا 20 


قال في القاموس المحيط : وقر بالمكان يَقِرَ -بالكسر والفتح- قراراً وقروراً وقراً 
إفة 


0 


وتَقِرةً : ثبت وسكن. كاستقرٌ وتقار. وأقره فيه وعليه وقرره » 


والإقرار : إثبات الشىء إما باللسان وإما بالقلب أو بهما هيع" . 


فالمادة تدور على الثبوت والاستقرار والسكون » ولعل الإقرار مأحوذ من قرره بالشيء 
حعله في قراره » أي وضعه قي مكانه » فهذا المعنى أقرب إلى المعنى الاصطلاحي؛ لأنه إذا 
قرر الفاعل على فعله فقد حكم بأنه صواب» أو أن ذلك القول أو الفعل قد وقع في مكانه 
المناسب شرعاً . 

وقد يقال : إن السنة التقريرية إنما سميت بذلنك لما فيها من اعازاف الرسول عل 
وموافقته للفاعل على فعله» أو للقائل على قوله . 

وهو - أي الإقرار - مصدر ” أقرّ “ » والتقرير مصدر ” قرَّر “7 وعليه : فالإقرار فعل 
لير [ بصيغة اسم الفاعل ] والتقرير فعل القَرّ [ بصيغة اسم المفعول ] » وظاهر صنيع علماء 
الأصول أن لفظي الإقرار والتقرير متواردان على معنى واحد. وذلك ظاهر مما تقدم في 
تعريف السنة » إذ إن بعض الأصوليين يقول: السنة قول وفعل وإقرار. وبعضهم يقول: قول 
وفعل وتقرير. وهم لا يذ كرون فرق" . 


. ) 58١ المصباح المنير للفيومي ( ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط )٠٠٠١/۲(‏ . 

(؟) تاج العروس للزبيدي ( ۷ / ۳۸۱ ) . 

. بتصرف‎ ) 1۸١ انظر : المصباح المنير ( ص‎ )٤( 

(5) لسان العرب ( © / ۸٤‏ ) وانظر : مختار الصحاح ( ص ۲٠۲‏ ) › المعجم الوسيط ( ۲ / ۷٠١‏ ) . 
(1) لذا قد أغاير بين اللفظتين» فاستعمل لفظ الإقرار تارة ولفظ التقرير تارة كما فعل أرباب الأصول وأئمته. 














ويفرق بين الإقرار عند علماء الأصول وهو سكوت البي بي وموافقته للقائل على 
قوله أو الفاعل على فعله » وبين الإقرار الذي يأتي على ثلاث معاني : 

ولا : يأتي الإقرار معنى الإعتراف » فعن أنس نه : « أن يهودياً رض“ رأس جارية 
بين حجرين فقيل ها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان حتى مى اليهودي فأتي به البي 4 
فلم يزل به حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة » . 


ثانيا : يأتي الإقرار بمعنى الإبقاء على الأصل » فعن عائشة" رضي الله عنها أنها 
قالت: « الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر »0 . 


النا : يأتي الإقرار بمعنى الرضى » فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ويه قال : 
« ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الحنة مدمن الخمر» والعاق» والديوث الذي يقر في 
أهله الخبث »° . 


(1) رض : الرض : الدّق الْحَريشُ » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ( ؟ / 5١5‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري (5/94) رقم ( 5877 ) كتاب الديات » باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود . 

(۳) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التميمي أم المؤمنين ولدت بعد البعثة بأربع سنين » 
وتزوجها البي لإ وقد دلت في السابعة » ودحل بها وهي بنت تسع وكانت أحب نسائه إليه » تكنى أم 
عبد الله كانت من أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس أتيت عائة ألف ففرقتها وهي صائمة ماتت سنة 
۸ ه » ودفنت بالبقيع . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ( > / ٤١١‏ ) ؛ الإصابة ( 8 / ٠١١‏ ). 

(4) أخرجه البخخاري )٠١/۲(‏ رقم ( ٠١10‏ ) كتاب تقصير الصلاة » باب ما حاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر . 

() أخرجه أحمد (8/1؟1) . والحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة من روى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه والحديث قد جاء من طرق أخرى صحيحة . 











احتلفت عبارات علماء الأصول في تعريف الإقرار» فمنهم من اكتفى بذكر شيء من 
حدّه فكان تعريفا عاما » ومنهم من حاول أن يجمع شروط التعريف » غير أن كثيراً منها لا 
يخلو من نقد ومناقشة » و سأشرع في ذكر هذه التعريفات متدرجا به من الأعم إلى 
الأحص » ثم بيان التعريف المختار » ولا يخفى ما لأهمية الوصول إلى التعريف الصحيح من 


ع ٠.‏ 7 2 1 )0 
اثر في صحة تصور الموضو ع . 


التعريف الأول  -:‏ تقرير من يسمعه يقول شيئاً أو يراه يفعله على قوله أو فعله؛ بأن 
لاا نک ۾ 0 


وهذا التعريف » يلاحظ عليه ما يلي :- 


ع ع بن 2 f‏ س 5 1 ٠.‏ 
أولا : أن يه دور“ » حيث أوردا المعرّف - وهو التقرير - ضمن التعريف » والدور ما 
تعاب به الحدود » فكان الأولى احتنابه» وتنزيه الحدّ عنه . 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمهم الله - مبيناً أهمية تصور الحقائق ومعرفة 
حدودها : ” اعلم أن" من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة 
> عرف ضرورةٌ ما يناقضه ويضاده» وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين » ومع انتفاء 
ذلك وحصول التصور التام هما ء لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآحر » وكم هلك بسبب قصور العلم » وعدم 
معرفة الحدود والحقائق من أمّة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغكّة “ أه . منهاج التأسيس والتقديس في 
كشف شبهات داود بن حرحيس» لعبد اللطيف آل الشيخ ( ص ؟١١‏ ) . 

(؟) وهذا تعريف الطوفي في شرح مختصر الروضة (357/5) . 

)۳( الدور : لغة مصدر يدور » ومنه قولهم : « دارت المسألة » أي كلما تعلقت .محل توقف ثبوت الحكم على غيره 
فينتقل إليه » ثم يتوقف على الأول وهكذا . انظر : المصباح المنير ( ص ۲۷١‏ ) . 
واصطلاحاً : توقف كل واحد من الشيئين على الآخر . انظر : الكليات للكفوي ( ص 447 ) » والتعريفات 
للجرجاني ( ص ١5٠‏ ) . 











ثانياً : لم يذكر حكم الفعل أو القول الذين ل يكونا في حضرته كي » وَعَلِمٌ بهما 
ولم ينكرهما هل هما من الإقرار ؟ . 

ثالفاً :لم يبين من الْمَقَمٌ عليه » أهو المسلم المكلّفء أم أنّ ذلك يشمل الكافر ؟ 
فهل سكوت البي 5 عن كافر إقرارٌ له ؟ . 


رابعا : لم يذكر انتفاء الموانع . 





التعريف الثاني :- « الكف عن الإنكار »27 . 
ويتميز هذا التعريف : 
بخلوه من الدور الملاحظ على التعريف السابق ؛ بل بين صورة الإقرار أنها بالكف . 
ويلاحظ عليه : ما لوحظ على التعريف السابق أنه لم يذكر حكم مالم يكن في حضرة 
لبي ول وعلمه » ومن هو القر » ولم يذكر انتفاء الموانع . 


التعريف الثالث :- « السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المع »° ْ 
ويتميز هذا التعريف عا يلي : 

أولا : أنه بين صورة الإقرار وهي : السكوت . 

ثانياً : ذكر اشتزاط القدرة على المنع » وأن الإقرار إنما يحتج به إذا كان النبي يه قادرا 
على المنع . 

إلا أنه يلاحظ عليه : 


. ) 547 / هذا تعريف جال الدين الإسنوي في نهاية السول ( ؟‎ )١( 


(۲) هذا تعريف عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( 7380/1١‏ ) . 














ثانيا : قصر الإقرار على الفعل ولم يذكر الإقرار على القول » وعدم ذكر حكم مالم 
يكن في حضرة البي 4 وعلمه » ومن هو المقر . 


التعريف الرابع :- « أن يسمع رسول الله وَل شيئا فلا يدكره » أو يرى فعلا فلا ينكره 
مع عدم الموانع > وهذا تعريف الشيرازي" - رحمه الله - ويتميز ما تميزت به التعريفات 
السابقة من خلوه من الدور » وذكره لانتفاء الموانع . حيث أنه لابد في الإقرار من إنتفاء 
الموانع . 

ويلاحظ عليه ما لوحظ على التعاريفات السابقة . 


التعريف الخامس :- « أن يسكت الني يي عن إنكار قول قيل » أو فعل فعل بين 
يديه أو في عصره وعلم به > . 


. ) ٠٤١ اللمع للشيرازي (ص‎ )١( 

(۲) هو : إبراهيم بن علي بن يوسف جال الدين الفيروزآبادي » ولد سنة ( ۳۹۳ ه ) قال النووي عنه : « الإمام 
امحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة المستجدات » » أشهر مصنفاته : 
” التنبيه “ ط » و ” المهذب “ ط » و ” النكت “ ط » و ” اللمع “ ط ء و” شرح اللمع “ ط »و ” التبصرة “ 
ط » لم يتفق له أن يحج » أكره على القضاء » توق سنة 475 ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( > / ٠٠١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / ۷ ) ؛ وفيات 
الأعيان ( ۲۹/۱ ). 


(۳) وهذا تعريف الزركشي في البحر الحيط ( 5 / 4ه ) . 

















التعريف السادس :- « أن يسكت النبي بإ عن إنكار فعل أو قولء فُعل أو قبل 
بحضرته أو في زمنه من غير كافر , وكان الن يخ عالاً به » 7 ٠‏ 

وهذان التعريفان أقعد من التعريفات السابقة » إذ بمتازان بأمور : 

. نصهما على ذكر القول والفعل‎ /١ 

؟/ نصهما على حكم القول أو الفعل الواقع في زمانه ي مع السكوت » وأنّ له نفس 
حكم الإقرار على ما رآه أو سمعه . 

ويتميز التعريف السادس تعريف ابن النجار" - رجه الله - بأنه : 

نص على عدم اعتبار الكافر في الإقرار » وأنه لا يحتج بسكوت النبي وو عن أعمال 
الكفار » لأنهم لا ينفع فيهم الإنكار . 
إلا أنه يلاحظ على هذين التعريفين : - 

أنهما عبرا بلفظ السكوت وهو غير مانع ؛ لأنه قد يدحل فيه ما كان الإنكار فيه 
باليد » فلو عبّر بالكف لكان أدق » ثم إن الزركشي في التعريف الخامس لم ينص على حكم 
فعل الكافر . 


التعريف السابع :- « أن يرى الب ب فعلاً صادرا من مسلم مكلف » أو يسمع منه 
قولاً » أو يبلغه ذلك ؛ ولم ينكره عليه مع فهمه له "”. 


وهذا التعريف في ظنّي من أسلم التعريفات وأصوبها في باب الإقرار » لأنّه تعريف 
أشبه بكونه جامعاًء فأبو شامة -ر حه الله تلافى فيه الانتقادات الواردة على التعريفات 


. ) ١115/7 ( شرح الكوكب المنیر‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري » الفقيه الحنبلي الأصولي اللغوي المتقن » كان 
منفرداً في المذهب » له تصانيف مشهورة منها : ” منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات “ ط » 
وهو عمدة في المذهب » توفي سنة 41/7 ه . انظر : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ( 580 ) »> 
السحب الوابلة ( ؟ / 6864 ) . 


(۳) هذا تعريف أبي شامة في المحقق من علم الأصول ( ص١١٠‏ ) . 











السابقة» ونلحظ ذلك م 





. أنه نص على القول والفعل‎ -١ 
. ؟- ين من الْقَوّ الذي يحتج بكف البي يك عنه » ونه " المسلم " احتززا من الكافر‎ 
نصّه على " المكلّف " احتززأ من سكوت البي ي عن المحنون والصغير والنائم الذين‎ -« 


هم ليسوا من أهل التكليف . 


4 بِيْن حكم الفعل والقول الذي لم يره وبلغه بي مع عدم إنكاره ؛ أنه إقرار منه‎ -٤ 
ه- نص على أمر لم يذكره أصحاب التعريفات السابقة » وهو فهم النبي وليه لما قيل أو‎ 


فعل » وف ظي أن هذا القيد من باب الافتراض الذي ليس له مثال واقع إذ يشرط 
على وجه العموم فى الْْقِرَّ الذي كف عن الإنكار » أن يكون قد فهم الحال سواءً كان 
قولاً أو فعلاً ولا يتصور في حق البي يك إلا أن يكون قد فهم ذلك » وهذا من باب 
الاحتراز في التعريف » ولعله بذلك يرى أن من شروط الإقرار امحتج به فهمه 5 لذلك 
الفعل أو القول" . 

ولكن ما يلاحظ على التعريفات السابقة عدم إدخاها لصورة من صور الإقرار المتمثل 


في الاستبشار» أو الثنايى أو الضحك» وإن كان عامئة الأصوليين يعرفون الإقرار دون ذكر 
هذه الصورة إلا أنهم أثناء التمثيل للإقرار يذكرون إقرار النبيّ وله مجرز المدلمي”" في 


٠ +‏ ۳ 
قيافته7") واستبشاره 60 


(1) 


انظر : مبحث شروط الإقرار ( ص ٠١١‏ ). 


هه مُجَرز : بفتح الحيم وكسر الزاي الأولى » وقيل عنه أيضا » محرز والصواب الأول فإنه روى أنه إا سمي بحزراً 


0 


05 


لأنه كان إذا أحذ أسيراً جز ناصيته وهو محزز ابن الأعور بن حعدة الكناني . انظر ترجمته في : الإصابة 
(5/ه؛). 

القيافة هي : عمل القائف » والقائف هو : الذي يتتبع الأشباه والآثار ويقفوها » أي يتبعها » وقيل : هم قوم 
يعرفون الأنساب بالشبه . انظر : المطلع ( ص٤۳۸‏ ) » والقيافة : اعتبار الشبه في إلحاق النسب . انظر حاشية 
البناني على الزرقاني ( 5 / ١١١‏ ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله يل ذات يوم مسروراً فقال: " يا عائشة ألم تري أن 
بحرزا لدي دحل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال: إِنّ هذه 
الأقدام بعضها من بعض" والحديث أخرجه البخاري ( ٤‏ / ۲۲۷ ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) كتاب المناقب» باب صفة 


البي كل . وأخرجه مسلم ( ۲ / ٠١8١‏ ) رقم ( ٠٤١۹‏ ) كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد. 

















كما ذكر ذلك بعض الأصوليين» كالجويئ”' » والسمعاني ”27 , والغزالي؟ ؛ وابن 


فلا يمكن أن يقال إنهم يرون أن ما سكت عنه النبي وله سكوتاً بجرداً هو 
الإقرار فقط. 


فإذا أفصح أو أبان إقراره بقول أو فعلٍ حرج من كونه من الإقرار» وصار من القول أو 
الفعل . 

نعم أقل ما يتحقق به الإقرار من الي ول -بعد علمه- هو السكوتء إذ لا بسكت 
ل على باطل» ولا الى أحداً حالف شرع الله . 

وأعلى منه الاستبشار أو الثناء أو الدعاء» فإذا صحب أو لحق ذلك القول أو الفعل مسن 
القائم به استبشارٌ من الب ب أو تبسمٌ» أو ضحلكء أو إقرارٌ قولي» أو إقرارٌ فعليّ كان من 
أقوى الإقرار وأوضحه في الدلالة على جواز ذلك القول أو الفعل . 

" فالسكوت المقرون بالاستبشار أوضمٌ دلالة على الحواز من السكوت غير المقرون 
بالاستبشار " ”. 

قال الشوكاني - رهه الله - : " وإذا وقع من البيّ ويخ الاستبشار بفعل أو قول فهو 
أقوى في الدلالة على الجواز " ". 


. )۳۲۹/۱( انظر: البرهان‎ )٩( 

(۲) هو : منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي » أبو المظفر . الإمام العلامة مي خراسان وفقيهها شيخ الشافعية» 
ولد سنة ( 47 ه ) مع الحديث في صغره » كان حنفياً أول أمره » ظهر له القبول » صنف التصانيف منها : 
” الاصطلام “ ط ؛ و ” البرهان “ » و ” التفسير “ ط » و ” قواطع الأدلة “ ط ؛ الذي هو من أجل كتب 
الأصول » توفي رحمه الله سئة ( 489 ه ) . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ه / ٠٠١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۱ / ۳۲۲ )؛ سير 
أعلام النبلاء ( 7/519 .)1١١14‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة ٠٠٠/۲(‏ ) . 

. )٠٠١( انظر: المستصفى (۲۷۳/۲)؛ المنحول‎ )٤( 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الجاحب ( ص 50 ) . 

059 تيسير التحرير (۱۲۸/۳) . 

(۷) إرشاد الفحول (ص۸۲) . 











وحين يتقرر هذا فلا بد من إضافة الاستبشار أو الثناء أو الرضا في تعريف الإقرار. 


وقبل صياغة التعريف المختار أقول بأن المتأمل في تعريفات الأصوليين يلحظ أن منهم 

من عبر عن الإقرار بالسكوت فقال: ( الإقرار أن يسكت البي كلق ... ). 
١ .‏ 3 

كما فعل الز ركشي - رحمه الله - . 

وفريق آخر عبر بالكف, كالإسنوي - رحمه الله - فقال: ( الإقرار : الكف عن 
الإنكار م " . وفريق ثالث عبر بعدم الإنكار كالشيرازي - رمه الله - فقال ...فللا 
ینکره »29 . 

فإنهم لا يقصرون الإقرار على السكوت بل يعبر بعضهم ( بتركه ي النكير ) ما يؤخذ 
منه أن تعريف الإقرار بالسكوت عن الإنكار » ليس بصواب لأنه ي قد يسكت عن إنكار 
المنكر بلسانه ولكن يغيره بيده» فتغييره بيده ليس إقراراء كما فعل مع ابن عباس رضي الله عنه 


عندما قام في الصلاة عن يساره فأقامه عن ينه . 


فعلى هذا بمكن صياغة التعريف المختار للإقرار بأنه : " كف اللي 4 عن 
الإنكار أو رضاه عن قول أو فعل صدر من مسلم مُكلف أو ميز مع علم السبي ولو به , 
مع عدم الموانع "“. 
شرح التعريف : 

" كف النبي ي عن الإنكار " : أي إمساك البي ب عن الإنكار . 


)١(‏ البحر الحيط ( ٦‏ / 4ه ) وتابعه على ذلك ابن النجار في شرح الكوكب النير ( ۲ / 145 ) ؛ وشارح مسلم 
الثبوت في فواتح الرحموت ( 78١/1١‏ ). 

(۲) نهاية السول ( ۲ / 557 ). 

(؟) اللمع ( ص ١57‏ ) . وتابعه عليه أبو شامة كما في الحقق من أفعال الرسول ( ١7١‏ ) » وتابعه عليه الطوثي 
كما في شرح مختصر الروضة ( ۲ / 57 ) » وبعض من ذكر حجية الإقرار كالمصاص والباحي وأبي يعلى 
والجويئ وغيرهم كلهم عبروا بعدم الإنكار . انظر : أصول الخصاص ( ۲ / ٩١‏ ) » إحكام الفصول 
( ص ۲۳۳ )ء العدة ( ۱ / ۱۲۷ ) » التلخيص ( ۲ / ۲٤١١‏ ). 

)٤(‏ انظر: صحيح مسلم )٠٠١/١(‏ رقم (771) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(0) ويمكن أن يقال في تعريفه : « كف البي يله عن الإنكار على قول أو فعل صدر من مسلم مكلف وعلم به النبي 
يو أو رضي عنه مع عدم الموانع > . 














وإنغا عبر بالكف بدل السكوت كما هو تعبير بعض الأصوليين؛ لأن البي ولو قد ينكر 
بيده ولا يتكلم بلسانه . 

" أو رضاه " : لإدحال السكوت المؤيد منه يي بقول أو فعل» فما رضيه ي بشناء أو 
دعاء أو استبشار أو ضحك أو تبسم فهو إقرار مؤيد . 


فيعلم نما تقدم أن الإقرار الشرعي قد يكون إقراراً مجرداً وهو كف النبي بي عن 
الإنكار» فإذا انضم إلى ذلك إظهار الرضا كان إقراراً مؤيداً . 
وسيرد الكلام على هاتين الصورتين في مبحث صور الإقرار . © 
" عن قول أو فعل " : بيان أن الإقرار يكون على قول أو فعل . 
" صدر من مسلم " : لإحراج كف البي ولع عن إنكار ما يقوله أو يفعله الكافر. 
" مكلف " : لإحراج كف النبي ي عن إنكار ما يقوله أو يفعله غير المكلف؛ 
" أو ميز " لإحراج الصغير غير المميز ؛ لأنه ئ لا يقر الصبي المميز على منكر 
" مع علم البي يللم " لإدحال ما كان في حضرته وبين يديه أو في غيبته » ولكنه بلغه . 
وبهذا: يخرج القول أو الفعل الذي لم يعلمه البي ييب فإنه غير داحل في الإقرار. 
" مع عدم الموانع " لإحراج ما وجد فيه المانع من الإنكار . 
ويخرج من هذه الصور ما إذا سكت الرسول ييه أثناء سماعه لقول يتضمن سؤالاء 
أو عند وقوع أمر لم يوم له فيه » فإن هذا السكوت منه ي لا يتزتب عليه أي حكم 
شرعي . بل ينتظر لما سيأتي به الوحي وما يقضي فيه الله ©. 


مثاله : عن جابر بن عبدالله"2» قال: ” خرجنا.مع رسول الله ي حتى جئنا امرأة من 


(۱) انظر : مبحث صور الإقرار (ص 185+ ۱۸۷ ) . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص29؟) . 

6 هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي » له ولأبيه صحبة » شهد العقبة » وغزا مع رسول 
الله ب تسع عشرة غزوة » ولم يشهد بدر؟ ولا أحدا » أحد المكثرين عن البي بل كانت له حلقة في مسجده 
يِه » توفي سنة ( 4 ه ) وعمره أربع وتسعين . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۱ / ۲۹۲ ) ؛ الإصابة ( 7١7 / ١‏ ). 











الأنصار ف الأَسْرّاف» فجاءت المرأة بابنتين ها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن 
قيس“ قتل معك يوم أحد, وقد أخذ عمهما مالهما وميرائهما كله» فلم يدع ما مالاً إلا 
أخذهء فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا وما مال» فقال رسول الله ل: 
يقضي الله في ذلك» قال: ونزلت سورة النساء ( يُوصِيَكُمماللهُ فی ارّدڪ) © الآية 
فقال رسول الله يل : ادعوا لي المرأة وصاحبهاء فقال لعمهما: اعطهما الثلشين وأعط أمهما 
الثمن» وما بقي فلك »© ). 


و حينغل تتبين ماهية الإقرار الشرعى الذي بحث الأصوليون حجيته باعتباره أحد أقسام 


السنة النبوية المتضمن لما يلى :- 


. قول أو فعل يصدر من مسلم مكلف‎ - ١ 
. ؟ - يقع بحضرة البي وو أو يبلغه‎ 


۳ - يكف ويه عن إنكار ذلك القول أو الفعل أو يؤيده برضى منه . 


الأموّاف: بفتح الهمزة وسكون السين وآخره فاء » موضع بالمدينة معروف بناحية البقيع » وقيل هو اسم لحرم 
المدينة الذي حرمه رسول الله ل . انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ( ١4١ / ١‏ ) » معجم 
البلدان ( ۲۲۷/۱ ). 

قال أبو داود : " أحطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ". سنن أبي داود 
5/99" ؟). 

سور النساء آية رقم )١١(‏ . 


أخرجه أبو داود )۳۱٤/۳(‏ رقم (۲۸۹۱) كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصّلب . 
وأحرجه التزمذي )4١5/5(‏ رقم (۲۰۹۲) كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث البنات . 


وأحرجه ابن ماجة (۲/ ۹۰۸ ) رقم (۲۷۲۰) كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب » والحاكم ( ٤‏ / ۳۷۱ ) 


. قال الترمذي : « هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه " . وقال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد 


والحديث إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ ۰ )رقم ( ۲١۱٤‏ ) . 






















که هه 


له ثلاثة أركان لا يقوم إلا بها :- 


وبذلك يمكن الخلوص إلى أن الإقرار 
الأول : مُق » وهو الرسول الله كَل . 
الثاني : مقر > وهو الصحابي . 


الغالث : مقر عليه » وهو القول أو الفعل . 




















تمهيل : 
هذا المبحث من أهم مباحث الرسالة » وكل ما يذكر ويُنظر في موضوع إقرار البي 35 
فهو مبئ على حجية الإقرار من عدمها » لذا من الأهمية بمكان تفصيل الكلام عن ذلك . 
تقدم الكلام على أحد قسمي الإقرار الذي هو الفعل وأوردت باختصار بعض أقوال 
علماء الأصول في احتجاجهم بأفعاله يلع فعلى هذا يمكن اعتبار تلك الأدلة الى في حجية 
أفعاله""“ وليه أدلة على حجية إقراره يك أيضاً » إذ الإقرار عند بعض الأصوليين داحل في 
الفعل لأنه كف" . إلا أنئ في هذا المبحث سأذكر مزيداً من الأدلة الي استدل بها 


الأصوليون في احتجاحهم بالإقرار » وهل هناك من يخالف في حجيته حقيقة . 


. ) ۲۷ انظر : مطلب حجية أفعال الرسول ( ص‎ )١( 


(؟) انظر : مبحث تعريف السنة ( ص ۸ ) » (ص .)١١‏ 














اتفق علماء الأصول على الاحتجاج بالإقرار النبوي» وأنه قسم من أقسام السنة النبوية, 


كالقول والفعل في الاحتجاج » وإلى هذا ذهب الفقهاء والمحدثون ولا يعلم في ذلك مخالف إلا 
ما نسب إلى طائفة شاذة" . 


قال القاضي عياض - رحمه الله - : « من حور الصغائر ومن نفاها عن نبينا كل 


بجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه دل على 


۳ 
جوازه ¢ . 


وقال الإمام الجويئ -رحمه الله- : « اتفق الأصوليون على أن رسول الله # إذا قرر 


إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير حظور » ©). 


وقال ابن حجر -رحمه الله- : « اتفقوا [ أي علماء الأصول ] على أن تقريره وَل لما 


. لالس © الس 1 . . 5 
يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز > . 


فيه 


00 


انظر : ( ص ۸١‏ ) من هذا المبحث . 

هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي » عالم المغرب » وشيخ المالكية » ولد سنة ( ٤۷١‏ ه ) ؛ 
ولي قضاء سبتة بالمغرب » ثم انتقل إلى قضاء غرناطة ‏ له المصنفات الكثيرة المفيدة » منها : ” الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى “ ط » و ” ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك “ ط » و ” شرح 
حديث أم زرع “ ط » و ” الإكمال في شرح صحيح مسلم “ ط » توفي سنة ( 44ه ه ) عراكش . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۲٠١ / ٠١‏ ) ؛ الديياج المذهب ( ص ۲۷١‏ ) ؛ البداية والنهاية 
5806/1١‏ )» تذكرة الحفاظ ( ١٠١٠١٤١ / ٤‏ ) . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ( ۲ / 5١‏ ) . 

التلخيص ( ۲٤۹/۲‏ ) »› ومثله في البرهان ( ۳۲۸/۱ ) . 

هو : أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني المصري» شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث؛» 
الشافعي البارع؛ ولد سنة (۷۷۳ه) يمصرء صنف التصانيف العظيمة النافعة» منها: "فتح الباري" طء و "تعجيل 
المنفعة" طء و"تهذيب التهذيب" طء و"التلخيص الحبير" طء له أكثر من ستين مصنفاء توفي سنة (51/ه). 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (؟/40)» اللجواهر والدرر (43/1)» إنباء الغمر )7/١(‏ . 

فتح الباري لابن حجر ( ۳٠٣/۱۳‏ ) . 

وقال ابن القشيري -رحمه الله- : « وهذا ما لا حلاف فيه “. إرشاد الفحول ( ص١8‏ ) . نقل ذلك عنه 
الشوكاني . 














وقد نص أكثر علماء الأصول المتقدمين منهم والمتأخرين أن إقرار النبي ب حجة دال 
على الجواز وعلى هذا عمل أكثر الفقهاء والأئمة. 

قال الحصاص الحنفي - رحمه الله - : « تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلاً على 
وجي فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه» في تجويز فعله على ذلك الوجه »20 

وقال أبو الوليد الباجي المالكي© - رحمه الله -  :‏ إذا فيل بحضرة النبي كل نعل ول 
يظهر منه نكير دل على جوازه »*. 

وقال الشيرازي الشافعي رحمه الله- : « الإقرار : أن يسمع رسول الله وله رجلاً يقول 
شيقاً أو يراه يفعل شيئاً فيقره على ذلك القول والفعل ولا ينكره مع عدم الموانع» فيدل ذلك 
على جواز ذلك ويصير الإقرار على القول كقوله » والإقرار على الفعل كفعله “. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي - رحمه الله - : « ققد يقع من النبي كل بيان الحكم 
بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه » فترك النكير عليه » فيكون 
ذلك بياناً في جواز فعل ذلك الشيء على الوحه الذي أقره عليه 00 

وقال ابن حزم -رحمه الله- : « وأما الشيء الذي يراه الك يبلغه أو يسمعه فلا ينكره 


م انه ذ »( 
ولا يأمر به فمباح »2 . 


1) أصول الحصاص (91/9) . 

(؟) هو : سليمان بن خلف بن سعدون الباجي الأندلسي القرطبي الفقيه المالكي › أبو الوليد » أحد الحفاظ 
المكثرين في الفقه والحديث » ولد سنة ( ٤٠۳‏ ه ) » تولى القضاء بالأندلس » له مصنفات عديدة منها : 
” المنتقى “ ط » شرح فيه موطأ مالك » وله في الأصول ” الإشارة “ ط » و ” إحكام الفصول “ ط » توق سنة 
٤۷٤ (‏ هع - رحمه الله تعالى - . 
انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ( ۲ / 477" ) » البداية والنهاية ( ٠١١ / ٠١‏ )»2 سير أعسلام النبلاء 
(918/ه*ه). 

(۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول ( ص ۲۳۳ ) . 

. )۲۸۳/۲( شرح اللمع‎ )٤( 

(ه) العدة في أصول الفقه )١717/1(‏ . 

(5) الإحكام (5/4ة) . 

















الفعل ولا عرف تحرعه » فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه » ولا سيما إن وجد منه استبشار 


وقال الشاطي ۳ سرحمه الله- : « أما الإقرار فمحمله على أن لا حرج في الفعل 
الذي رآه الل فأقره أو سمع به فأقره ... إلى أن قال : لأن الإقرار محل تشريع عنا 
العلماء ^ 


بل أكثر الأصوليين يجعلون الإقرار من الوحوه الى يقع بها البيان » قال أبو إسحاق 
الشيرازي -رحمه الله- : « البيان يقع بالقول » ومفهوم القول » والفعل» والإقرار » والإشارة 
والكتابة والقياس لكا 


وقال الشاشي - رحمه الله - : « وأما بيان الحال فمثاله إذا رأى صاحب الشرع أمراً 
معاينة فلم ينه عن ذلك كان سكوته ممنزلة البيان أنه مشروع 2 

وقال أبو بكر الحصاص - رحمه الله - : « وقد يقع من النبي يلع بيان الحكم بالإقرار 
على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه» فيك النكير عليه فيكون ذلك بياناً 
منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه *. 


(؟) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الشاطي؛ الإمام الحافظ المجتهد من أفرد الحققين الأثبات» له مصنفات 
نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد» منها: "الإفادات والإنشادات” طءع 
و"الاعتصام" طء و"الموافقات" ط» توفي سنة (10/اه) . 
انظر ترجمته في: شجرة الور الزكية ( ص ۲١١‏ ) ؛ الأعلام للزركلي (71/1)؛ الفكر السامي للحجوي 
(YAY)‏ 

(۳) الموافقات ( 5/5 47) . 

. ) ١77/97 ( شرح اللمع‎ )٤( 

69 هو : أحمدم بن محمد بن إسحاق » الفقيه الحنفي » تفقه على يد أبي الحسن الكرحي » له ” أصوله “ المشهورة 
وهو عمدة عند الحنفية » توفي سنة ( #44 ه ) . انظر : الجواهر المضيكة ( ١‏ / ۹۸ ) .. 

(5) أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي (ص )١"١‏ . 

(۷) أصول الجصاص )۲٠۳/۱(‏ . 














وقال أبو الوفاء بن عقيل -رحمه الله- : « إنه ولع لما أقر على قول سمعه فلم ينكره» 
وفعل رآه فلم ينكره» فقد بين جواز ذلك» لأنه لا يقر على باطل » . 


01١‏ هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتكلم » شيخ الحنابلة » العلامة البحر » ولد سنة 
41 ه ) كان يتوقد ذكاءٌ وكان بحر معارف » تعددت مصنفاته وتنوعت مؤلفاته من أهمها : ” الفدون “ 
كتاب كبير جداً لم يعرف منه إلا قطعة » ” الفصول “ » ” الجدل “ ط » ” الواضح في أصول الفقه “ ط » توفي 
رحمه الله سنة ( 1ه ه ) . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٠۹‏ / 447 ) ؛ ذيل طبقات الحنابلة ( ١554 / ١‏ ) ؛ شذرات الذهب 
.)۳/٤(‏ 

(؟) الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل )١15/1(‏ . 


























يعتمد هذا الاتفاق بين الأصوليين على أدلة كثرة يجمعها أربعة أدلة : - 


الدليل الأول: احتجاج الصحابة في وقائع كثيرة على الجواز بإقراره 44. 


كان أصحاب رسول الله يلو يحنجون على حواز أمر ما بإقرار النبي ب » ويحتجون 
بالجواز وعدم الوجوب على ما كانوا يفعلونه ف عهده ممراى أو مسمع منه » من ذلك : 
اال i_0‏ ۴ 4 6 
١‏ - عن عبد الله بن عباس“ -رضي الله عنما- أنه قال  :‏ أقبلت راكبا على حمار 
تان » وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ئ يصلي بالناس .منى إلى غير جدار » 
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودحلت قي الصف » فلم ينكر 
ذلك على أحد» ©"©. 
قال ابن دقيق العيد» -رحمه الله- : « استدل ابن عباس بعدم الإنكار » ولم يستدل بعدم 
استئنافهم للصلاة لأنه أكثر فائدة » » قال ابن حجر : « وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على 
صحتها فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا“ . 
قال : « وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز وذلك مشروط بأن 
تنتفي الموانع من الإنكار » ويعلم الإطلاع على الفعل » . 
6 هو : عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشيء ابن عم رسول الله ك حبر الأمة وبجرهاء دعا له لني ولع بالحكمة 
مرتين» ولد في الشعب قبل الهمجرة بثلاث سنين» حج بالناس سنة مقتل عثمان » وولاه علي على البصرة » تزاحم 
الناس عليه ف العلم إلى أن توق سنة (/5ه) بالطائف» ومناقبه وفضائله كثيرة حداً. 
س عليه ر توي سنه (/1ه) ومنافبه و 
انظر: الاستيعاب ( ۳ / ٦۷‏ )؛ الإصابة )٩/٤(‏ . 
(۲) أتان : الأتان : الحمارة الأنشى خاصة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) أخرجه البحاري )١77/1(‏ رقم ( 447 ) كتاب الصلاةء أبواب سترة المصلي . 
علامة في المذهبين المالكي والشافعي» عارفا بالحديث وفنونه» له: "الإلمام" طء و"الإحكام في شرح عمدة 
الأحكام" ط. توفي سنة (4 ١٠/اه)‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / ٠١7‏ ) ؛ معجم الشيوخ للذهبي (۹/۲٤۲)؛‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي(١581١)‏ . 
(8) الإحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( ۲ / ٤١‏ ) . 
(5) فتح الباري ( ۱ / 1۸1 ). 
(۷) المصدر السابق ( ؟ / 45 ) . 

















وقال ابن حجر - رحمه الله - : « وقامت حكاية ابن عباس رضي الله عنه لفعل النبي 
كه وتقريره مقام حكاية قوله »20 . 

۲ - عن محمد بن المنكدر””؟ - رحمه الله - قال : ( رأيت جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه يحلف بالله أن ابن الصياد" الدجال » قلت تحلف بالله ؟ قال : إني سمعت عمر رضي الله 
عنه يحلف على ذلك عند البي بك فلم ينكر البي كلو ) “. 

وقد أورد عليه البحاري“ - رحمه الله - باب من رأى ترك النكير من البي ود حجة 
لا من غير الرسول 205 . 

قال ابن حجر حرحمه الله-: « اتفقوا [ أي العلماء ] على أن تقريره ئي لما يفعل 
بحضرته أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز ». 


(1) فتح الباري )۲۰۷-۲۰٦۹/۱(‏ . 

(۲) هو : محمد بن المنكدر بن عبدالله بن المدير القرشي التميمي المدني» شيخ الإسلام» ولد سنة بضع وثلاثين 
وحدث عن البي بب وعن سلمان وأبي رافع وابن عمر وجابر د وغيرهم» كان يقال له سيد القراءء مات سنة 
(۲۰ه). 
انظر: تهذيب الكمال (١۳/۲٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء (٠/٠٠")؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ترجمة 
رقم ( 1۳۹۷ ) . 

(م) هو : ابن صياد ويقال ابن صائد اسمه صافي أو صاف أو عبد الله ( كلها وردت في الأحاديث ) من يهود المدينة 
عاش في زمن البي بي وأصحابه اشتبه أمره على الناس فذهب كثير من العلماء إلى أنه الدجال » وذهب آخرون 
إلى أن ابن صياد ليس هو الدحال . عاش بعد البي ية وفقده الصحابة يوم الحرة . 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠۸‏ / 45 ) ؛ معالم السئن للخطابي ( ١‏ / 181 ) ؛ فتح الباري 
(9/1؟؟ ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( 11/4 ) رقم ( ۷٠٠١‏ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب :- من رأى ترك النكير 
من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول . 

(8) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المعفي مولاهم» أبوعبدالله إمام أهل الحديث والمقتدى به فيه» والمعول 
على كتابه بين أهل الإسلام؛ ولد سنة (4 9 ١ه)‏ ببغداد» ورحل كثيراً في طلب الحديث» وصنف: "الصحيح" طء 
و"التاريخ الكبير" طء و"التاريخ الصغير" طء و"الأدب المفرد" طء و"خلق أفعال العباد" ط. توفي سنة (185ه). 
قال ابن حجر في التقريب: « جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث » . 
انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (4؟/570)؛ سير أعلام النبلاء (۱۲١/۳۹۱)؛‏ تقريب التهذيب ترجمة رقم 
(40كلاة ). 

. ) ۱۳۳/۹ ( صحيح البخاري‎ )٩( 

(۷) فتح الباري ( ۳۳٣/۱۳‏ ) . 
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وقال معلقاً : « إقرار البي لع حجة ودليل على جواز ذلك الفعل إذا صدر ذلك من 
جهة مسلم ورآه البي يِه ولم ينكر عليه » . 


قال التلمسانى - رحمه الله- : « اعلم أن الصحابة قد فهموا الصواب بين يدي وَل 
بت رکه الإنكار ألاترى إلى حديث حابر » 27. 


البي 4 


۳ - عن محمد بن أبي بكر النقفي - رحمه الله -» أنه سأل أنس بن مالك دنه وهما 
غاديان من منى إلى عرفة : « كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله 4 ؟ فقال : 
« كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه » ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه »20 . 

قال ابن حجر -رحمه الله- : « الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره 
هم ي على ذلك » . © 
على باب حجرتي » والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد ورسول الله يِوٌ يسترني بردائه 
لكي أنظر إليهم » يقوم من أحلي حتى أكون أنا الي أنصرف » . 

ه - عن عقبة بن عامر الجهن" #5 أنه قال في الاحتجاج على مشروعية الركعتين 
قبل المغرب : ” إنا كنا نفعله على عهد رسول الله عل » , 


(1) هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي المالكي العلامة الفقيه الحدث» ولد بقرطبة سنة (8لاهه) 
احتصر الصحيحان وشرح صحيح مسلم في المفهم وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة » توق عام (١١1ه)‏ سر حمه 
الله - انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲٤۷/١۳‏ ) . 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي ( 5 / ۷١۳‏ ) . 

(۳) مفتاح الوصول ( ص 5817 ) . 

)٤(‏ هو : محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح» أبو عبدالله الثقفي» حجازي» روى عن أنس بن مالك قال 
النسائي: ثقة. انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۳۷/۲٤(‏ ؛ تقريب التهذيب ترجمة رقم ( ٥۷۹٩‏ ) . 

(ه) أحرجه البخاري ( ” / ۱۹۸ ) رقم ( ١559‏ ) كتاب الحج » باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة . 

(5) فتح الباري (557/5) . 

(۷) أخحرجه البحاري ( ١177/١‏ ) برقم ( 454 ) كتاب المساجد » باب أصحاب الحراب في المساحد . 

(۸) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهي » صحابي مشهور» روى كثيراً من الأحاديث» كان قارئاً عالا 
بالفرائض والفقه» فصيح اللسان شاعراً كاتبا وهو أحد من جمع القرآن» شهد الفتوح» مات في خلافة معاوية 
سنة (مهه). انظر ترجمته في : الإستيعاب 85/5 ١)؛‏ الإصابة (570/4) . 

(9) أخرجه البخاري )۷٤١/۲(‏ رقم )١184(‏ كتاب التهجد ؛ باب الصلاة قبل المغرب . = 























قال الغزالي -رحمه الله- : « فإنا نعلم أن الصحابة ف كانوا يفهمون منه 
المجواز » 7 .١‏ 

٦‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن“ رضي 
الله عنها أهدت إلى رسول الله ل سنا وإقطاً وأضبا" فدعا بهن فأكلر” على مائدته » 
وتركهن البي ييي كالمستقذر ههن » ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي ب ولا أمر 
بأكله. »““. ش 

قال النووي - رحمه الله - قوله ضيه : « ولو كان حراماً ما أكلن على مائدة البى ل : 
هذا تصريح .ما اتفق عليه العلماء وهو إقرار البي بي الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته 
يكون دليلاً لإباحته ويكون يعنى قوله أذنت فيه وأحته فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر 
منكراً »9 أه . 

بل إن الصحابة وه يحكون إقراره بلي حتجين به كما في قصة القسامة" « أن البي ل 
أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » . 


ومثله احتجاج أم حبيبة رضي الله عنها على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر بقوها: " كنا نفعله على عهد 
البي لع نغلس من جمع إلى منى ". أحرحجه مسلم (440/7) رقم (345؟١)‏ كتاب صلاة المسافر وقصرها . 
ومثله احتجاج جابر يه على مشروعية رفع اليدين عند رؤية الكعبة بقوله: " حججنا مع النبي وله فكنا 


نفعله ". أخرجه الترمذي )۲١٠/۳(‏ رقم (855) كتاب الحج › باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت . 
ومثله احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما على جواز الأكل والشرب قائماًء قال 4# : " كنا نأكل على عهد 
رسول الله ل ونحن مشي ونشرب ونحن قيام ". أحرجه الزمذي )٠٠٠/٤(‏ رقم )١1880(‏ كتاب الأشربة 
باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما » وقال : حديث حسن صحيح . 
والأمثلة أكثر من أن تحصى وتحصر . 

. ) ۳۱۷ المنحول ( ص‎ )١( 

(؟) هي : أم حفيد الحلالية بنت الحارث » اسمها هزيلة الأعرابية » أحت ميمونة وأم الفضل وهي حالة ابن عباس . 
انظر ترجمتها في : الإستيعاب »)4۸٥/٤(‏ الإصابة (۲۲۳/۸) . 

(۳) أضباً : جمع ضب : وهو دويبة تشبه الجرذون . فتح الباري ( ٩‏ / 580 ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري(11/1) رقم(٥۳۸٥)‏ كتاب الأطعمة باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. 

(5) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ٠١١/۱۳‏ ) . 

(7) القسامة - بفتح القاف وتخفيف المهملة وهي : « حلف مسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم » . انظر : شرح 
حدود ابن عرفة ( ۲ / 575 ) . وانظر : مسألة القسامة ( ص ٤١١‏ ). 


(۷) أخرجه مسلم (۱۲۹۲/۳) رقم )١7795(‏ كتاب القسامة » باب القسامة . 


لمر 
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الإكسال بأنهم كانوا يفعلونه على عهد رسول الله كلع . ” 


أفقركم رسول الله عليه ؟ . 

قال الطحاءي © “- رحمه الله - : « قد كان مثل هذا في عهد البي يب فما ذكره رفاعة 
ابن رافع الأنصاري لعمر بن الخطاب ذيه محتجاً به عليه فيما كانوا عليه من أن الماء من الماء 
فكشفه عمر بن المخطاب عن ذلك أذكروه للبي 4 فأقركم عليه ؟ فقال :لاه فلم ير ذلك 


عم حجة »(0. 


من عرض هذه الأمثلة وغيرها نحد أن الصحابة قد فهموا من الإقرار الجواز بل كان 
يحتجون بإقرار المصطفى بي ولا نعلم أحداً حالف الإقرار أو حاول رده أو أنه لم يفهم من 
لإقرار الاحتجاج » فهذا نوع اتفاق منهم ما يدل دلالة واضحة أن الصحابة كانوا متفقين 
جميعا على الاحتجاج بالإقرار 


ولا يمكن أن ينكر الاحتجاج بالإقرار لدلالته القوية» بل هو حجة قاطعة كقوله 4 
وفعله وإن كان هو دونها في الرتبة . 


)١(‏ هو : حالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري النجاري » من السابقين » شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء 
نزل عليه النبي يل لما قدم المدينة حتى بنى بيته »> شهد الفتوح وداوم الغزو واستخلفه علي على المدينة لما حرج 
إلى العراق » توفي في غزاة القسطنطينية سئة ( ١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الإستيعاب ( 4 / ١59‏ ) ؛ الإصابة ( ؟ / 89 ) . 

(؟) هو : رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري » صحابي جليل من أهل بدر » شهد هو وأبوه العقبة 
وبقية المشاهد » شهد مع علي بن أبي طالب صفين والجمل » مات سنة ( 4١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الإستيعاب ( ۲ / ۷۷ ) ؛ الإصابة ( ؟ / 7١9‏ ) . 

(۳) أحرجه أحمد ( ١١5/5‏ ) » وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٥۹/١‏ ) » والحديث قد جاء من طريقين 
ورجاله ثقات إلا أن الأول فيه ابن إسحاق وهو صدوق يدلس » والثاني فيه ابن يعة وهو صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه. قال الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن هيعة فهو صحيح» ابن المبارك وابن وهب والمقرئ. 
انظر: تهذيب التهذيب ( ه/ ۳۷١‏ ) . 
والاسناد هنا عن أبي عبد الرحمن المقرئ ( عبد الله بن يزيد المقرئ ) وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط 
فالحديث حسن إن شاء الله . 

50 هو : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي أبو حعفر » ولد سنة ( ۲۲۹ ه )؛ أثنى عليه الذهبي 
فقال : « من نظر في أقواله علم مكانه من العلم وسعة معارفه »» من مصنفاته : "معاني الآثار" طء و'بيان 
مشكل الآثار" طء و"احتلاف العلماء" ط» توفي سنة (١۳۲ه).‏ 
انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (١/17/1؟)»‏ سير أعلام النبلاء ( ۲۷/٠٠١‏ ) » البداية والنهاية .)194/11١(‏ 

(8) شرح مشكل الآثار )19/١(‏ . 














الدليل الثاني : إنكار النبي # المنكر حال وقوعه : 

إن إنكار المنكرات واجب على البي ي » ولا يسقط وجوب الإنكار عنه بحجال من 
الأحوال» لأنه مبلغ عن الله 4 . 

فلا يظن أن البي يع يقر الناس على منكر ومحظور فإنه كما وصفه الله تعالى في قوله: 
( آلّدِينَ عون آَلوَسُولَ التب الام آلّذى يَجِدُونَهه مَكَيُويًا عِندَهُمْ في آَلّوْرسة 
زالإنجيل يَأَمُرُهُم بِالْمَعْرُوف ينهم عن المكر ويل لهم ليت وَينْحَرْمْ 
عَلَيْهمآَلْحَبَتتَ06" فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر صفته ول اللازمة الي لا تنفك 
عنه بحال من الأحوال» فدل على أنه ما أقر عليه داخل في المعروف وخارج عن المنكر") فإن 
امقر عليه لو كان منكراً لأنكره . 

قال أبو بكر المصاص- رحمه الله - : « إن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما 
حرى بحرى ذلك قد كانت في زمن النبي بل ويحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم 
واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها على فاعليهاء فدل ذلك من إقراره إياهم على إباحته 
ذلك » لأن ذلك لو كان من حيز المحظور لأنكره وأبطله » إذ غير جائز على البي ولع أن يرى 
أحدا على مُنكر من الفعل أو القول فيقيره عليه ولا ينكره؛ إذ كان إنكاره ذلك : من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد أمر الله تعالى جميع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وللنبي وَل 
الحظ الأوفر منه » إذ كل من أمر بمعروفب أو نهى عن منكر من أمته فإنها فعله اقتداء 


به وبأمره »0©. 


. ) ٠١١ ( سورة الأعراف» آية رقم‎ )١( 
. )۱۹۷/۲( (؟) انظر: قواطع الأدلة‎ 
. )٠٠٤/١( أصول اللمعصاص‎ )۳( 























قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله - في معرض كلامه عن الإحتجاج بدليل الإقرار: 
« لا يجوز على البي ي أن يرى منكراً فلا ينكره إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وله الحظ الأوفر من ذلك ... ودلالة ترك ذلك تؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد قال 0#" : ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »» ."© 

« ولو كان حراماً لأنكر النبي لل ذلك ؛ لأن الإنكار واحب عليه لكونه مبعوثاً لبيان 
الحلال والحرام ولكونه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر ». 

وقال الباجي -رحه الله- : « لا يجوز للبي لي أن يرى المنكر ويعلم أنه يفعل» ثم لا 
ينكره؛ لأن في ذلك إلباساً على الأمة واتهاماً لإباحة المنكر وترك البيانء والنبي كله مأمور 
بالبيان والبلاغ × 

وقد ثبت أنه يله إذا بلغه المنكر وعلم به أنكره إما بنفسه أو أرسل أحداً من أصحابه . 

ما بنفسه» فكما في صحيح مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي“ ذه قال: 
« أذن لنا رسول الله ولع يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو .عكة, ثم أمر 
رسول الله وو برفع السيف فلقي رهط منا الغد رجلاً من هذيل في الحرم يوم رسول ليُسلِم 
وكان قد وهم" في الجاهلية وكانوا يطلبونه» فقتلوه» وبادرو أن يخلص إلى رسول الله 
فيأمر" فلما بلغ رسول الله وه غضب غضباً شديدا والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه 


. رقم ( 48 ) كتاب الإبمان باب كون النهي عن المنكر من الإيعان‎ ) 59/١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) العدة ( ١1//1؟8-1؟١).‏ 

(") بذل النظر في الأصول للإسمندي ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

. إحكام الفصول (ص۳۳؟)‎ )٤( 

(8) هو : حويلد بن عمرو أبو شريح العدوي الكعبي الخراعي» مشهور بكنيته» له صحبة» أسلم يوم فتح مكة وكان 
يحمل ألوية بني كعب الثلاثة يومئذ» مات بالمدينة سنة ( 5ه ) . 
انظر ترجمته في : الإستيعاب (۳۷/۲) ؛ الإصابة ( ۲ / ٠١١‏ ) . 

(5) قال ابن الأثير: « الوتر الجناية الي يجنيها الرجل على غيره؛ من قتل أو نهب أو سبي» والوتور: صاحب الوترء 
الطالب بالثأر. والمعنى: أي أصاب منهم جناية » . النهاية في غریب الحديث )١50-١79/5(‏ بتصرف يسير . 

(۷) أي يأمر بقتله . 

















RS 


فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهماء وخحشينا أن نكون قد هلكنا » فلا 
صلى رسول الله الصلاة قام » فأثنى على الله كك مما هو أهلهء ثم قال: ” أما بعد فإن الله عر 
وجل حرم مكة» ولم يحرمها الناس» وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس: وهي اليوم حرام 
كما حرمها الله عز وجل أول مرة . وإن أعتى الناس عند الله عز وجل ثلاثة: رجحل قتل 
فيها» ورحل قتل غير قاتله» ورحل طلب بل في الجاهلية»؛ وإني والله لأديّن هذا الرحل 
الذي قتلتم “. فوداه رسول الله عله « 0 


وإما بإرساله؛ فعن أنس بن مالك يك قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول 
الله ي أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها 


7 ره 
رجس “ . 


)١(‏ الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جُنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. والذحل: العداوة أيضا. النهاية في 
غریب الحديث )۱٤٤/۲(‏ . 

(۲) أخرجه ابن حبان فی صحيحه (الإحسان 841/1) . وأخرجه أحمد قريباً منه (۱۷۹/۲ و ۲۰۷) . 
وأصله في الصحيحين» البخاري )١110/5(‏ رقم (5755) كتاب المغازي» باب: 
ومسلم (4۸۷/۲) رقم )١7514(‏ كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها . 
وكذا حديث عبد الله بن مسعود ويه قال : ” دحل البيّ مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : جاء الحق و زهق الباطل» جاء الحق» وما يبدئ الباطل وما يعيد “ . 
أخرجه البخاري )۱۸۸/١(‏ برقم(۲۸۷٤)‏ كتاب المغازي» باب أين ركز البي كع الراية يوم الفتح . 
وأخرجه مسلم )١٤١١۸/۳(‏ رقم(1781١)‏ كتاب الجهاد» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 

(9) أخرجه البخاري )١71/5(‏ رقم (4114) كتاب المغازي» باب غزوة خيير . 
وأخرحه مسلم )١540/5(‏ رقم )١1140(‏ كتاب الصيد؛ باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية . 
ومن ذلك إنكار البي يل على الذي لبس حاتماً من ذهب. انظر الحديث في صحيح مسلم )١٠٠١/۲(‏ رقم 
)۲٠۹۰(‏ كتاب اللباس والزينة . 
وإنكاره على أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل الرحل الذي قال لا إله إلا الله بعدما علاه بالسيف. انظر 
الحديث في صحيح البخاري ( ٠‏ / 187 ) رقم (4759) كتاب المغازي » باب بعث البي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة . وصحيح مسلم ( ١‏ / "3 ) رقم (45) كتاب الإبمان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله . 




















EGER RHE 5 ص ب وسنت‎ : E REPRE طلست‎ 


لدليل الثالث : عصمة النبى 4 : - 

قال الز ركشي - رحمه الله - : « مأحذ كون الإقرار حجة » هو العصمة من التقرير 
على باطل »20 . 

قال التلمساني - رحمه الله - : « اعلم أن البي كَل لا يقر على الخطأ ولا على معصية؛ 
لأن التقرير على المعصية معصية » فالعاصم له من فعل المعصية »> عاصم له من التقرير 
عليها »29 . 

هذا كان إقراره كصريح إذنه ؛ إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته". 


قال الآمدي - رحمه الله - : « وأما إن لم يكن البي 4 قد سبق منه النهي عن ذاك 
الفعل » ولا عرف تحرعه » فسكوته عن فاعله وتقرير له عليه » ولا سيما إن وجد منه 
استبشار وثناء على الفاعل » فإنه يدل على جوازه ورفع الحرج عنه وذلك لأنه لو لم يكن 
فعلاً جائزاً كان تقريره له عليه » مع القدرة على إنكاره وكان استبشاره وثناؤه عليه حراما 
على البي يل » وهو وإن كان من الصغائر الجمائزة على النبي و عند قوم إلا أنه في غاية 
البعد» لا سيما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية . وإذا كان كذلك فالإنكار هو الغالب 
فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الحواز غالباً ^ . 


واعتقاد عصمته يِه أقوى الحجج على دلالة الإقرار على الإباحة واللحواز لتوقف حجية 
ما قام به كلع من القول والفعل والتقرير عليها ‏ . 


.) "5١ /5( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) مفتاح الوصول ( ص 884 ) . 

(۳) انظر : شرح مختصر الروضة ( 00/7 ) . 
)٤(‏ الإحكام ( 188/1١‏ ). 

(©) انظر : تيسير التحرير ( 7١/9‏ ) . 























العصمة في اللغة : - بالكسر المنع والقلادة » العصمة : العة ؛ والعاصم الام 
الحامي» والاعتصام : الإمساك بالشيء افتعال منه . 

وتطلق ويراد بها لمنع والوقاية واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. ومنه قوله تعالى على 
اسان ابن نو ا : ( سَكَاوِيَ إلى جَبَلِ يَعْصِمْبِى مر ے الماء 37 أي : .تمعلى 


كنع منه0؟ 
وقي الاصطلاح : عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : « عدم الإقرار 
على المعصية « )( . 


وقد أجمع الأصوليون على عصمة النبي يي كفيره من الأنبياء من تعمد 
الكذب في الأحكام ؛ لأن القرآن قد دل على صدقه فيها » فلو جاز كذبه لبطلت دلالته 
وهذا ال . 


قال الآمدي س رحمه الله- : « أما بعد النبوة» فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 
عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه من دعوى 
الرسالة والتبليغ عن الله تعالى »0. 


وأما سهوا أو خحطأ فلا يقع عند الأكثر”' لما سبق من دلالة المعجزة على صدقه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية 
والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية» إلى أن قال: دعوى 
الإجماع في الأقوال البلاغية لا يصح » وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط » . 


. ) 4" ( سورة هود › آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر : القاموس المحيط ( > / ١١*‏ ) ؛ النهاية في غریب الحديث (” / 5١8‏ ) . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۹۳/۱۰ ) . 
وعرفها الأصوليون بأنها : ه سلب القدرة على المعصية » بينما عرفها أبسو الحسن الأشعري بقوله : 
« هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية »» وتعريف شيخ الإسلام أولى من تعاريف الأصوليين؛ 
ولذلك لأمرين : - 
الأول : فيه جواز وقوع المعصية ومنع الإقرار عليها . 
والثاني : فيه منع وقوع المعصية أصلاً » وهذا لا مدح فيه وإنما المدح لن ينازعه هواه ويجاهد نفسه على مخالفته. 
انظر: المسائل المشتركة )۲١۸(‏ . 

. ) ۹٥/۲ ( ء شرح المحلى على جمع الجوامع‎ ) 170/١ ( انظر: الإحكام‎ )٤( 

(8) انظر: الإحكام )170/١(‏ . 

(5) انظر: الإحكام ( 170/1 ) 

(۷) المسودة (ص110) ؛ الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( ؟ / ۳۱۷ ) . 




















كما أجمع العلماء على عصمة البي بي من تعمد الكبيرة » وتعمد الصغيرة الدالة 


على خحسة أو إسقاط مروءة " . 


قال الشوكاني -رحمه الله- : « ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد 
النبوة من الكبائر » وقد حكى القاضي أبو بكر [ أي الباقلاني ] إجماع المسلمين على ذلك؛ 
وكذا حكاه ابن الحاحب وغيره من متأخري الأصوليين» وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم 
بعد النبوة مما يزري .ناصبهم كرذائل الأحلاق والدناءآت وسائر ما ينفر عنهم وهي الي يقال 
لما صغائر الخسة ... ”0©. ولا يعتد بخلاف بعض البتدعة في ذلك ©2. إلا أن العلماء 
احتلفوا في وقوع الصغيرة ال لا توحب خحسة أو إسقاط مروءةٍ عمداً أو سهوا على 
قولين : - 

. » أنها لا تقع » قال ابن حزم - رحمه الله -: « وهو الذي ندين الله به‎ - ١ 

؟ - أنها تقع » بشرط التنبيه عليها » للا يقتدى به ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- مؤيدا القول الثاني : 

« هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما 
ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية هو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ». 

قال الشوكاني - رحمه الله - : « أما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء» قيل 
إجماعاً » وقد صح عن رسول الله يخ : ” إا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني “*» قال قوم ولا يقرون عليه بل ينبهون ». 


. انظر: المسودة (ص77)‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية السول ٦٤۳ /۲ ١‏ ) . 

(۳) إرشاد الفحول (ص1۹) . 

. ) ۳۲١/۱ ( انظر: البرهان‎ )٤( 

(ه) الفصل في الملل والنحل (۳۲۰/۲ - ۳۲۲) . 

(5) انظر : الإبهاج ( ۲/ ۲١٣۳‏ ) . 

(۷) مجموع الفتاوى ( ”١9/5‏ ) › (۸۹/۲۰) . 

(۸) أخرجه مسلم )500/١(‏ رقم (0777) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له. 
(9) إرشاد الفحول ( ص١۷‏ ) . 

















جوع + 


: أن ت تاخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . 





الدليل الرابع 
سكوت البي بي وتقريره لغيره من غير إنكار دال على الحواز وإلا لما ساغ السكوت ؛ 
لأنه موهم للجواز . 

قال الآمدي - رحمه الله - : « إن في تقريره [ أي البي 5 ] لأمر صادر من مكلف 
من غير إنكار دليل على الحواز » أو النسخ » وإن لم يكن ذلك كان فيه تأحير البيان عن 
وقت الحاجة وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوز التكليف با لا يطاق »7 

« فمن فعل ما يخالف الشرع فإما أن يكون فَعَلهُ جاهلاً بالمحالفة أو عالماً بهاء فإن 
كان جاهلاً بها وجب البيان له ليستدرك ما فات إن كان ما يستدرك؛ كالإنكار على 
السيء صلاته في الحديث المشهورا" ولعلا يعرد إلى المخالفة في المستقيل » إن كان عالا فلاا 
يتوهم نسخ الشرع المخالف وثبوت عدم التحريم »0. 

وقال الشيرازي -رحه الله- : « لا يجوز أن يسمع [ أي البي 4 ] من بعض أمته شيا 
يحتاج إلى البيان في وقت الحاحة ولا ينكر » ° 


.) ۱۸۹ /١ ( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) حديث المسيء حديث جليل اشتمل على ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا . سبل السلام ( ۲٠١/۲‏ )» 
قا امرس ار 0 10.1 ) رقم ۹۴ کاب الصلاة ‏ باب اتا لظ في ادوع وأخ رجه 
مسلم ( ۱ / ۲۹۸ ) رقم ( ۳۹۷ ) كتاب الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . وله ألفاظ 
وروايات كثيرة في باقي دواوين السنة . 

(*) أفعال الرسول ول للأشقر ( ۹۸/۲ ) . 

. )۲۸۳/۲( شرح اللمع‎ )٤( 














أما ما ذهبت إليه طائفة شاذة من أن إقرار النبي ي لا يدل على الجواز”". 


فبعد البحث والتأمل لم أجد أحداً من علماء الأصول نسب هذا القول إلى قائل به 
- فيما وقفت عليه - سوى علاء الدين البحاري - رحمه الله - في كتابه كشف الاسرار 
شرح البزدوي إذ قال : « ذهب طائفة إلى أن تقريره يع لا يدل على الحواز والنسخ 7". 

ومع هذا لم يسم هذه الطائفة وإنما أبهمها » ولكن وقفت في بعض كتب الأصول على 
من يورد القول بعدم حجية إقرار النبي يكيو على سبيل الفرض والاحتمال للرد على أي شبهة 
تحوم حول حجية إقراره يل كما فعل أبو بكر امصاص - رحمه الله - إذ قال : ” فإن قال 
قائل : ليس في إقراره عليه السلام من شاهده على فعل وتركه النكير : دلالة على إباحته 
وحوازه ... »© . 

وكذا قال الغزالي - رحمه الله - : « فإن قيل لعله منعه من الإنكار مانع كعلمه بأنه لم 
يبلغه التحريم فلذلك فعله »* . 


وإنما أورد هذا الكلام في ضمن اعتراضات المعترضين على حجية الإقرار . 


ولم يصرح أحدٌ من هؤلاء ولا غيرهم بذكر عالم أو طائفة لا تحتج بالإقرار . 


ولهذا القول حجج واهية, ذكرها بعض الأصوليين عند إثبات حجية 
الإقرار :- 
مبناها على تحويز الصغائر على البي ب » قال الغزالي - رحمه الله - :.” وإنما تسقط 


(1) الم أحعله قولاً ثانياً لأني لا أعرفه يُسَبُ لأحدٍ ولأن الخلاف في هذه المسألة ضعيف جداً . 

(۲) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» علاء الدين» الفقيه الأصولي» له مصنفات كثيرة» منها: 
"التحقيق في شرح منتخخب الأصول" للأحسيكشي» كتاب الأفنية. توفي سنة (٠؟/اه).‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام »)١7/1(‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة )٤١/١(‏ . 

(۳) كشف الأسرار ( ۲۲۲/۳ ) . 

(5) أصول الحصاص ( ٠٠٤/۱‏ ) . 

(5) المستصفى ( ۲ / ۲۷۳ ). 

(5) انظر : التلخيص ( ۲ / 75١5‏ ) › المستصفى ( ۲ / ۲۷۳ )ع الإحكام ( ۱۸۹/۱ ) . 




















دلالته - أي الإقرار - عند من يحمل ذلك على المعصية ويجوز عليه الصغيرة »20 . 

« وهذا القول ضعيف ردي سخيف "2" » لأن الصغيرة الي تقع منهم إنما هي الي 
ينبهون عليها كما تقده" . 

وهناك جملة من الاعتراضات حكاها بعض الأصوليين قد يحتج بها المنكرون لحجية 
إقرار البي ول منها : 

أولا : يحدمل سكوته يله على الإنكار : أنه كان ينتظر الوحى » لتردده في ذلك . 
وأحاب الجمهور عن هذا الاعنراض : - 

بأن انتظار الوحي دليل على أن ذلك الفعل لم يثبت قي الشرع إنكاره حالة الإقرار 
عليه » وبأنه لو كان الأمر كذلك لأمر بالتوقف كما نقل عنه في بعض الوقائع . ثم إن 
هذا السكوت سكوت مؤقت بوقت» فيأتي بيان حكم المسكوت عنه بعد ذلك أما 
السكوت الذي هو محل البحث فإنه لا يعقبه شيء متعلق به . وأيضاً فلو كان ذلك الفعل 
معصية ول يعلمها الرسول يك بينت له » إذ لا يقر على حلاف الشرع. 

ثانياً : يحتمل أنه يله لم ينكر على الفاعل لعلمه بأنه ل يبلغه التحريه”" . 

وأجاب الجمهور عن هذا الاعتزاض بأن عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار 
والإعلام بأن ذلك الفعل حرام » بل الإعلام بالتحريم واحب حتى لا يعود إليه ثانيًا 4 


ثالثاً : يحتمل أن البي ييي أنكر عليه مرة فلم ينجع فيه فلم يعاوده 9©. 


.) ۲۷۳/۲ ( المستصفى‎ )١( 

(۲) المحقق (ص ۷۲ ). 

(۲) انظر : ( صن 85 ) . 

. ) ١48 ؛ الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ( ص‎ ) ١75 المحقق ( ص‎ )٤( 

(5) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ( ص ١58‏ ). 

(5) انظر : المحقق ( ص ١77‏ ) . 

(۷) انظر : المستصفى ( ۲ / 707 ) ؛ الإحكام الآمدي ( ١1١9/١‏ ) ؛ المحقق ( ص ١77‏ ) . 

(۸) انظر : المصادر السابقة . 

(9) انظر : أصول الحصاص )۲٠٤/١(‏ ؛ المستصفى ( ۲ / ۲۷۳ )؛ الإحكام ( ١‏ / ۱۸۹ )؛ المحقق (ص ١775‏ ). 














وأحيب عن هذا الاحتمال من وحهين : 

.  میرحتلا أن من بلغه ول ينجع فيه يلزمه اعادته وتكراره » لكلا يتوهم نسخ‎ - ١ 

؟ - أن عدم معاودة النبي كل للانكار على من لم ينجع فيه لا يكون إلا في حال 
الكافر أو المنافق وهذا من عدم انتفاء الموانع المشروط في حجية الإقرار وغير موافق لأن يكون 
المقر منقادا للشرع . ٠‏ 

رابعاً : يحتمل سكوته : أنه لم يقدر على الإنكار . 

والجواب عن هذا الاعتراض : أن احتمال القدرة مرحوح فإنه يله ما أنكر شيا بقلبه 
إلا وأنكره بلسانه" . 

خامساً : يحتمل سكوته : أنه أنكر وم ينقل إلينا إما لأن الراوي لم يعلم به » أو لأنه 
رواه ثم انقطعت روايته . 

والجواب عن هذا الاعتراض : أنه يه لو أنكر لأحاط الرواة به ظاهراً وغالباً ؛ لأن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يلاحظون الح ركات والسكنات منه يله فلا يكاد 
يخفى عليهم من فعله شيء » ولو علم الرواة بشيء لنقلوه » ولو نقلوه لاتصل هذا هو 
الظاهر . 

ثم إن هذا فرض لوجود ممكن لم يقم الدليل على ترجح وجوده » فوجحب استمرار 


عدم , 


)١(‏ انظر : أصول الجصاص ( ١54 / ١‏ ) ؛ المستصفى ( ۲ / ۲۷۳ ) ؛ الإحكام ( ١‏ / ۱۸4۹ ) ؛ الحقق 
( ص ۱۷۲ ) . 

(۲) انظر : الإيضاح لقوانين الاصطلاح ( ص ٠٤١١۹ - ۱٤۸‏ ) . 

(59) المصدر السابق ( ص ١59‏ ) . 

















وبعد هذا العرض يتبين قوة احتجاج الأصوليين على حجية الإقرار » ونما يدعم القول 


بحجية إقراره كَل : 

١‏ - أن أكثر الأصوليين » يجعلون الإقرار قسيماً للقول أو الفعل فتشريعاته عل 
منقسمة إلى قول » وفعل » وإقرار . 

ومن لم يذكر الإقرار استقلالاً أدخله تحت باب الفعل لأنه كف عن الفعل . 

؟ - أن جماعة منهم ينصون على أن ما يقع به البيان إقراره و ”° . 

۳ - أن آخرين منهم ينصون على النسخ بإقراره كَل . 

. أكثر الأصوليين ينصون على أن من مخصصات العموم إقراره وله‎ - ٤ 

8 1 فل‎ u 
. ومن صور التعارض تعارض القول والإقرار" والفعل والإقرار””‎ 


*% % فنك‎  % *%* % 


2 .) ۳١١ ( انظر : شرح مختصر الروضة ( 11/۲ ) ؛ المنخول‎ )١( 

(۲) أصول الجحصاص 55/١(‏ 5)؛ نهاية السول (۲/۲٤1)؛‏ الإبهاج شرح المنهاج (1۳/۲) وانظر : مبحث تعريف 
السنة من هذه الرسالة (ص ٩‏ ) . 

(۳) انظر : العدة )١71/١1(‏ ؛ البحر المحيط ( ٠١٠/١‏ )؛ شرح اللمع (77/7١)؛‏ المستصفى )198/١(‏ . 
وانظر : مبحث البيان بالإقرار من هذه الرسالة (ص ١٠١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)؛ شرح الكوكب امثير (۲/٤۱۹)؛‏ بذل النظر (707) ؛ تيسير التحرير 
(178/7)؛ نفائس الأصول (١/۸۹٠۲)؛‏ الإبهاج (۱۸۲/۲)؛ بيان المختصر (5920/7)؛ إرشاد الفحول 
.)A1(‏ 
وانظر : مبحث النسخ بالإقرار من هذه الرسالة (ص ۲۷۳ ) . 

(8) انظر : شرح اللمع ( ٠٤/۲‏ ) ؛ العدة ( ٥۷۲/١‏ ) ؛ التلخيص ( ٠١١/١‏ ) ؛ المستصفى ( ١514/5‏ )؛ 
الإحكام للآمدي ( ۳۳۱/۲ ) ؛ مختصر ابن الحاجب ( ۳۲١٣/۲‏ ) . 
وانظر : مبحث التخصيص بالإقرار من هذه الرسالة (ص ۲۳۸ ) . 

(5) انظر : المحقق (١۹٠)؛‏ جمع الجوامع المطبوع بحاشية البناني (555/7)؛ الموافقات (4/ ٤٤۳‏ ) . 
وانظر : مبحث تعارض الإقرار والقول من هذه الرسالة (ص ۲۹۲ ) . 


(۷) المصادر السابقة . وانظر : مبحث تعارض الإقرار والفعل من هذه الرسالة (ص ”١5‏ ) . 

















/ الفرق بين دليل الإقرار» وقاعدة " لا يدسب للساكت قول ". 

في ختام مبحث حجية الإقرار قد يرد إشكال في التفريق بين قاعدة ” الإقرار “ وقاعدة 
” لا ينسب لساكتي قول “ ووحه الإشكال أن إقرار النبي 4ة كف عن الإنكار » ومنه 
السكوت وقد سبق تقرير الأدلة على حجية سكوت البي ئي وأن سكوته حينعذ يقوم مقام 
القول » فهل هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ” لا ينسب إلى الساكت قول “ حيث نص 
الإمام الشافعي - رحمه الله - على هذه القاعدة فقال : « ولا نسب إلى ساكتمٍ قول قائل 
ولا عمل عامل » إا ينسب إلى كل قله وعمله 76" . ش 

وهذه قاعدة فقهية عامة جليلة ذكرها كثير من كتب في علم القواعد الفقهية" ؛ ينبي 
عليها فروع كثيرة””. 

ومعناها : أن الشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد فما جعل 
للسكوت حكماً ينب عليه شيء كما تنبئ الأحكام على الألفاظ 9. 

ععنى أنه لا ينزل السكوت منزلة النطق لا سيما إذا كان السكوت محرماً . وهذه 
القاعدة أصل وهي الغالب الكثير في حال الناس . لأن النطق يدل على حقيقة المنطوق به 
بخلاف المسكوت عليه فلا يدل على حقيقة المسكوت عنه“. 

ولكن العلماء لم يجعلوا هذه القاعدة على إطلاقها » بل وضعوا ها قيداً فقالوا : « لا 
ينسب إلى ساكت قول » لكن السكوت في معرض الحاجة بيان »27 . 





(1) اختلاف الحديث (ص 7.ه) ء الأم ( 7/1 .)1١١7‏ 

(۲) انظر: القواعد للحصيٰ (۲/٠۳۷)؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص7٠‏ ؟)؛ الفوائد الحنية للفاداني (571/5)؛ 
الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » محمد البورنو (ص"475 )١‏ . 

(5) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص؛ ؛ )١‏ . 

. )١ انظر: المصدر السابق (ص7:‎ )٤( 

(ه) انظر: الفوائد الحنية (۲۲۳/۲) . 

() شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص ۳۳۷ ) . 














وهذه القاعدة فروع كثيرة منها : - 

- إذا سكتت الثيب عند الاستكذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعاً. 

- لو سكن شخص دارا لآخر غير معدة للاجمار وصاحب الدار ساكت» لا يعد 
سكوته إيجاراء ولا حق له في طلب الأحرة" . 


ويستشى من هذه القاعدة صور كثيرة منها :- 
- سكوت البكر عند استعمار وليها قبل الترويج . 
- القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح ". 
وبهذا يتضح أن هذه القاعدة لا تتعارض مع دليل الإقرار؛ لأمرين : 
أولاً : أن قاعدة الإقرار قاعدة أصولية وقوههم « لا ينسب إلى ساكت قول » قاعدة 
فقهية » ولكل منهما ميدانه الذي تعمل فيه" . 
ثانياً : أن إقرار البي بيج حجة إذ السكوت في حق النبي يي - مع انتفاء الموانع - 


. )١50-1١454( الوجيز في قواعد الفقه الكلية‎ )١( 

(۲) الفوائد الجنية ( ؟ / 5١5‏ ). 

(") ذكر العلماء فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية منها : 
أولاً : أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية » وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والزجيح › 
نحو الأمر للوجوب » والنهي للتحريم . أما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية المتشابهة . 
ثانياً : تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول والثبات › فهي عامة شاملة لجميع فروعها » لا يكاد يكون 
لإحداها أي مستثنى . أما القواعد الفقهية فتكثر فيها الاستثناءات . 
ثالثاً : القواعد الأصولية يستعملها الحتهد عند استنباط الأحكام الفقهية . أما القواعد الفقهية فيستفيد منها 
امجتهد والمقلد . 
رابعاً : القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية » أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين . 
انظر : الفروق للقرائي ( ١‏ / ۲ ) » تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص 6” ) » الوجيز ي إيضاح 
قواعد الفقه ( ص ۲١‏ ) » القواعد الفقهية للزحيلي (ص ٠٤١‏ ) . 

















وهذا الذي يتمشى مع القيد المذكور في القاعدة : « السكوت في معرض الحاحة بيان 


اع مزل : 
وحجة » وأول ما يستثنى منها الإقرار”؟ إذ هو دليل شرعي يحتج به. 





(۱) انظر: أفعال الرسول (9؟/5؟١)‏ بتصرف . 


























وبشتمل على مطلبين : - 








المطلب الأول : شروط المَقِر . 


المطلب الثاني : شروط المقر . 

















إقرار البي ي حجة إذا وحدت شروطه» وانتفت موانعه» وهذا المبحث مخصوص 
بالكلام عن شروط الإقرار» وقبل الشروع في المقصود لا بد من التنبيه على ما يلي :- 

-١‏ أن هذه الشروط تتفاوت في قوتها وضعفها » فمنها ما هو شرط صحيح يعضده 
الدليل وعليه عمل الأئمة » ومنها ما هو ضعيف حين التدقيق فيه لا ينهض أن يكون شرطاً في 
حجية الإقرار » وإنما أذكره من باب العلم به ومناقشته . 

۴- أن من العلماء من نص على هذه الشروط » ومنهم من تُفَهم عنه من تعريفه 
للإقرار والحديث عنه» ومنهم من يوردها أثناء مناقشة أدلة الخصوم» ومنهم من تفهم منه أثناء 
تطبيقاته الفقهية . 
هذه الشروط منها ما هو متعلق بالركن الأول وهو الق وهو البي يلد وهي : 

. علمه ي بوقوع القول أو الفعل‎ -١ 
. ؟- قدرته ي على الإنكار‎ 
. انتفاء الموانع من الإنكار‎ 1“ 


وهناك شروط تتعلق بالركن الثاني وهو الَْرّ - ا مكلف - وهي : 
-١‏ كون الْقرٌ على الفعل منقادا للشرع . 
۴- أن يكون الم مكلفاً . 
۴- أن لا يكون المقر ممن يزيده الإنكار سوءاً ويغريه بالشر . 
فإلى بحث هذه الشروط والنظر فيها في مطلبين : 
المطلب الأول : شروط الق . 
المطلب الثاني : شروط الق . 














الشرط الأول : علم النبي 5 بوقوع القول أو الفعل . 
من شروط الاحتجاج بالإقرار أن يكون البي يي قد شاهد ذلك الفعل أو سمع القول» 
أو بلغه . 
وقد نص على هذا الشرط أكثْرٌ الأصوليين» منهم : أبو بكر المصاص”'' » وابن 
۲ 0 ۳ 3 5 ۷ 
حزم » وأبو يعلى » والباجحي » والشيرازي » والسمعاني » والغزالي' 2 , 


1١١ 1١١ ۹ ۸ >‏ ۱۲ 
والآمدي“ ٠‏ وابن الحاحب) والطوق” '' » والتلمساني” “ والشاطي” 2 


(o) . )14( “DD,‏ ن 





. )٠٠٤/١( انظر: أصول الحمصاص‎ )١( 

(۲) انظر: النبذ في أصول الفقه (89), الإحكام (57/1) . 
(۳) انظر : العدة في أصول الفقه ( ١١1 / ١‏ ). 
)٤(‏ انظر: إحكام الفصول (ص0١؟")‏ . 

(ه) انظر: شرح اللمع )۲۸٤/۲(‏ . 

6 انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / 0۹۹ . 

(۷) انظر: المستصفى (۲۷۲/۲) . 

(۸) انظر: الإحكام (۱۸۸/۱) . 

(9) انظر: منتهى الوصول والأمل ( ص 50 ) . 
)٠١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (57/7) . 
)١١(‏ انظر: مفتاح الوصول ( ص 084) . 
)١١(‏ انظر: الموافقات (70/5). 

. )55/5( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

. )١95/9( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١ ٤( 
. )8١( انظر: إرشاد الفحول‎ )١5( 

















أدلة هذا الشرط : - 

أولاً : ما ورد عن عمر 5ه في محضر كبير من الصحابة ول ينكر عليه أحد فعد إجماعاً 
سكوتياً على اشتراط علم الب وَل . 

عن رفاعة بن رافع ذه قال: « كنت عند عمر 5ه فقيل له إن زيد بن ثابت طط 
يفي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل » فقال : اعجل به فأتى به » فقال : يا 
عدو نفسه أوقد بلغت أن تفي الناس في مسجد رسول الله ل برأيك » فقال : ما فعلت 
ولكن حدثتئ عمومي عن رسول الله يل »> قال : أي عمومتك » قال : أببي بن 
كعب” » وأبو أيوب ورفاعة بن رافع رضي الله عنهم » فالتفت إلى ما يقول 
هذا الفتى» فقلت : كنا نفعله على عهد رسول الله ب > قال أفسألتم عنه رسول 
الله ييه ؟ قال : كنا نفعله على عهده فلم نغتسل » قال : فجمع الناس واتفق الناس 
على أن الماء لا يكون إلا بالماء إلا رحلين علي بن أبي طالب ومعاذ ابن جبل9) 
قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء قال: فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين 
إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله ي فأرسل إلى حفصة فقالت : لا أعلم » فأرسل 
إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » قال : فتحطم عمر طن 


)١(‏ هو : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري » أبو سعيد » صحابي جليل » استصغر يوم بدر » شهد 
أحداً وما بعدها » كان معه لواء بي النجار يوم تبوك » كتب الوحي للنبي ول > وجمع القرآن في عهد أبي 
بكر » وكان أفرض الصحابة »> مات سنة ( ٤٥‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / )١١١‏ ؛ الإصابة ( " / 5١‏ ) . 

)( هو : أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري » أبو المنذر سيد القراء » كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد 
بدراً والمشاهد كلها » قال له البي ولي : « ليهنئك العلم أبا المنذر » وكان عمر يسميه سيد المسلمين » عدا في 
الستة أصحاب الفتيا من الصحابة » توفي في حلافة عثمان رضي الله عنهما سنة ( ٠٠‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ١51١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( 1١5 / ١‏ ). 

(۳) هو : معاذ بن جبل بن عمر الأنصاري الخزرجي » أبو عبد الرحمن » صحابي جليل » شهد بيعة العقبة الثانية 
وبدراً والمشاهد كلها » بعثه رسول الله يل قاضياً إلى اليمن » وقال : أعلم أمي بالحلال والحرام معاذ » مات في 
طاعون عمواس سنة ( ۱۸ ه) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ٤٥۹‏ ) ؛ الإصابة ( 5 / ١٠١5‏ ) . 






















كَ 


يعن تغيظ ثم قال: لا يبلغئ أن أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة » . 


وعلم البي ب يكون بطريقين : - 
أحدهما : ما وقع بحضرته فرآه أو معه مسن فاعله مباشرة"» وهو أكثر الإقرارات 
امحتجّ بها عند الأصوليين والفقهاء » والاتفاق قائم على أن ما علم به ية حشاهدته وحضوره 
هو من قبيل الإقرار امحتج به . 
7 بو 5 ~~ پا اا ع ع 

-١‏ ما روى قيس بن عمرو”'' قال : « رآني رسول الله 5 وأنا أصلي ركعتين بعد 
صلاة الصبح فقال : ما هاتان الركعتان ياقيس ؟ فقلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعي 
الفجر فهما هاتان الركعتان » فسكت رسول الله يله » 9©). 

1- عن عائشة رضي الله عنه قالت : « والله لقد رأيت رسول الله يد يقوم على 
بردائه لكي أنظر إليهم » يقوم من أحلي حتى أكون أنا الي انصرف »27 . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : « عدم إنكاره دال على تسويغ مغل ذلك على الوحه 
الذي أقره إذ لا يقر على باطل × . 

الثاني : ما حصل في زمانه ي ونقل إليه » فهذا كالذي قبله محتج به ولكنه يحتاج إلى 
قرآئن يلوح فيها علم البي كلو ؛ لأنه لا يقر على منكر . 


(۱) سبق تخريجه ( ص ۷۷ ) . 

(۲) انظر : شرح اللمع ( ؟ / 584 ) . 

(۳) هو : قيس بن عمرو بن سهل بن ثعابة الأنصاري المدني» له صحبة؛ وهو جد يحيى بن سعيد الأنصاري؛ 
التابعي» شهد بدراً وما بعدهاء توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ۳ / 55 ؟ ) »ء الإصابة ( ه / ۲١۱‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (؟01/9) رقم )١17717(‏ كتاب الصلاة» باب من فاتته ركعي الفجر متى يقضيهما؟ واللفظ له. 
والترمذي )۲۸٤/۲(‏ رقم (477) كتاب الصلاة» باب فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة 
الفجر. وأحرحه أحمد (47/5 5). والحاكم )۲۷١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وابن ماحه )۳٠١/١(‏ رقم )١١54(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء فيمن فاتته الركعتان قبل 
صلاة الفجر متى يقضيهما. وابن خزكة )١514/5(‏ رقم )١١١5(‏ . 
والحديث رحاله ثقات إلا أن سعد بن سعيد (صدوق سيء الحفظ). التقريب ترجمة رقم .)٠٠٠٠١(‏ 
وقال الترمذي (787/7): (حمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس). والحديث ضعفه النووي في المجمموع 
.)١19/4(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الزمذي (۲۸۷/۲) وقال: ( هذه الطرق كلها يؤيد بعضها 
بعضاً؛ ويكون بها الحديث صحيحاً لا شبهة في صحته). وصححه الألباني ف صحيح سنن ابن ماجه (150/1). 

(5) انظر : تخريج الحديث ( ص ۷١‏ ) . 

(3) فتح الباري ( ٥۱٤/۳‏ ) . 

















مثال ما بلغه بي فأقره : - 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : إن معاذاً كان يصلي العشاء 
مع رسول الله وه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة »27 وف رواية أخرى بزيادة : 
هي له تطوع» وهمم فريضة »27 . 


والدليل على علمه عة أمور منها : 

-١‏ ورد في الخبر : أن أعرابياً شكا معاذا إلى النيّ يك مما يطول في الصلاة » فقال له 
الب بل : « يا معاذ أفتان أنت - أو أفاتن ... » 27 . 

۴- الغالب على الفلن أن رسول الله ب كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل 
المدينة. 

قال الشيرازي - رحمه الله - : « إنا نعلم من طريق العادة أن مثل هذا لا يجوز أن يخفى 
على رسول الله ب من طريقين : 

أحدهما : أن الصلاة تتكرر ويُتظاهر بها فلا يخفى ذلك على رسول الله يل مع طول 
المدة وصغر المدينة . 

الثاني : أنه إقدام على إحداث شرع » فلا يقدم عليه معاذ رضي الله عنه من غير إذن 
رسول الله كه » فإنهم كانوا يستأذنونه في مثل هذه الحوادث » ١‏ 

تنبييه : وما يتعلق باشتزاط علمه ول أن هناك أموراً قد تفعل في زمانه يل وتخفى عليه 


يلات + ايى اه ه٥‏ ۰ 
ك فلا حجّة فيها/؟ » ومثال ذلك : 


)01 أرجه البخاري (۱۸۲/۱) رقم (11) كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماً . 
وأخرجه مسلم )۳٤٠١/١(‏ رقم (455) كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء . 

(۲) أخرجه الدارقطئ في السنن ( 774/١‏ ) والبيهقي في السئن ( ۸٩/۳‏ ) » قال ابن حجر في الفتح: (۲۲۹/۲): 
"يدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطيي وغيرهم ... وهو حديث صحيح رجاله رجال 
الصحيح"» ونقل تصحيح الشافعي له في التلخيص الحبير (۳۷/۲) . 

(9) أخرجه البخاري (۱۸۰/۱) رقم )۷۰٥(‏ كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول . 
وأخرجه مسلم (904/1) رقم (470) كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء . 

(4) شرح اللمع ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

(ه) المصدر السابق . 












ما قاله الشيرازي - رحمه الله - : « أمّا الضرب الذي يجوز حفاؤه على رسول الله َل 
فمل الإكسال"» فإن الصحابة اختلفوا فيه هل يوجب الغسل أم لا ؟ . فذهب زيد بن 
ابت إلى أنه لا يوحب الغسل» واستدل عليه بأن قال : أحبرتئي عمومي من الأنصار أنهم 
كانوا يُكْسيلون على عهد رسول الله ول ولا يغتسلون » فقال عمر : أُوَعَلِم رسول الله كل 
بذلكم فأقركم عليه ؟ فقال: لا. فقال : مه »۳ . 

وكثل له كذلك معا حاء عن أنس بن مالك ذه « أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو 
صائم ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب » . 

قال الطحاوي - رحمه الله - : « أفيجوز أن يكون هذا الفعل من أبي طلحة في زمن 
البي يي ويخفى ذلك منه على البي كلع ؟!. 

فكان جوابنا: أن ذلك نما قد يجوز أن يكون النبي يو لم يقف عليه من فعله فيعلمه 

الواحب عليه فيه» وقد كان مثل هذا في عهد البي وه ما ذكره رفاعة بن رافع الأنصاري لعمر 
ابن الخطاب ضيه محتجاً به عليه فيما كانوا عليه من الماء فكشفه عمر بن الخطاب عن ذلك: 
أذكرتموه للنبي فأق ركم عليه ؟! فقال: لا. فلم ير ذلك عمر حجة » ©). 

ثانياً : أنه بدون العلم لا يمكن وصف البي يل بأنه أقر أو أنكرء إذ لا يطلق إقرار إلا 
على ما علمه يي وسكت عنه . 

قال ابن حزم - رحمه الله - : « كل ما صح أنه كان في عصر البي وله فلا حجة فيه 
حتى ندري أنه ول عرفه ول ينكره » . 

وقال الغزالي - رحمه الله - : « سكوته مع المعرفة وتركه الإنكار دليل على 
الجواز »20 . 


.)٠١١/٤( الإكسال : أكسل الرحل: إذا جامع ثم أدركه فتورٌ فلم ينزل . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص 15 ) . 

(۳) أحرجه البزار »)٠١77(‏ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (45/9©)؛ ورواه عبدالله بن أحمد في زوائده على 
المسند (۲۷۹/۳) » وإسناده حسن . 

. )۳٤۷/۲( شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(5) النبذ وص ۸۹) . 


(5) المستصفى ( ۲ / ۲۷۲ ). 




















وقال الطوفي - رحمه الله - : « شرط كون تركه الإنكار إقراراً : علمه بالفعل . لأنه 
بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر  »‏ . ) 

وقال الزركشي - رحمه الله - : « إنما يكون التقرير حجة بشروط: أحدها: أن يعلم به 
فإن لم يعلم به لا يكون حجة» وهو ظاهر من لفظ التقرير » ”° . 
فهذا الشرط أقوى الشروط » وهو من الأهمية .ممكان, كما أنه محل اتفاق عند أكثر 


الأصوليين . 


وكثيراً ما يرد العلماء دليل الإقرار بحجة عدم ثبوت العلم » وذلك ظاهر كما سيأتي في 
القسم التطبيقي في المسائل الآتية : 

. مسألة نقض الوضوء من النوم"‎ - ١ 

؟ - مسألة طهارة المي . 

۳ - مسألة السجود على شيءٍ متصل بالمصلي” . 

> - مسألة إمامة الصبي المميز للبالغين" . 


© سم مسألة اقتداء المفزض بالمتنفإ 9) . 


. )1۳/۲( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. ) 5ه‎ / ٦ ( البحر المحيط‎ )۲( 

(5) انظر : القسم التطبيقي ( ص ۳٣١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : القسم التطبيقي ( ص ٠٠١۲‏ ) . 
(ه) انظر : القسم التطبيقي ( ص ۳۷۸ ) . 
(5) انظر : القسم التطبيقي ( ص ۳۹۸ ) . 
(۷) انظر : القسم التطبيقي ( ص 407 ) . 

















1 5 بيع أمهات الأولاد“ . 
۷ - حكم العزل”" . 
۸ - أكل لحم الخيل9 . 


. ) ٤۳۸ انظر : القسم التطبيقي ( ص‎ )١( 
. ) 454 انظر : القسم التطبيقي ( ص‎ )۲( 
. ) 157 انظر : القسم التطبيقي ( ص‎ )۳( 

























الشرط الثاني : أن يكون النبي 5 قادرا على الإنكار : 
ذكر بعض الأصوليين أن من شروط الإقرار أن يكون البي ييي قادرا على الإنكار. 
وقد نص على هذا الشرط الآمدي » وابن الحاحب"» وصفي الدين اندي 

والطوثي”” » والتلمساني”© » وابن مفلح , والمرداوي“ - رجمهم الله - . 
قال ابن الحاجب - رحمه الله - : « إذا فعل فِعْلَّ عنده أو في عصره عاماً به قادر؟ على 

الإنكار » فلم ينكر » فإن كان معتقداً لكافر كمضي الكنيسة » فلا أثر للسكوت إجماعاً وإلا 

دل على الجواز ... » 39 . 
وقال التلمساني - رحمه الله - : « من شروط التقرير الذي هو حجة : أن يعلم به البي 

يلد ويكون قادرا على الإنكار »7 "2 . 
لكن هل المراد بالقدرة على الإنكار أن لا يكون خائفاً على نفسه » أي غير عاجز » أو 

غير ذلك ؟ ّ 


.)1١848 / 1١ ( انظر : الإحكام‎ )1( 

(۲) انظر : منتهى الوصول والأمل (ص 50 ) . 

)۳( هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي » أبو عبد الله المتكلم الأصولي من أعلم الناس يذهب 
الأشاعرة » كان ذا دين وعبادة » له مصنفات كثيرة منها : ” الزبدة في أصول الدين “ ط › و ” الرسالة 
التسعينية “ ط » و ” النهاية في أصول الفقه “ ط » و” الفائق في أصول الفقه “ ط » توفي رحمه الله سنة 
زدالاه). 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ١4‏ / ۷۷ ) ؛ الدرر الكامنة ( 4 / ٠١‏ ) . 

. ) 5١58 / ٠ ( انظر : نهاية الوصول‎ )٤( 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة (1۳/۲) . 

(7) انظر : مفتاح الوصول ( ص 584 ) . 

(۷) انظر : أصول الفقه ( ١‏ / 84" ) . 

)۸( هو : علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين الحنبلي » فقيه أصولي » انتهت إليه رئاسة اللذهب في 
زمانه » له من المصئفات : ” الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف “ ط ء ” التنقيح المشبع “ ط » توفي سنة 
( ۸ ه) . 
انظر ترجمته في : السحب الوابلة ( ۲ / ۷۳۹ ) ؛ ذيل ابن عبد الحادي على طبقات الحنابلة ( ص 14 ) . 

6 انظر : التحبير شرح التحرير ( 7 / ١5917‏ ) . 

(١٠)منتهى‏ الوصول والأمل (ص 50 ) . 

(١١)مفتاح‏ الوصول (ص584) . 
























فهم بعض الأصوليين كالطوفي”'' » وابن السبكي"" » والزركشي”” » والمرداوي » 

وابن النجار” : أن المراد بالقدرة على الإنكار انتفاء الخوف . 

قال الطوى - رحمه الله - : « شرط كون إقراره حجة » بل شرط كون تركه الإنكار 
إقراراً : علمه بالفعل وقدرته على الإنكار ؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر › 
ومع العجز لا يدل على أنه مقر كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته > . 

وقال الزركشي - رحمه الله - : « الشرط الثاني : أن يكون قادرا على الإنكار كذا 
قال ابن الحاحب» وفيه نظر فقد ذكر الفقهاء عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على 
النفس ... » . 

وقد رد بعض الأصوليين هذا الشرط على هذا المعنى وممن رده ابن السبكي ع 
والز ركشي » والمرداوي””'؟ , وابن النجار” ٩‏ - رحمهم الله - . 

قال ابن السبكي - رحمه الله - : « اعلم : - أن ما ذكره المصنف - من اشتراط كون 
البي بي قادرا على الإنكار عندي غير محتاج إليه » فقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه 25 
عدم سقوط وحوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه بعد إخبار ربه تعالى بعصمته في قوله : 


رم و لاه م ONDA a‏ 
( والله ر يَحْصِمُّكَ من آلثاس 6 £« ,. 


. ) ٦۳ / ۲ ( انظر : شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. ) ٠١١/۲ ( انظر.: رفع الحاحب‎ )۲( 

(5) انظر : البحر المحيط ( ٠۷ / ٦‏ ) . 

. ) ١497 / " ( انظر : التحبير شرح التحرير‎ )٤( 
. ) 195 / 5 ( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )5( 
. ) 57/5 ( شرح مختصر الروضة‎ )1( 

(۷) البحر المحيط ( 5 / لاه ) بتصرف وحذف يسير . 
(۸) انظر : رفع الحاحب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(9) انظر : البحر المحيط ( 5 / لاه ) . 

. ) ١5497 / ۳ ( انظر : التحبير شرح التحرير‎ )٠١( 
. ) 195 / ۳ ( انظر : شرح الكوكب المئير‎ )١١( 
. ) 1۷ ( سورة المائدة » آية رقم‎ )١١( 


(19) رفع الحاحب ( ٠١١/۲‏ ) . 




















وقال القاضي أبو الطب : « وإنما احتص عليه السلام بوجوبه رن : 
أحدهما: أن الله ضمن له النصر والظفر بقوله:( إا كفيك المُسَمَهرٍ زيرت 206. 
لای :أ لر یکی لكان برهم أذ لك حا ولا ار بوك 0" 
قال الزركشي - رحمه الله - : « وحينعذ فلا يعقل هذا الشرط × . 
« ولا وجه لهذا القيد لأنّ الأنبياء لم يبعثوا إلا للتبليغ؛ فلا جوز عليهم السكوت ؛ لأنه 

كتمان للتبليغ؛ وقد تقدم عصمتهم عنه × 
وقد ذكر نظام الدين الأنصاري“ - رحمه الله - فهماً آخر هذا الشرط فقال مبيناً أن 

المراد بالقدرة على الإنكار : ” يعن لم يكن مانع من الإنكار من أشغال أهم وغيرها »7") 
وما فهمه نظام الدين الأنصاري أصوب مما فهمه من تقدم من الأصوليين وذلك - لأن 

من خخصائصه يل وجوب الإنكار إذا رأى منكراً - وهذا المعنى موافق لرد بعض الأصوليين 

هذا الشرط على المعنى الأول . 
ثم إن هذا الشرط يكون متعلقا باشتراط أن لا يكون هناك مانع منع النبي ي من 

الإنكار » وسيأتي » وإنغا ذكرته هنا لإفراد كثير من الأصوليين له . فقد يغيي عن هذا 

الشرط أن يقال من شروط الإقرار : إنتفاء الموانع ومنها الخوف على النفس . 


* ف )0ع % ع % 


)١(‏ هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي » أحد أئمة الشافعية » تولى القضاء قال ابن 

السبكي : شرح المزني » وصنف في الخلاف والمذهب » والأصول » والجدل » كتبا ليس لأحد مثلها توفي رحمه 
الله سنة ( ٤)٥١‏ ها ). 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكيرى ( ه / ١١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / ٠١١‏ ) 

(۲) سورة الحجرء آية رقم ( 15 ) . 

(۳) نقل ذلك الزركشي في البحر الحيط ( 01/5 ) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) حاشية حامد أفندي على مرآة الأصول ( ص 485 ) . 

(7) هو : عبد العلي محمد بن نظام الدين بن محمد اللكنوي الأنصاري الحنفي فقيه أصولي » له رسائل ف الفقه › 
و ” شرح سلم العلوم “ ط » و ” شرح أصول البزدوي “ » توق سنة ( ٠٠۲١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ( ۳ / ٠۳١‏ ) . 

(۷) فواتح الرحموت ( ۲۳١/۲‏ ) . 

(۸) انظر ( ص ۱۰٤‏ ) . 

















الشرط الثالث : انثفاء الموانع من الإنكار : 
إقرار البي بك لا يحتج به مع وحود المانع من الإنكار» ولا بد أن يكون المانع صحيحا 

فمتى أمكن إحالة الإقرار عليه مانع لم يكن الإقرار حينغذ حجة . 

وإلى هذا الشرط ذهب الشيرازي”": والآمدي وأبو شامة”" والتلمساني 22 


8 كن : 5 س 


والموانع لها صور منها : - 
/١‏ فيام مصلحة في ترك الإنكار : 

والدليل على ذلك تركه ي نقض الكعبة مع أنه أمر مخالف للشرع » وعلى خلاف 
ما بناها عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن البي وليه قال ها : ” ألم تري أن قومك حين بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم , فقلت يا رسول الله : ألا تردّها على قواعد 
إبراهيم ؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت “ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : 
”لفن كانت عائشة معت هذا من رسول الله وَل ما أرى رسول الله وَل ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت ل يتمم على قواعد إبراهيم » . 

فإقرار البي ي ذلك الأمر ظاهر » وإنما منعه من الإنكار والتغيير مانع» وهو قيام 
المصلحة» وهي دفع المفسدة الى تخشى من ردّة فعل مُسلمة الفتح لحدثان عهدهم بالكفر. 


. )١ 537 انظر : اللمع (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام )١185/1(‏ . 

(۳) انظر : المحقق (ص١١5)‏ . 

(؟) انظر : مفتاح الوصول (ص٤۸٥-١۸5٥)‏ . 

(5) انظر : البحر الحیط (59/5) . 

(5) قد صرح بذلك ابن القشيري» وابن حجر - رحمهما الله - حيث قال: (..ترك الإنكار حجة على الجواز 
بشرطين: وهو انتفاء الموانع من الإنكار» وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل) فتح الباري (181/1) ؛ البحر 
اغيط 5 / قمع 

(۷) أخرجه البخاري (۱۷۹/۲) كتاب الحج » باب فضل مكة وبنیانهاء وأخرجحه مسلم (؟/4594) رقم )1١75(‏ 
كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها . 

















؟/ أن يكون البي وَل مشغولاً بأمر عن الإنكار : 
قد بمتنع البي 5 عن الإنكار لانشغاله بأمر ماء فلا يقال إن عدم إنكاره حينقفل 


- 


حجحه 
وقد ذكر هذا الان لزركشي عن ابن القشيري - رحمهما الله - قال: ر 


بیان حكم مستغرقا فبه فرأى إنسان على أسر وم يتعرض له؛ فلا يكون تركه ذلك 
ان 


فى © 


تقريراً . ٍ 

وهذا المانع ليس بصحيح فكون البي ولو مشغولا عنه » لا يمنعه من البيان والبلاغ بعد 
فراغه من شغله ونما شغله ما به يبلغ رسالة ربه كما أمره وهذا منها فكيف يعترض به عليه ,ٍ 
ثم إنه وحد في السنة ما يدل أن البي َب كان حريصاً على الإنكار حتى وإن كان مشغولا 
بأعظم شغل وهو الصلاة . 

فقد روى أنس 4# قال : «... ندب رسو الله له الناسء فانطلقوا 
حتى نزلوا بدر”'' » ووردت عليهم روايا قريش » وفيهم غلام أسود لبي الحجاج 
فأخذوه» فكان أصحاب رسول الله يله يسألونه عن أبي سفيان" وأصحابه, 


فيقول: مالي علم بأبى سفيان » ولكن هذا أبو جحهل^ » وعتبة » وشيبة9) 


) ١۹ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) بدر : بالفتح والسكون ماء على ثمانية وعشرين فرسخاً من المدينة » في طريق مكة » أسفل وادي الصفراءٍ . 
انظر : معجم ما استعجم ( ۱ / ۲۱۳ ) ؛ معجم البلدان ( ٤١١/١‏ ). 

() هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد هس الأموي القرشي » ولد قبل الفيل بعشر سنين » كان تاجراً يتاحر 
بأموال قريش إلى الشام » أسلم يوم الفتح » وشهد حنيناً وفقهت عينه يوم الطائف »› مات سنة ( ٣۳‏ ه ) 
وصلى عليه ابنه معاوية » ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 
انظر ترجمته فى : الإستيعاب ( > / ۲٤٠١‏ ) ؛ الإصابة ( ۳ / ۲۳۷ ) . 

(4) هو : عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي » أشد الناس عداوة للبي وَل في صدر الإسلام أحد سادات 
قريش ودهاتها » قتل يوم بدر على يد ابن مسعود . 
انظر ترجمته في : عيون الأحبار لابن فتيبة ( ١‏ / ۲۳۰ ) » الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٠٠١٠١۲۳/۱‏ ). 

(ه) هو : عتبة بن ربيعة بن عبد مس أبو الوليد » أحد سادات قريش » نشأ يتيماً » وصف بالحلم والرأي » توسط 
في حرب الفجار بين هوازن وكنانة » لم يسد من قريش ملق إلا هو وأبو طالب » أدرك الإسلام وطغى › 
وشهد بدراً مع المشركين وخرج للمبارزة فأحاط به علي وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه . 
انظر ترجمته في : نسب قريش للزبيري ( ص ٠١١‏ ) » الروض الآنف للسهيلي ( ۲۲١ / ١‏ ) » الأعلام 
.(AY/ £)‏ 

(1) هو : شيبة بن ربيعة بن عبد همس » من زعماء قريش في الجاهلية » أدرك الإسلام وقتل على الوثنية يوم بدر» 
وقد نحر تسع ذبائح لإطعامهم . 
انظر ترجمته فی : نسب قريش ( ص ٠١۳‏ ) » الأعلام ( 7 / 181 ) . 























اسه شروظ الإقراد 
وأمية بن حلف » فإذا قال ضربوه » فقال : نعم » أنا أخبركم هذا أبو سفيان » فإذا تركوه 
فسألوه » فقال: مالي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن 
خلف ف الناس» فإذا قال هذا أيضاً ضربوه» ورسول الله ب قائم يصلي » فلما رأى ذلك 
انصرف» وقال : « والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم » وتتركوه إذا كذبكم » ". 
مما يدل أن هذا المانع غير متحقق فليس بصحيح . وكذا مغل له بسكوت النبي 4 عن 
إنكاره على بي قريظة لما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب» وذلك لانشغاله بي عن الإنكار 
بأمر» وهو قتال قريش» ولكن لا فرغ من ذلك قام لقتال بي قريظة”" . 
*/ عدم فهمه للمنكر : 

أشار إلى ذلك الغزالي - رحمه الله - » قال : « تقرير رسول الله يل مسلما على فعل» 
وتركه النكير عليه مع فهمه الواقعة» وعدم ذهوله عنه يتمسك به في حواز التقرير» إذا كان 
الفعل بحيث لو قدر الإقدام عليه » لكان كبيرة » إذ كان يتحتم عليه بيان الحكم» فسكوته مع 
العيان دل على اللواز »©). 

وهذا المانع ذكره أبو شامة" - رحمه الله - في تعريفه للإقرار » وم أحد له مثالا 
سليماء فهل يريد به مراد الفاعل » وفهم النبي وله له » أم فهم قول المتكلم » كأن يكون 
الفاعل يتكلم بغير لغة البي يلع أو أنه لا بحسن الكلام ؟ 

وإن كان من باب التنظير فإن الإنسان لا يستطيع إنكار أمر إلا حين يفهمه 
ويعلمه » وقد يدل هذا المانع في إشيزاط العلم » والنبي كل كان حريصاً على فهم مراد 
المتكلمين . 


01 هو : أمية بن خحلف بن وهب من بن لؤي » أحد جبابرة قريش في الجاهلية » أدرك الإسلام وتعدى وبغى عذب 
بلالاً بن رباح عذاباً شديدا » أسره عبد الرحمن بن عوف بوم بدر » فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله . 
انظر ترجمته في : عيون الأثر لابن سيد الناس ( ۱ / ۲١۹‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲ / 48 ) . 

(۲) أخرجه مسلم (4/9 )١40‏ رقم ( ۱۷۷۹ ) كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر . 

(۳) أخرجه البخاري ( 5 / ١47‏ ) رقم ( ٤١١١‏ ) كتاب المغازي » باب مرجع البي بلك من الأحزاب ومخرجه إلى 

. ) ۳٠٣ص‎ ( المنحول‎ )٤( 

(5) انظر : المحقق (ص75١)‏ . 

















4/ عدم الغفلة والذهول عن المنكر : - 
نص على هذا المانع الغزالي'» والآمدي ”- رحمهما الله - . 
فهل يقصدون أن الفعل قد يقع بين يدي البي ب أو يسمع به فيغفل عنه ولا ينتبه له . 
وهذا المانع لم أجد له مثالاً سليماً . 
ثم إن هذا الذهول لو وقع » فإنه لا يمكن أن يقر عليه ل من ربه عز وجل » لأن في 
ذ ك تقصيراً في البلاغ » وهو ولك معصوم في التلبيغ إجماعاً . 


. )؟١5ص( انظر : المنخحول‎ )١١ 
. )891/9( (؟) انظر : الإحكام‎ 























قراب 
5 - أن يكون النبي 5 قد بين الحكم قبل ذلك بيانا يسقط عنه 
وجوب الإنكار : - 

نص على هذا المانع السمعاني » والآمدي » والتلمساني" - رحمهم الله - . 

قال السمعاني - رحمه الله - : « إذا شاهد رسول الله كل الناس على استدامة أفعال في 
بياعات أو غيره من معاملات يتعاملونها فيما بينهم ... فأقرهم عليها ولم ينكرها منهم ؛ 
فجميعها في الشرع مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار > . 

فالبي 4 إذا بيّن الحكم بإنكاره فإن ذلك يسقط عنه وجوب الإنكار لعلمه أنه لا ينفع 
فيمن أنكر عليه ؛ هذا في حق الكافر والمنافق الذي ظهر نفاقه فإن إنكار النبي ييي عليهما 
يسقط عنه وحوب الإنكار لعلمه أن ذلك لا ينفعهما » وأما جعل هذا المانع في حق المسلم 
- أي أنه إذا أنكر على مسلم مرة سقط عنه وحوب الإنكار - فهو في غاية الغرابة ؛ فإن 
اللائق بالبي البشير النذير أن لا يسكت عن أي منكر رآه ؛ بل إن له القدح المعلى في ذلك 
فإنه لا يسقط عنه الإنكار أبداً إلا إذا كان ذلك معتقداً لكافر كمضيه إلى الكنيسة كما 


وهو القائل ولع : ” من رآى منكم منكراً فليغيره بيده ... “ الحديث . 
والحديث في سياق الشرط فيلزم تكرار المشروط كلما تكرر الشرط. إذا كان هذا ف 
حق غير البي به فكيف من البي 4 الذي سكوته يوهم تغير الحكم الشرعي بتخصيص أو 


.)1١95 / انظر : قواطع الأدلة ( ؟‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام ( 1١‏ / ۱۸۸) . 

(۳) انظر : مفتاح الوصول ( ص °۸٤‏ ) . 

(4) قواطع الأدلة ( ۲ / ۱۹١‏ ) . 

6 وهذا المانع قريب من اشتراط أن يكون الق سامعاً مطيعاً ويأتي الكلام عليه ( ص ٠١5‏ ) . 

(3) أخرجه مسلم ( 1٩ / ١‏ ) رقم ( 44 ) كتاب الإيمان/باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان . 




















الشرط الأول : أن يكون الْمَقَرُ على الفعل منقاداً للشرع » بأن يكون مُسلماً سامعا 
مطيعاً » أما إن كان كافراً فإن تقريره لا يدل على رفع الحرج » وقد نص على هذا الشرط 
كثير من الأصوليين كالحويي» والغزالي”" » وإلكيا الطبري7 ؛ والمازري“ ؛ 


تر 7 ١ ۹ ٤‏ 
والآمدي( 1 وابن السبكى”؟ » ونبه عليه أبو شامة ۹ - رهم الله - 


قال الجويئ - رحمه الله - : « لا يبعد أن يرى البي ي مسلماً أبيا متنعا من القبول منه 
على أمر » فلا يتعرض له » وهو معرض عنه ؛ لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه بل يأباه » وذلك 
بأن يكون من يراه منافقاً أو كافراً فلا يحمل تقريره هؤلاء » وسكوته عنهم على إثبات 
الشرع »29 , 


. ) ۳۲۹/۱ ( انظر : البرهان‎ )1١ 

(۲) انظر : المتخول ( ص 3١56‏ ) . 

(۳) هو : علي بن محمد أبو الحسن البصري همس الإسلام عماد الدين » ولد سنة ( 45٠‏ ه ) » تفقه ببلده ثم رحل 
إلى نيسابور وتتلمذ على يد إمام الحرمين الجوين ولازمه حتى برع في الفقه والأصول والخلاف . ولي المدرسة 
النظامية سنة ٤۹۳ ١‏ ه ) إلى أن مات سنة ( ٠٠٤‏ ه) . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۷ / ۲۳١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / ۲۹۲ ) . 

. ) ١75 انظر : المحقق ( ص‎ )٤( 

(0) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي أبو عبد الله محدث وفقيه أصولي » له : ” المعلم بفوائد شرح 
مسلم “ ط ء و ” شرح التلقين “ » و ” إيضاح المحصول في شرح برهان الأصول “ » توفي رحمه الله سنة 
5(9مهمه). 
انظر ترجمته في : الديباج المذهب ( ۲ / 70١‏ ) ؛ شجرة النور الزكية محمد بن مخلوف ( ص ٠٠١‏ ) ؛ سير 
أعلام النبلاء ( ٠١٤ / ٠١‏ ) . 

(7) انظر : المحقق (ص )۱۷٤‏ . 

.)1١84 / 1١ ( انظر : الإحكام‎ )۷( 

(۸) انظر : رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاحب ( ۲ / ٠١١‏ ) . 

(9) انظر : المحقق ( ص ١74‏ ) . 

( ۰ البرهان ( ۳۲۸/۱ ). 



























وقال الغزالي - رحمه الله - : « وأما تقريره الكافر فلا تمسك فيه لأنه كان يعرض 
عنهم» فالممتنع كالكافر لا يكون التقرير في حقه دالا على الإباحة والجواز »0©. 

وقد حكى الآمدي”' وابن الحاجب - رحمهما الله - الإجماع على أن سكوته يله عن 
الإنكار على الكافر لا حجة فيه . 

قال ابن الحاحب - رحمه الله - : « إذا فعل فِعلّ عنده أو في عصره عالاً به قادرا على 
الإنكار فلم ينكر » فإن كان معتقدا لكافر كمضي الكنيسة » فلا أثر للسكوت إجاعاً » . 


قال القرطبي - رحمه الله - « إقرار البي بي حجة ودليل على جواز ذلك الفعل إذا 
صدر ذلك الفعل من جهة مسلم؛ ورآه البي بل ولم ينكر عليه » “. 

ولم ينكر البي ي على اليهود والنصارى ذهابهم لبيعهم وكنائسهم وعلى مراسيمهم 
في العقود والأقضية"' . 

إذ لا بد في الإقرار حتى يكون حجة من أن يكون الذي أقره النبي يه مسلماً ولو 
ظاهراً . 
قال الزركشي - رحمه الله - : «كون الق على الفعل سامعاً مطيعاً فالممتنع كالكافر 
لا يكون التقرير في حقه دالاً على الإباحة »29 . 


ثم إنهم احتلفوا في تقرير المنافق على قولين : 
القول الأول : ذهب الحويين”"» وإلكيا الطبري"» وابن السبكي”“» والشوكاني ٠‏ 
- رحمهم الله - بأنه لا يحتج بإقراره للمنافق وهو كالكافر» وعللوا ذلك عا قال إلكيا الطبري 


. ) ۲٠٠/۲ ( المستصفى‎ ) ۲٠۳ المنخحول ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام ( ١‏ /۱۸۸) . 

(۳) منتهى الوصول والأمل ( ص ٠١‏ ) . 

. )00107/5( المفهم‎ )٤( 

(ه) انظر : المستصفى ( ۲۷۳/۲ ) . 

(5) البحر الحيط ( 5 / 8ه ). 

(۷) انظر : البرهان ( ۳۲۹/۱ ) . 

(8) اانظر : محقق (ص ۱۷١‏ ) . 

(9) انظر : جمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني ( ). 
)٠١(‏ انظر : إرشاد الفحول (ص 85) . 




















العظةء وأنه قد حقت عليهم كلمة العذاب » . 

القول الثاني : ذهب الغزالي” » والمازري » وأبو شامة » والز ركشي - رحمهم 
لله - بأنه يحتج بإقراره للمنافق فهو كالمسلم في تطبيق الأحكام وعللوا ذلك ما قاله المازري 
- رحمه الله - : « إن المنافقين لو زنوا أو شربوا الخمر لأقام الحد عليهم» والحدود تغيير 
للمنكرات » فكذلك ينهاهم لو رآهم على معصية؛ لأن السكوت عن الإنكار يوهم من 
سواهم جواز الفعل لما كان المنافقون منقادين في الظاهر للشرع › واقعين فيما يرى تحت أمره 
ونهيه خوفا أو طمعاً »00 

قال الدكتور محمد بن سليمان الأشقر : ( عندي في ذلك تفصيل :. 

أ / فأما من كان نفاقه خفياً لا يعلمه جمهور الصحابة؛ فهذا تجري عليه أحكام 
المسلمين» ويكون إقراره حجة . 

ب / وأما من كان نفاقه ظاهراً وقد تمرد وعتا وجاهر بنفاقه » فلا ينبغي أن يشك في 
أن إقراره.ليس بحجة؛ كما روي أن عبد الله بن أبي رجع بأصحابه عن مساعدة البي يلد يوم 
أحد"» وكان له إماء يكرههن على البغاء يأكل من كسبهن السحت) وحالف اليهود 
حشية أن تصيبه الدوائر9©» فكل ذلك لا حجة فيه على جواز مثله من المسلمين» وقد قال ابن 
مسعود #5 في شأن الصلاة: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 


. ) ۱۷١ المحقق ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المنخول ( ص ۳۱۷ ) . 

(9) انظر : المحقق ( ص ٠۷١‏ ) . 

. )59/5( انظر : البحر امحيط‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( ص ۲٠٠١-۲۰۹‏ ). 

() انظر : صحيح البخاري ( 5 / ۱۲۲ ) رقم ( 4001 ) كتاب المغازي باب ا اذ هکت طابقتان مِنكُمْ أن 

ومسلم ( 4 / ۲۱٤۲‏ ) رقم 7750 ) كتاب صفات النافقين . 

200 انظر : صحيح مسلم ( 4 / ۲۳۲۰ ) رقم ( ۳۰۲۹ ) كتاب التفسير باب في قوله تعالى : 9 ولا تُكرهُواأ 

كم على البعَاء ‏ . 


ًَ 0 و + 4 8 ۾ 2ے الى سه سس‎ 2 CH فلس 5 کے‎ sl 
وذلك ما جاء في قوله تعالى : «9 فَترَى الذين في قلوبهم مُرَضُ يسلرعوت فيهمٌ يقولون تخشئ أن‎ )۸( 
1 1 1 ر‎ e ر‎ 


تنصيبنًا دآ ة ... # سورة المائدة آية رقم ( ٠۲‏ ) . والأثر في سيرة ابن هشام ( ۲ / 45/8 ) . 
ميبنا دادر فم ( ١١‏ ). والاار ي بن هشام ( ( 














النفاق "م . 


ولعل التقسيم الذي ذكره الدكتور - سدد الله رأيه - يعضده ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- أثناء بيانه أن النهي عن المنكر يجب أن لا يتضمن حصول أنكر منه أو 
فوات معروف أرجح منه : 

( ومن هذا الباب إقرار البي بيك لعبد الله بن أبي » وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما 
هم من أعوان » فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب 
قومه وحميتهم» وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً "يقتل أصحابه" © ) 0). 

ولكن يقال إن ما ذكر من أمثلة قد نزل القرآن بإنكارها وفضحها ورحوع بن أبي 
يقال عنه : كان فيمن رجع من كان نفاقه حفيا فسكت البي وَل عن الجميع بححة قوهم : 
ف« لو نَعَلَم قتالا لِتْبَعْسَكم 4 . ولعل الأرجح أن يقال في إقرار النبي للمنافقين : 

أ / إن كان الأمر في العبادات الظاهرة كالصلاة » والصوم » أو كان من الحدود كفعل 
الزنا » وشرب الخمر » أو كان من المعاملات كالغصب » فإن هذا ينكره ي وإقراره فيه 
حجة » لأنه يه قال في شأن الصلاة الى يتخلف عنها المنافقون : « لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »7 

فأنكر عليهم ولم يقرهم » وأما في الحدود فقد أقام الحد على اليهود حين تحاكموا إليه 
وهم من غير شرعته فالمنافق من باب الأولى » ول يفرق وي بين أحد في هذه الحدود . 

ب / إن كان من العبادات الي يرحع تقديرها للمكلف كالخروج إلى الجهاد » والنفقة 
في سبيل الله ؛ فالسكوت ليس بإقرار كرحوع ابن أبي بثلث اميش يوم أحد وكقوظم : 
ل إن بيوتناء عَوَرَة 4 . 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم(١407/1)‏ رقم(4 165)كتاب المساجحد مواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الحدى. 

(۲) أفعال الرسول ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري )۲۲۳/٤(‏ رقم (51) كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» وأخرجه مسلم 
)۱۹۹۸/٤(‏ رقم (5584) كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأحر ظا أو مظلوماً . 

. ) ۱۳۱/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران » آية رقم ( ۱١۷‏ ) . 

(5) انظر : تخريج الحديث ( ص ٠١‏ ) واللفظ هنا لمسلم . 

(۷) سورة الأحزاب » آية رقم ( 17 ) . 
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وقد يعتزض على هذا التقسيم بأن ابن أبي قذف عائشة في حادثة الإفك ولم يقم النبي 


G4 a2 


فالجواب عنه : أن الله قد توعده في الآية # وَآَنّذى تولیٰ کبره مته لر عَدَاتُ 


عَظِيم 4 . 


.) ١١ ( سورة النور » آية رقم‎ )١( 




















الشرط الثاني : التكليف . 

اختلف الأصوليون هل تكليق الف شرل أم لاع . على قولين : 

القول الأول : أن تكليف الْقَرّ شرط في إقراره» وقد نص على هذا الشرط أبو 
شامة(2- رحمه الله - . 

وظاهر كلام إمام الحرمين - رحمه الله - اشتراط ذلك حيث قال: « إن رسول الله ل 
إذا رأى مكلفاً يفعل فعلاً أو يقول قولاً. فقرره عليه» ول ينكره عليه» كان ذلك شرعاً منه 
في رفع الحرج فيما رآه » © 

ومن الأدلة على ذلك : 

أولاً - أنه لا حجة في عمل غير المكلف؛ فالصغير والنحنون ومن في حكمهما لا يحتج 
0 من أهل التكليف . 

- أن الإقرار دليل شرعي يثمر عنه حكمٌ تكليفي تكليفي» ولا تكليف على صغير 

HD‏ قاد بد أن ا 


القول الثاني : أن تكليف افر ليس شرطاء نص على هذا القول البناني 277 - رهه 
الله - مستدلاً مما يلي : 

أولاً - أن البي ولو لا يمكن أن يقر أحداً على باطل مسلماً كان أو كافراً صغيراً كان 
أو كبيراً» مجحنوناً كان أو عاقلا لأن الباطل قبيح في الشرع. 

ثانياً - أنّ إقرار غير المكلف على الفعل يُوهِم من جهل حكم الفعل أنه جائز. 


. ) ١71 انظر: المحقق ( ص‎ )١( 

(۲) البرهان (۳۲۸/۱) . 

() هو : محمد بن الحسن البئاني» الفاسي أصلا أبو عبدالله أحد علماء المالكية» فقيه محقق » له حاشية على 
الزرقاني متقنة» و” شرح على السلم في المنطق “ ط» و” حاشيته المطبوعة على شرح المحلى لجمع الجوامع في 
الأصول مشهورة “ ط › توق سنة (984١١ه)‏ . 
انظر ترجمته في: الفكر السامي (۲۹۲/۲) . 

. ) 159 / ۲ ( حاشية البناني على شرح المخلي على جمع الجوامع‎ )٤( 




















قال البناني - رحمه الله - : « لا يقر البي ية أحداً على باطل» والظاهر د حول غير 
المكلف؛ لأن الباطل قبيح شرعاً » وإن صدر من غير المكلف» ولا يجوز تمكين غير المكلف منه 
وإن لم يأثم به » ولأنه يوهم مّن جهل حكم ذلك الفعل جوازه ». 

وتوقف فيه ابن أبي شريف مع ميله إلى الإحتجاج به» إذ قال : « عظم منصبه مع كونه 
ولي كل مسلم » وأولى بكل مسلم من نفسه وأهله» الذين منهم الأب والجد» يقتضي أن لا 
يقر الصبي المميز على باطل » إلى أن قال : « والقلب إلى هذا أميل » ولعل الله أن يفتح بما 
يرفع التوقف أصلا ». 


والراجح : عدم اشتراط التكليف لأنه ي لا يقر على باطل؛ إذ لا يجوز تمكين غير 
المكلف منه» وإن لم يأئم به» لأنه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جوازه » بل أني لم أحد 
مثالاً سليماً على إقرار غير مكلف بل المتأمل يرى أن النبي يله كان لا بر حتى الصغير على 
فعل ما هو حرم» وذلك يظهر من حلال المثالين التاليين : 

-١‏ عن أبي هريرة" له قال : أحذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها في فيه » فقال رسول الله يم : « كخ كخ , ام بهاء أما علمت أنا لا 
نأكل الصدقة »20 . 


. بتصرف يسير‎ ) ٩١ / ۲ ( حاشية البناني على شرح امحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

() أفعال الرسول ( 111/7 ) نقلاً من حاشية ابن أبي شيبة على شرح اللجوامع ص١۷٠‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن صخر بن كعب الدوسي ‏ أسلم عام حيبر » وشهدها مع رسول الله لك » لازم رسول الله 
يله وواظب عليه رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه » وسكن الصفة » كان من أحفظ أصحاب رسول الله و 
استعمله عمر على البحرين ثم عزله » لم يزل يسكن المدينة وبها توفي سنة ( ۷ ه ) . ش 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٤‏ / ۳۳۲ ) ؛ الإصابة ( ۷ / ١99‏ ) . 

)٤(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي » سبط رسول الله يل وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد 
فی نصف شهر رمضان سنة ( ۳ ه ) وعق عنه رسول الله يوم سابعه كان أشبه الناس برسول الله وه »> بايع 
معاوية وترك الخلافة فجمع الله به المسلمين » كان ورعاً حليماً فاضلاً » مات سنة ( 49 ه ) بالبقيع قيل أنه 
مات مسموماً » وفضائله ومناقبه كثيرة . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٤١١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( ۲ / ١١‏ ). 

(ه) أخرجه البخاري ( )٠١۷/۲‏ رقم )١٠١79(‏ كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للبي 5 . 














قال ابن حجر - رحمه الله - : « فيه حواز إدحال الأطفال المساجد وتأدييهم عا 
وفيه الإعلام بسبب النهي» ومخاطبة من لا بميّز لقصد إسماع من بميز؛ لأن المسن إذ 
ذاك كان طفلاً »20 , 

يل وكانت يدي تطيش في الصحفة”" » فقال لي رسول الله يد : ”يا غلام» سم الله وكل 
مينك» وکل مما يليك ¢ 22 

وهو غلام غير مكلف ؛ ما يؤكد لنا أن إقرار البي ب لغير المكلف حجة مطلقا . 


. )417/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسود بن هلال المخزومي» أبو حفص القرشي» المدني» صحابي حليل» ولد في 
السنة الثانية من هجرة الحبشة» تولى تزويج أمه أم سلمة بالبي يي » توفي بالمدينة في خلافة عبدالملك سنة ۸۳ه. 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / 585 ) ؛ الإصابة ( 58٠١ / ٤‏ ) . 

9؟) الصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١۳/۳‏ ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۸/۷) رقم )٥۳۷١(‏ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وأخحرحه 
مسلم )۱١۹۹/۳(‏ رقم )۲١۲۲(‏ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما . 














الشرط الثالث : أن لايكون امقر ممن يزيده الإنكار سوءاً ر ويغريه بالشر. 

ذكر هذا الشرط الحويين”'' ؛ والسمعاني » وأبو شامة”" » وتابعهم عليه 

. 3 ٤ 0 لا‎ ٤ 

الز ركشي“ - رحمهم الله - قال الجوييٰ رحمه الله - مستد ركا على الأصوليين قي حجية 
التقرير: « هذا [ أي هذا الشرط ] كما ذكروه. ولكن فيه مستدرك؛ فإنه لا يبعد أن يرى 
رسول الله ية أبيا عليه متنعا من القبول منه على أمرء فلا يتعرض له» وهو معرض عنه؛ لعلمه 
بأنه لو نهاه» لما قبل نهیه» بل يأباه »0©. 

وقال السمعاني - رحمه الله - : « وإذا علم من حال مرتكب الىك أن الإنكار عليه 
يزيده إغراءً على فعل مثله » فإن علم به غير الرسول ول ؛ لم يجب عليه الإنكارء لملا يزداد 
من المنكر بالإغراء . 

وإن علم به الرسول كليو ففي وحوب إنكاره وجهان : 

أحدهما : لا يجب هذا التعليل» وهو قول المعتزلة . 

الثاني : يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة . 

قال: وهذا الوجه أظهر وهو قول الأشعرية » وعليه يكون الرسول مخالفا لغيره؛ لأن 
الإباحة والحظر شرع مختص بالرسول يل دون غيره ٠»‏ 

وقد ضعف هذا الشرط ابن السبكى - رحمه الله - حيث قال: « وسكوته ولو غير 
مستبشر على الفعل مطلقا وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار “© 

وهذا الشرط موافق لما عرف في الشرع من المداراة لأصحاب المنكرات فإن البي يِه قد 
يزك الإنكار على أحد لعلمه أنه قد يزيده الإنكار عليه سواءً أو يغريه بالشر . فإنه كو كان 
يتقي من به شر وسوء خلق . 


وهذا الشرط قد يتعلق بالشرط الثالث في شروط المقر وهو انتفاء الموانع ولكن 
لتعلقه بالمقرٌ ذكرته هنا . 


. )۳۲۸/۱( انظر : البرهان‎ )1١ 

(۲) انظر : قواطع الأدلة (؟198/5١)‏ . 

(۳) انظر : المحقق ( ص ١74‏ ). 

) 58/50 انظر : البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان (۳۲۸/۱) . 

(5) قوطع الأدلة(؟/94١)؛‏ البحر المحيط(58/5) . 

(۷) حاشية البناني على شرح الحلى على جمع الجوامع (15/1) . 

















وبشتمل تمهيد وثلاثة مباحث :- 





التمهيد : ويتصمن الكلام عن درجات الإنكار ٠‏ 
امبحث الأول : ألفاظ الإقرار . 


المبحث الثانى : درجات الإقرار . 


المبحث الثالث : أقسام الإقرار. 














دومات الإنتكار 


















كرجا الإنكار من البو والفاظ ج2 الإقرار 


قبل الحديث عن ألفاظ الإقرار ودرجاته وأقسامه يحسن أن يكون الحديث في طرائق 
البي 5 في الإنكار لأن مبنى الإقرار هو الكف عن الإنكار 
تتنوع أساليب الإنكار من البي وَل وتختلف درحاته» فقد يرد الإنكار منه مباشراً أو 
عن طريق التعريض أو الإشارة» نظراً لاحتلاف أحوال المنكر عليهم أو ما قاموابه 
وذلك من باب تحقيق البشارة والإنذار اللتان وصيف بهما النبي 5 وتحقيق للتعليم والتركية 
الواردان في قوله: ( مُوَانُدى بعت ف شين رسك مَنَهُمْ يَقَلوأ عَلَيّهُمْ ايله 
وَيُرَكيهمٌ وَيُعَلّمُهُمْ آلكم و1 © € وامتفالا لقوله تعالى في وصف نبيه: 
ووو ۲ 
يا مرم بالمَعْرُوف ويتهلهم عن المنكر ) ". 
وأساليب البي ئة في إنكار المنكر مختلفة من حيث كونها صريحة أو غير صريحة 
-١‏ الإنكار الصريح وهو درجات . 
- الإنكار غير الصريح وهو درجات . 





)الإذكار الصريح : - 
يرد الإنكار من النبي بيط في كثير من أحواله صريحاً واضحاء وهو على درحات 
مختلفة» وهذا بيانها مرتبة من أعلى الدرحات إلى أدناها . 
أ - الإنكار بالفعل والقول الصريحين : وهذا أعلى درحات الإنكار منه يي كما فعل 
يوم فتح مكة . 


. سورة الجمعة» آية رقم (؟)‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» آية رقم )١51/(‏ . 
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عن عبد الله بن مسعود" ذَ قال: ” دحل البى ب مكة, وحول البييت ستول 
وثلاثماثة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: )0 جاء الحق وزهمق الباطل» جاء 


الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد » 0©. 


فالإنكار من البي يع في هذا الموضع كان صريحاً بيده ولسانه فعلاً وقولاً . 


ب - الإنكار بالفعل : كإقامة الحدود على من قام بفعل يستوجب الحدء أو إقامة 
التعزير على من يستحقه إو إزالة المنكر بيده» كتقطيعه التصاوير الي علقتها عائشة 
على بابها . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” حرج النبي بي في غزوة فأحذت 
فمل فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النَمَطء عرفت الكراهيّة في وحهه 


2 


فجَذَبَه حتى هتك أو قطعة, وقال: " إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة 
وا [ 1( ا 


وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: ” أردف رسول الله ية الفضل بن 


)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي » إسلامه قديم في أول الإسلام » كان يلج 
على البي 5 ويلبسه نعليه » وبمشي أمامه ويسته إذا اغتسل ويوقظه إذا نام » شهد بدراً والحديية وهاحر 
الهجرتين جميعاً » كان من أعلم الصحابة بكتاب الله » مات بالمدينة سنة ۳۲ ه ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان 
وكان عمره بضع وستون سنة . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ١١١‏ ) ؛ الإصابة ( ١١9 / ٤‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري )١187/9(‏ رقم )٤۲۸۷(‏ كتاب المغازي» باب أين ركز البي #5 الراية يوم الفتح. 
وأخرجه مسلم )١٤١۸/۳(‏ رقم )١1781(‏ كتاب المهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة واللفظ له. 

(۳) الط : ضرب من البسط له حمل رقيق واحدها نمط . انظر : النهاية فى غريب الحديث (4/0 .)٠١‏ 

)٤(‏ الحتك : حرق الستر عما وراء » وقد هتكه فانتهك والاسم التكة » والمتيكة : الفضيحة . انظر : النهاية قي 
غریب الحديث ( ۲۱۱١ / ٩‏ ). 


. كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ ) ۲٠١۷ ( رقم‎ )١577/7( أخرجه مسلم‎ )٥( 











عباس يوم النحر خلفه على عجر راحلته"» وكان الفضل رحلاً وضيفا" فوقف 
البي ييه للناس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خشعم وضيئة تستفي رسول الله يع » فطفق 
الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حستهاء فالتفت البي يل والفضل ينظر إليها فأحلف بيده 
فأحذ بذقن الفضل» فعدل وجهه عن النظر إليها » فقالت: يارسول الله إن فريضة الله 
في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم »29 


ج - الإنكار بالقول : كالنهي عن قول أو فعل » وبيان أنه خالف للشرع؛ أو الإإخبار 
أنه ذنب أو معصية . 
كقوله كلو : «بئس خطيب القوم أنت“ . 
عن عدي بن حاتم“ لله « أن رجلا حطب عند البي يله فقال: ” من يطع الله 


(1) هو : الفضل بن العباس بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله ييه » يكنى أبا محمد وكان أسن ولد العباس» غزا مع 
رسول الله ل مكة وحنيناء وثبت معه » وشهد معه حجة الوداع وكان رديفه » وكان فيمن غسل رسول الله 
وولي دفنه. مات في طاعون عمواس سنة ( ١8‏ ه ) » ولم يرك ولداً إلا ابنته أم كلثوم . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ۳۳٣۳‏ ) , الإصابة ( ه / 5١١‏ ) . 

(۲) عجز راحلته : العجز: مؤحر الشيء والجمع أعجاز . معجم مقاييس اللغة (77/4؟) مادة (عجز). 

() وضيعاً : يقال وض الرحل يِوْضُوٌ وهو وضيء وهي من الوّضّأة الحسن والنظافة أي حسن الوجه نظيف 
الصورة . معجم مقاييس اللغة )١١9/5(‏ مادة (وضاأ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۸ / ٩۳‏ ) برقم (1۲۲۸) كتاب الاستئذان؛ باب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها...) . 
وأخرجه مسلم ( 7 / 97/4 ) برقم )١17174(‏ كتاب الج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو 
للموث . 

(ه) هو : عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي أبو طريف ولد الحواد المشهور صحابي جليل أسلم سنة تسع وكان قد 
تنصر قدم على أبي بكر بصدقات قومه حين الردة » شهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع 

. علي» مات سنة ( 71 ه ) وقد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان جواداً‎ ٠ 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / 158 ) » الإصابة ( ٤‏ / ۲۲۸ ) . 




















بين الله وبين نبيه كلع في ضمير واحد . 
- وكإنكاره على عائشة لما نعتت صفية” بالقصر . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” قلت للبي ييه حسبك من صفية» كذا وكذا. 
- تعن قصيرة - فقال: " لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر لمرجته " »2 . 


فالبي بي في هذه الأحاديث لم يقر هؤلاء على ما صدر منهم من منكرء 


د - الإنكار بالهجر الشرعي : من طرق الإنكار الصريحة المجر الشرعي للفاعل عقوبة 
له على فعله» وردعاً له على ما اقترف» وإن كان هذا النوع يمكن إدراحه تحت الفعل لأنه 
ترك للوصال » والترك من ضروب الفعل وإِنما ذكرته هنا لأن له هيئة خاصة والمجر مصطلح 
شرعي خاص » وله أمثلة كثيرة صدرت منه ي > كما حصل للثلاثة الذين حلفوا في غزوة 
تبوك وم يكلمهم الني يه قال كعب بن مالك“ رضي الله عنه في حديفه الطويل في قصة 


. أخرجه مسلم (5414/5) رقم( 81) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(؟) هي : صفية بنت حبي بن أحطب » أم المؤمنين » أعتقها البي ية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها وكان ذلك 
بعد خخيبر » كانت عاقلة فاضلة عابدة » توفيت سنة ( ٠ه‏ ه ) وعمرها ستون سنة . 
انظر تر متها فى : الاستيعاب ( ٤۲١ / ٤‏ ) ؛ الإصابة ( 8 / ١75‏ ). 

(9) أخرحه أبو داود )١97/5(‏ رقم ( ٤۸۷١‏ ) كتاب الأدب» باب في الغيبة . 
والتزمذي ( 5 / 550 ) رقم ( ۲٠٠۲‏ ) كتاب صفة القيامة باب .. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ۲ / ۳١١‏ ) . 

» هو : كعب بن مالك بن أبي كعب بن الخزرج الأنصاري السَلّمي » أبو عبد الله » شهد العقبة الثانية وبايع بها‎ )٤( 
وتخلف عن بدر وشهد أحداً وما بعدها » وكان يلبس لأمة البي لل : تخلف في تبوك » كان أحد شعراء رسول‎ 
الله لكِ الذين يردون عنه وكان جواداً » توفي في زمن معاوية وهو ابن سبع وسبعين وكان قد عمي وذهب‎ 
. بصره‎ 
. ) ۳١۸ / انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ۳۸۲ ) ؛ الإصابة ( ه‎ 















توبته : «... نهى رسول الله ب المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة"“ من بين من تخلف عنه 
فاجتنبنا الاس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف» فلبشا على 
ذلك حمسن ليلة .. »2©6, 


)1( هم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه كما في رواية الحديث . 
(؟) أحرجه البخاري )۳/١(‏ رقم )٥۸٤١(‏ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة . 
وأخحرجه مسلم )۲۱۲۰/٤(‏ رقم )۲۷٦۹(‏ كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 























سيراء» فعن علي بن أبي طالب ڪاه قال: « كساني البي ل حلة سرا فخرجت فيهاء 
فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي »7. 


ب - إنكاره ي بشيء من العتاب لفاعل المنكر : كما ف حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ”© وله قال« رأى رسول الله ا علي ثوبين معصفرین . فقال: " أأمك 
أمرتك بهذا ؟! ". قلت أغسلهما! قال: "بل أحرقهما" “. 


جح- إنكاره ييل ياظهار شيء من الكراهة : كما في حديث حابر نه قال: أتيت النبي 
يد في دين كان على أبيء فَدَقَقَتْ الباب فقال: « من ذا ؟ », قلت: أنا . قال: أنا أنا!. 
كأنه کرهها" . 


)١(‏ سيراء: بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحديث 
)۸4/۲( . 

(؟) أخحرجه البخاري )۱۹٤/۷(‏ رقم ( 84٠‏ ) كتاب اللباس باب الحرير للنساء . 
وأخرجه مسلم )١545/(‏ رقم )۲٠۷١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرحال والنساء .. 

)۳( هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أبو محمد » أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً حافظا 
استأذن أن يكتب حديث البي يل » فأذن له كان كثير الصيام والقيام نازل رسول الله بل في حتم القرآن كل 
ثلاث وف صيام يوم وفطر يوم » توفي سنة ( 59 ه ) قيل بمصر وقيل بالطائف . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ه / 88 ) ؛ الإصابة ( 4 / ١١١‏ ). 

. معصفرين : أي مصبوغين بعصفرء والعصفر صبغ أصفر اللون‎ )٤( 
. ) 54 / ٦ ( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(ه) أخرجه مسلم )۱۹٤۷/۳(‏ رقم )۲٠۷۷(‏ كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل لثوب المعصفر. 

(1) أخخرجه البخاري (1۸/۸) رقم (:576) كتاب الاستعذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا . 














د - إنكاره يي بذكر ما يستلزم بطلان الفعل الذي شاهده أو علم به وذلك مثل ما 
روي عن عبدالله بن الزبير" أنه أتى النبي ب وهو يحتجم فلما فرغ قال: 
« يا عبدالله» اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد “ فلما برزت عن رسول الله وَل 


عمدت إلى الدم فحسوته» فلما رحعت إلى البي ب قال: « ما صنعت يا عبدالله ؟ » قال: 
جعلته في مكان ظننت أنه حاف على الناس» قال: « فلعلك شربته! » قلت: نعم. قال: 
” ومن أمرك أن تشرب الدم ويل لك من الناس » وويل للناس منك » . 

ه - إنكاره بالإعراض عن الفاعل : كإعراضه عن ماعر(" ذلك › فإنه يي أنكر عليه 


فعله واعترافه بذنبه وإرادته الرحم ؛ فجعل يعرض عنه فيأتيه من الجانب الآخر فيعرض عنه . 


› هو : عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي » أمه أسماء بنت أبي بكر ولد عام المجرة فحنكه النبي وي‎ )١( 
حفظ عن البي ل وهو صغير » أحد العبادلة » وأحد الشجعان من الصحابة بويع له بالخلافة سنة ( 514" ه ) ء‎ 
. حج بالناس ثماني حجج » فيل سنة ( ۷۳ ه ) وصلب بعد قتله بمكة كان كثير الصلاة كثير الصيام‎ 
. ) 58 / 4 ( انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / 88 ) ؛ الإصابة‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳ / 1۳۸) عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه. في كتاب معرفة الصحابة : 
باب ذكر عبدالله بن الزبير بن العوام . وسكت عنه الذهي في التلخيص . 
قال صاحب كنز العمال : " رجاله ثقات " برقم (۳۷۲۲۳) . 

(۳) انظر : تخريج الحديث ( ص ۲١‏ ) . 














ألقفاطظ الإقرار 




















تمهيد : 


إقرارت البي يي كثيرة مما يجعل الناظر تي السنة النبوية يتساءل هل هناك ألفاظ تدل 
على وقوع إقرار في هذا الحديث أو غيره » وبعد التأمل نحد أن هناك ألفاظاً تشعر بادئ بداءٍ 
بإقرار البي ي ضمن بعض الأحاديث» وهذه الألفاظ إما أن تدل .عفردها على وجود الإقرار 
سواء أطلق ذلك البي يل أم الصحابي أم التابعي . أو لا تدل على الإقرار؛ ولكنها باقترانها 
بأمور أحرى تدل على الإقرار. 

سأحاول في هذا المبحث أن أبين بعض الألفاظ الي تعين على الوقوف على إقرارات 
البي يي . وقد احتهدت كثيراً أن يكون الاستشهاد بأحاديث صحيحة » أو جسان فإن لم 
أحد فقد أستشهد بحديث ضعيف محرد التمثيل » وسأرتب هذه الألفاظ حسب قوتها . 


تصويب منه يله لقوله أو فعله ودليل على أن ذلك من السنة » ووجه التقديم أن الفعل تسيب 
للسنة . 


- مثاله : عن أبي سعيد الخدري“ وهه قال: حرج رحلان في سفر» فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء» فتيمما صعيداً طيباء فصليا ثم وجد الماء قي الوقت فأعاد أحدهما؛ ولم يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله له فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: ” أصبت السنة» وأجزأتك 
صلاتك “ وقال للذي توضأ وأعاد: « لك الأجر مرتين « 200 


)١(‏ هو : سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري » صحابي جليل مشهور بكنيته شهد الخندق وما بعدها» 
غزا مع رسول الله يل الي عشرة غزوة » وروى عنه كثيراً من الأحاديث » وكان من نحباء الأنصار 
وعلمائهم » توفي سنة ( ۷٤‏ ه ) . 
انظر ترحمته في : الاستيعاب ( ۲ / ۱١۷‏ ) ؛ الإصابة ( ؟ / 58 ) . 

(؟) أخرجه أبو داود (1١/11؟)‏ رقم (۳۳۸) كتاب الطهارة » باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» 
وأحرجه النسائي (۲۱۳/۱) رقم (457) كتاب الطهارة » باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة . وأخرحه 
الحاكم ( ۲۸١ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » والحديث احتج به 
النووي في المجموع (705/7)» وحسنه ابن حجر في التلخيص )٠١١/١(‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود )59/١(‏ رقم ( ۳۲۷ ) . 




















1 ©“ أن يقول البي يإ لمن يقول قولا أو يفعل فعلا ” أصبت وأحسنت » . 
. 8 7 2 2 
- مثاله : عن غران بن حارية“ عن أبيه أن قوما اخحتصموا إلى البي ي في حص" كان 


ينه فبعث حذيفة يقضي بينهم؛ فقضى للذين يليهم القمط”", فلما رجع إلى النبي وَل 


أخخبره فقال: « أصبت وأحسنت ¢ 20 


« - أن يقول البي يله لمن يقول قولاً أو يفعل فعلاً: «أصبت“ أو ”أحسنت» . 
- مثاله : أن رجلاً أحنب فلم يصل» فأتى النبي يي فذكر ذلك له فقال: ” أصبت » 


فأجنب رجحل آخر فتيمم وصلى؛ فأتاه فقال نحو ما قال للآحر» يعن ”أ صست 7 وما 


حاء من قول البي ية للصحابة الذين أحذوا جُعْلا"» على رقيتهم لسيد حي من العرب 
MW.‏ 5 عِ 5 ۸ 
لد غ" فقال البي ل : « أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم بسهم “ . 


سدم إطلاق الصحابي 45 لفظة " أقرٌ رسول الله ل كذا " بتصريح للفاعل وهذه 


)١(‏ هو : ثمران بن جارية بن ظفر الحنفي» روى عن أبيه» ذكره ابن حبان فی الثقات (587/5))؛ قال ابن حجر بي 
التقريب: « مجهول » . ترجمة رقم (7775) . 

(؟) حص بيت يعمل من الخشب والقصب » انظر : النهاية في غریب الحديث ( ۳٣/۲‏ ) . 

(5) القَمُط : جمع قماط وهي : الشرط الى يشد بها الخص ويوثق من ليف أو حوص » انظر : النهاية في غريب 
الحديث (4 /98). 

(4) الحديث أخحرجه ابن ماحه ( ۲ / ۷۸٥‏ ) رقم ( ۲۳٤۳‏ ) كتاب الأحكام » باب الرحلان يدعيان في حص . 
وأحرجه الدارقطئ ( > / ۲۲۹ ) ؛ والبيهقي ( 5 / 5 ) ؛ والبزار ( ٠١۱/۹‏ ) . 
وفيه نمران بن جارية مجهول » وقد ضعف هذا الحديث الألباني في ضعيف سنن ابن ماحه ( ص١۱۸‏ ) رقم 
١ .)9۳(‏ 

(ه) أحرجه النسائي )١57/1(‏ رقم ( 774 ) كتاب الطهارة » باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد » عن طارق بن 
شهاب . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي )91/١(‏ رقم )47١(‏ . 

(5) جُمْلاً : الاسم بالضم والمصدر بالفتح » وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً . انظر : النهاية في غريب الحديث 
(۷/۱). 

(۷) لوغ : بضم اللام على البناء للمجهول » واللدغ هو اللسع وزناً . واللدغ المذكور هو ضرب ذات الحمة من 
حية أو عقرب . انظر : فتح الباري ( 54 / 5737 ) . 

(۸) أخرجه البخاري ( ۳ / 17١‏ ) رقم ( ۲۲۷١‏ ) كتاب الإحارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب .. 

















الصيغة من آكد الصيغ على ثبوت حكم الإقرار ؛ لأن الصحابة هم أعلم الناس بالأحكام بعد 
رسول الله يله »> وهم الأعلم .مراد الرسول ولو وحكمه . 

- مثاله : عن رحل من الأنصار أن رسول الله يِه أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية. 





ه - أن يورد الصحابي لفظة الإقرار من غير أن يدسبه للبي ي صراحة . 

- ماله : عن سعيد بن المسيب” كله عن بلال ذه أنه أتى النبي كَل يؤذنه بصلاة 
5 5 5 8 3 1 8 
الفجر» فقيل: هو نائم. فقال: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من النوم» فأفرت في تاذين 
الفجر. فثبت الأمر على ذلك 60 


5 - أن ينص التابعي الكبير الفقيه على أن ذلك من إقرار البي 5 . 

- مثاله : عن ابن عمر أن النبي يله استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاةء فذكروا 
الوق“ » فكرهه من أجل اليهود؛ ثم ذكروا الناقوس“» فكرهه من أجل النصارى» فأري 
النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبدالله بن زيد» وعمر بن الخطاب» فطرق 
الأنصاري رسول الله وَل ليلا فأمر رسول الله لع بلالا به فأذن. 


(۱) أخرجه مسلم )١١95/8(‏ رقم )١770(‏ كتاب القسامة باب القسامة . 

(۲) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي» عالم المدينة وسيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر» رأى عس وسمع عثمان وعلياً وحلقاً سواهم من الصحابة؛ أقتى والصحابة أحياءء كان عالا بالقضاء 
وكان ذا عزة وصدع بالحق» امتحن في آحر حياته» توفي سنة (915ه) . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/4؟)» تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني )11/1١1١(‏ . 

(6) أخرجه ابن ماجه (۲۳۷/۱) رقم (15) كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان. قال البوصيري في 
الزوائد إسناده ثقات إلا أن فيه اتقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . زوائد ابن ماجه ص(۲۳١).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (111/1) رقم (083) . ا 

(4) البوق : بالضم : الذي ينفخ فيه ويزمر . انظر : القاموس الحیط ( ۳ / ۲۹۱ ) . 

(ه) الناقوس : خحشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( © / 15 ) . 

() هو : عبد الله بن زيد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري » صحابي جليل شهد بيعة العقبة وبدراً » وهو رائي الأذان 
مات سنة ( ۳۲ ه ) وهو ابن أربع وستين سنة وصلى عليه عثمان ظله . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٤١ / ٣‏ ) » الإصابة ( 4 / ۷١‏ ) . 














2. 





قال الزهري“ - رحمه الله - : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة» الصلاة حير من النوم» 


فأقرها رسول الله طلغ . 


وعند إمعان النظر في كتب السنة نحد أن هذه الألفاظ الى فيها ذكر الإقرار لم ترد إلا 


۷ - أن يقول الراوي: ”م يأمرنا ولم ينهنا “. فإذا قال الراوي مثل ذلك دل على 


سكوته 5 وسكوته إقرار 


(1) 


(1) 


- مثاله : عن قيس بن سعد" نه » قال: « أمرنا رسول الله يي بصدقة الفطر قبل أن 


تسزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة, لم يأمرنا و ينهناء ونحن نفعله “ فوا 


وكذا عن مختار بن فلفل- رحمه الله - قال: « سألت أنس بن مالك ذه عن التطوع 


هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العام حافظ زمانه ولد سنة ( ٠وه)‏ نزل الشام ممع من ابن 
عمر وجابر قليلء وأنس كثيراء قيل: إنه ول من دون العلم» قال عمر بن عبدالعزيز: (ما ساق الحديث أحد 
مثل الزهري كان قد جمع علماً عظيماً)» توفي سنة (4؟ اه). 

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي ( 4١9 / ١5‏ )؛ سير أعلام النبلاء (575/0) . 

أخرجه ابن ماجه (۲۳۳/۱) رقم )۷٠۷(‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان . 

وف إسناده محمد بن خالد» وضعفه بهذا الإسناد الألباني في ضعيف ابن ماحه ( 4ه ) رقم ( ١48‏ ) . 

ونقل التابعي هذا الإقرار عن البي وَل لاشك أنه مما لم يد ركه » فتدحل هذه الصور في صورة الحديث المرسل 
الذي هو رواية التابعي عن البي يلو » والعلماء مختلفون في الاحتجاج بالمرسل . انظر : الرسالة رص 45١‏ ) ؛ 
الإحكام لابن حزم ( ۲ / ۲ ) ؛ الإحكام للآمدي ( ۲ / ١١7‏ ) ؛ علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ”5 ) . 
هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي أبو عبداللّه» له ولأبيه صحبة» قال أنس : ” كان قيس 
من البي وي عنزلة صاحب الشرطة من الأمير » » كان من دهات العرب» ركان كرعاً جوادا وهو حامل راية 
الأنصار مع رسول الله يل > صحب علي بن أبي طالب وشهد معه الجمل وصفين » توفي بالمدينة في آخر خحلافة 
معاوية. انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ٠٠١‏ ) ؛ الإصابة ( ه / 594 ). 

أخرجه ابن ماجه )585/١(‏ رقم )١87/8(‏ كتاب الزكاة » باب صلقة الفطر . 

وأحرجه أحمد (71/0)؛ واين خزكة ( 5 / ١‏ ) » والجاكم ( ١‏ / .1ه ) » وقال : ١‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي “ . والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
"05/١‏ رقم ( .)١4481١‏ 

هو : مختار بن فلفل» كوفي بكاء عابد» حدث عن أنس وإبراهيم التيمي» وعنه الشوري » وحفص بن غياش » 
وجماعة» عاش إلى حدود 11١ه‏ . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١717/5(‏ . 

















عهد رسول الله يي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول 
الله ٤‏ صلاهما؟! قال: كان يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينهنا » “. 


۸ - أن يقول الراوي ” فلم ينهدا » فإذا قال الراوي مثل ذلك دل على سكوته 5 
وإقراره . 

- مثاله : عن جابر ضيه قال: « كنا نعزل على عهد رسول الله يه » فبلغ ذلك النبي 
يله فلم ينهنا » . 


4 - أن يقول الراوي: ” فضحك البي يل ولم يقل شيئ “ . 


- مفاله : عن عمرو بن العاص”" ذه أنه صلى بالناس وهو جنب بعد أن تيمم فقال له 
البي ل : « يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت حنب؟!. فقلت: ذكرت قول الله تعالى: 


( ولا تَقُّمَوَا اشک او آل كَانَ بک رَحِيمًا)7»: فتيممت ثم صلیت» قال عمرو 


ضيه : فضحك البي يي ولم يقل شيا » ©. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۷۳/۱(‏ رقم )۸۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب. 

(؟) أخخرجه مسلم )٠١75/1(‏ رقم )١440(‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل . 

() هو : عمرو بن العاص بن وائل السهمي » أبو عبد الله » داهية قريش » هاجر إلى رسول الله مسلماً في أوائل 
سنة ثمان ففرح البي ل بقدومه وأمره على بعض الحيوش » افتتح مصر وقنسرين والاسكندرية » وولي مصر 
زمن الفاروق » توق سنة “41 ه وعمره بضع وثمانون سنة . 
انظر ترجمته في : الإصابة ( ه / ؟ ) ؛ الاستيعاب ( ۲١١/۳‏ ) . 

. )۲۹( سورة النساءء آية رقم‎ )٤( 

6 أخرجه أبو داود ( ۱ / ۲۳۸ ) رقم ( 74 ) كتاب الطهارة ؛ باب إذا حاف الحنب البرد أيتيمم ؟؟ 
وأحرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۰۳ ) واللفظ له . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١1705‏ ) » والحاكم في مستد رکه 
۷۷/١ (‏ ) » والطحاوي في مشكل الآثار (” / 1١‏ ) » وقد علقه البخاري ( ١‏ / 7904 ) » وصححه 
الحافظ ابن حجر في الفتح ( 04١ / ١‏ ) » وحسنه الزيلعي في نصب الراية ( ٠١١ / ١‏ ) » وصححه الألباني 
في إرواء الغليل ( ٠۸١ / ١‏ ) . 

















.» أن يقول الراوي في آخر الحديث « فضحك البي كلم‎ - ٠ 
٠. » ففى آحر الحديث قال الراوي: « فضحك البى يل‎ 





.» أن يقول الراوي في آخر الحديث: ” فإذا رسول الله ب مبعسماً‎ - ١ 


ا ا( 00 50" ع : 
قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا رسول لله 4 


متس 5 


١‏ - أن يقول الراوي في آخر الحديث « فسكت رسول الله ل “» فذكر الصحابي 
أن البي ٤و‏ سكت في آخر ما يرويه دليل على أنه كع أقر ما قبله. 


- مثاله : عن قيس بن عمرو 5ه » قال: ” رأى النبي يل رجلا يصلي بعد صلاة 


. ) ۱۲۹ انظر الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) هو : عبدالله بن مغفل المزني بن عبد غنم » يكنى بأبي سعيد وأبي زياد» شهد بيعة الشجرة كما في الصحيح 
وهو أحد البكائين في غزوة تبوك» وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» قيل مات سنة 
ستين للهجرة. انظر ترجمته ثي : الاستيعاب ( ۳ / ١١8‏ ) » والإصابة (4/؟؟١)‏ . 

(۳) الراب: بكسر الحيم وفتحها لغتان» الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/١7(‏ . 

(4) أخرجه مسلم (۱۳۹۳/۳) رقم (17177) كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الحرب . 


























درجم ا الإقرار 














تمهيد : 


إقرار رسول الله يي الصحابة على قول أو فعل يختلف من حيث القوة؛ لاحتلاف 
القرائن والدلائل المصاحبة ها من الثناء والرضا والارتياح من البي ب لما حصل في حضرته. 
أو في غيبته وعلم به لذا كان الإقرار على درحات . 
هذا بيانها مرتبة من أعلى الدرجات إلى أدناها : - 
الأولى : أن يصاحب الإقرار ذكر بشارة بالأجر المنزتب على الفعل؛ أو ذكر الثواب» 
كثنائه على الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة . 
عن أنس بن مالك ذه قال: ” كان رجحل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء » وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها هم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب قل هو الله 
اح 6" حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها - وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقراً 
بأحرى» فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأحرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم ت رکتکم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم؛ وكرهوا أن 
يؤمهم غيره - فلما أتاهم البي ولع أحبروه الخبر فقال: يا فلان ما ينعك أن تفعل ما يأمرك 
به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال: إني أحبهاء فقال: 
حبك إياها أدخلك الجنة لضفا 


)١(‏ قيل الرحل هو: كلثوم بن اليذم الأوسي » وهو من بي عمرو بن عوف سكن قباء وعليه نزل البي #5 حين قدم 
في الحجرة إلى قباء» أسلم قبل نزول الرسول يي المدينة وكان شيخاً كبيراً » مات بعد مقدم النبي ولي للمدينة . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ۳۸٠١‏ ) » الإصابة ( ه / ۳١١‏ ) . 

(۲) سورة الإخلاص» آية رقم )١(‏ . 

(۳) أخرجه البحاري )١917/1(‏ معلقاً بصيغة المجزم» وما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح)/ووصله ابن حجر › 
وأخرجه الزمذي ( 5 / 159 ) رقم (1901) كتاب فضائل القرآن» باب ما حاء في سورة الإخلاص. 
وقال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي (۸/۳) رقم 
(TY)‏ 

















قال ابن حجر - رحمه الله - : ” دل تبشيره له بالحنة على الرضا بفعله» وعبر بالفعل 
الماضي في قوله: "أدحلك الحنة" وإن كان دخول الحنة مستقبلاً تحقيقاً لوقوع ذلك ». 


الثانية : أن يصاحب الإقرار ثناءٌ على الفعل ومدح لفاعله. كما جاء عنه يلك أنه قال: 
٠.‏ .0 ۰ ەر لاع ۰ ٠.‏ ع .- 2 2 ب ۰ 
« إن الأشعريين إذا أَرَمَّلوا”"2 في الغزوء أو قل طعام عِيَاهِم بالمدينة, جمعوا ما كان عندهم 
في ثوب واحد؛ ثم اقتسموه بينهم في إِنَاءٍ واحدٍ بالسّويّةِ » فهم مني وأنا مبهم"". 


الثالئة : أن يشارك البي به الفاعل (المقرٌ ) في عمله استحلالا له ورضاءً بما فعله 

وارتياحاً لفعله فيكون ذلك إقراراً منه» ولكنه دون الذي قبله كما فعل مع أبي سعيد الخدري 
ذه حيث أكل من رزقه الذي حصل عليه من الرقية . 

عن أبي سعيد الخدري له قال: انطلق نفر من أصحاب البي و في سفرة سافروها 

ع ا 1 ٠. 4 £ £ ٠.‏ س 

حتى نزلوا على حى من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك 

الحي » فسعوا له بكل شييء لا ينفعه شيء» فال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الر هط الذين 

نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا للغ» وسعينا 

له بكل شيءٍ لا ينفعه» فهل عند أحدكم من شيء؟! فقال بعضهم: نعم والله» إني لأرقي» 

ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا علا 

فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ ( آَلحَمّدُ لله رب العلييت °4 


(1) فتح الباري (۳۰۲/۲) . 

. الرمل : نفاذ الزادء وأرملوا أي نفذ زادهم كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير التَرب‎ )١( 
.)550/9( انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 

() أخرجه مسلم )١4414/4(‏ رقم )٠٠٠١٠(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل الأشعرين وو عن أبي موسى 
الأشعري . 

)٤(‏ الرهط : هم عشيرة الرحل وأصله» والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة؛ 
ولا واحد له من لفظه» ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع . 
انظر: النهاية في غريب الحديث )٠١۷/۲(‏ . 


() سورة الفاتحة» آية رقم )١(‏ . 




















فكأئما نشط من عقال20, فانطلق يكشي وما به قلبّه20, قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه 
عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي البي يو فنذكر له الذي 
كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله ي فذكروا له فقال : وما يدريك أنها رقية؟ 
ثم قال: قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهماً. فضحك البي يل »0". 
فأقرهم على أخذهم جعلاً مقابل الرقية وطلب مشاركتهم فيما حصلوه تأكيداً لمواز 
فعلهم » وضحك استبشاراً عا حصل منهم . 
الرابعة : أن يُفعل به َك الفعل فيسكت ويقر على ذلك» كتطييب عائشة رضي الله 
عنها له قبل الإحرام . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” طيبت رسول الله بي بيدي هاتين حين أحرم» 
وله حين أحلّ قبل أن يطوف وبُسّطت يديها © * . 


. عقال : بكسر المهملة قيل هو الحبل الذي يعقل به البعير‎ )١( 

انظر: النهاية في غريب الحديث )٠١۳/۳(‏ . 
(؟) قليّه : بفتح الثلاثة» وقلبه أي حركات أي : ألم وعله. انظر: النهاية في غريب الحديث (85/4). 
(۳) انظر : تخريج الحديث ( ص ۱۲۹ ) . 
(4) وعثل ما رواه البخاري عن عبدالله بن قتادة أن أباه أحبره " أن رسول الله وله حرج حاجاً فخرجوا مع 
فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم؛ فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحَش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر 
منها أتاناء فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صي ونحن عرمون؟! فحملنا معنا ما بقي من لحم أتان» 
فلما أنوا رسول الله يه قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا» وقد كان أبو قتادة لم يحرم؛ فرأينا حمر وحش» 
فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟! فحملنا 
ما بقي من لحمهاء قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ثم قلنا: لا . قال: فكلوا ما بقي من 


١ " لحمها‎ 

وفي رواية: " فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها حتى نفذها وهو 
حرم للا 

صحيح البخاري )۱٦۸/۲(‏ برقم )۱۸۲٤(‏ كتاب الجج» باب لا يشير الحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال. 


(ه) أخرجه البخاري (۲۲۰/۲) رقم )۱۷١٤(‏ كتاب الحج» باب الطيب بعد رمي الحمار» والحلق قبل الإفاضة . 

















وقي هذا إقرار واضح لأن الطيب ما نهي عنه حال الإحرام وهو من محظوراته؛ فلما 
سكت عن فعل عائشة دل على جواز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل 
الأول . 


الخامسة : أن يساعد على العمل ويكون له دور فيه كقيامه يي مع عائشة رضي الله 


عنها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون يوم العيد . 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ” لقد رأيت رسول الله يليه يوما على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله يي يمسترني بردائه أنظر إلى 
لعب 6 

وي رواية: « رأيت النبي ب يمسترني بردائه. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
الملسجد» حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» الحريصة على 
اللهو »". 

وف رواية: ” قالت: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرّق”" والجراب» فإما سألت 
رسول الله ل وإما قال: تشتهين تنظرين؟! فقلت: نعم» فأقامني وراءه خدي على 
خده ويقول: دونكم بني أرفدة» حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: 


+ 


فادهي (( دا 


السادسة : أن يسكت ييي استبشاراً بما رأى تبسما أو ضحكا لما فعل بحضرته» وني 





ذلك دليل واضح على الحكم بالإقرار لأنه ي لا يستبشر بشيء يخالف الشرع وذلك أقوى 


(1) 
(1) 
() 
05 


(°) 


انظر : تخريج الحديث ( ص ۷١‏ ) . 

أحرجه البخاري )٤۸/۷(‏ برقم (577) كتاب النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. 
الدرق : جمع درقة وهي الزس . انظر : فتح الباري ( 7 / 501 ) . 

بن أرفدة : بكسر الفاء وقد تفتح وهو لقب لأهل الحبشة » وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به . انظر 
النهاية في غريب الحديث ( ۲ / ۲۲١‏ ). 

أحرجه البخاري (47/4) برقم (۲۹۰۷) كتاب الجهاد» باب الدَرّق . 

















سکوته كاستبشاره يله بقول مجحزز بقيافته في مشابهة أسامة لزيد”) 





في الدلالة من محرد 
رضي الله عنهما . 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ” دخل علي رسول الله كيل مسروراً 
تبرق أسارير وجههء فقال: ألم تري أن ززا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد» فقال: "إن هذه الأقدام لمن بعض" “© . 
قال القرطبي - رحمه الله - : ” استدل جمهور العلماء على الرحوع إلى قول القائفة 
عند التنازع في الولد بسرور البي يي بقول هذا القائف» وما كان ي يسر بالباطل ولا 
يعجبه » 7 . 
قال الزركشي - رحمه الله - : « واعلم أن الاستبشار أقوى في الدلالة على الجواز من 
السكوت » ”» والقول أقوى من الفعل في الدلالة على الحكم ". 


السابعة : أن يسكت عن الفعل وينكر على من أنكره » وهذا دليل على الحكم 
بالإقرار وإن أعرض عنه يي؛ لأنه لا يسكت على منكر؛ كسكوته على غناء الجاريتين بغناء 
بعاث يوم العيد . 





. )87( انظر : المحقق (7/8١)؛ البحر المحيط (50/5)؛ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل » اليب بن اليب » أبو محمد » أُمّره البي وي على حيش عظيم فمات 
قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر » كان عمر يجله ويكرمه » فضله في العطاء على ولده عبد الله » اعتزل الفتن إلى 
أن مات بالمدينة بالجرف سنة ( 4ه ه ) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ١7١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( ١‏ / 59 ) . 

(۳) هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي » أبو أسامة مولى رسول الله بي » تبناه رسول الله ل مكة قبل النبوة » 
أول من أسلم من الموالي » زوجه رسول الله ل أم عن » كان من أحب الناس إليه » وشهد بدراً وما بعدهاء 
ولاه الرسول بي على حيش مؤتة وبها استشهد سنة (8 ه ) . 
انظر ترحمته في : الاستيعاب ( ۲ / ١1١5‏ ) ؛ الإصابة ( " / 74 ) . 

. 05 كتاب المناقب» باب صفة البي‎ )۳٠٠١( برقم‎ VIS) أخحرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) المفهم لما أشكل في تلخيص مسلم )٠١/٤(‏ . 

() البحر امحيط )۸١/١(‏ . 

(۷) انظر : شرح الكوكب المنیر (9/ ٤٤۹‏ ) . 
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05 
(°) 
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فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ” دحل علي رسول الله ي وعندي حاريتان تغنيان 
د ald (DD‏ 1 2 5 1 و“ . د . 
بغناء بعاث > فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودحل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمارة الشيطان عند البي بي فأقبل عليه رسول الله يله فقال: دعهما - وذلك يوم 
العيد - فلما غفل غمزتهما فخرجتا “ . 

وق رواية فقال رسول الله كلهِ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا". 

وقي لفظ : ” وعندي جاريتان من حواري الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصار يوم 
بُعاث ». 

وقي لفظ : ” تغنيان وتلعبان بدف »0, وقي لفظ : ” وعندها جاريتاك في 


أيام منى تغنيان وتضربان ». 


قال ابن حجر - رحمه الله - : ”عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوحه 


الذي أقره إذ لا يقر على باطل ». 


بعاث : بضم الموحدة وبعدها مهملة وآحره مثلثة» وقد أعجم العين أبو عبيد والخليل» وهو موضع من المدينة 
على ليلتين» وفيه كانت مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى أن جاء 
الإسلام . انظر : معجم ما استعجم ( ١‏ / ۲۳۸ ) ؛ معجم البلدان ( ١‏ / ه5ه ) ؛ فتح الباري )21١١/7(‏ . 
ومعنى بغناء بعاث : أي تنشدان أناشيد يوم بعاث » يفسرها رواية : "تغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث". 
عزمارة الشيطان: بكسر الميم يغ الغناء والدف لأن الزمارة والزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له 
الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء وسميت به الآلة المعروفة الي زمر بها وإضافتها إلى الشيطان 
من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب عن الذكر . فتح الباري (5117/5) . 

أحرجه البخاري ( ۲ / ٠١‏ ) رقم ( 1907 ) » كتاب العيدين» باب الحراب والدروق يوم العيد » وأخرجحه 
مسلم (109/7) برقم (5048/7) كتاب العيدين باب الرحصة في اللعب» الذي لا معصية فيه» في أيام العيد . 

صحيح مسلم (509:50/5) برقم(۸۹۲) كتاب العيدين» باب الفرح واللعب أيام العيد . 

صحيح مسلم » الموضع السابق . 

فتح الباري ( ؟ / ١ه‏ -4١ه).‏ 
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الثامنة : أن يسكت يله سكوتاً جردا خالياً من الكراهة أو الرضا . 
كأكل خالد بن الوليد”"2 ذه الضب على مائدته ولم يأكل ی وسكت عنه”"©. 


قال السبكي - رحمه الله - : ” وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل دليل الحواز 
للفاعل » 2. 


أما إن سكت يي وظهر على وجهه ما يدل على عدم الرضا فهذا إقرار 
مع الكراهة » فحكمه الكراهه»ء لأنه يلو بين حكمه بالكراهة وحصل للفاعل والمشاهد 
غرض رسول الله ل » فيقال إن هذا إنكار وليس إقراراً بالحواز في حقيقة الأمر 
لأمور : - 

١‏ - أن الإنكار قد يقع بالإعراض أو إظهار الكراهة والتبرم وعدم الرضا 
كإعراضه عمن سأل عن الحج أي كل عام هو ؟ 

عن أبي هريرة 5ه قال: خطبنا رسول الله َيل فقال: أيها الناس» قد فرض 
الله عليكم الحج فحُجُوا فقال رجل: أكل عام يارسول الل۵؟! فسكت حتى قاها ثلاثاء 
فقال رسول الله يل : « لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم “ ثم قال: ” ذروني ما 
تركتم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 

والدليل على أن إعراضه كان لإنكاره قوله في الحديث : ” ذروني ما تركتكم, فإنها 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم ». 


هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله » أبو سليمان » كان أحد أشراف قريش في الجاهلية 
إليه كانت أعنة الخيل » كان إسلامه بين خيبر وفتح مكة » شهد مع رسول الله فتح مكة وأبلى فيها وشهد 
غزوة مؤتة واستلم الراية فيها بعد مقتل القادة » قاتل أهل الردة وولاه أبو بكر حرب فارس والروم فأثر فيهم 
تأثيراً شديداً وافتتح دمشق » مات بمحمص سنة ( 7١‏ ه ) وقيل بالمدينة . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / ١١‏ ) ؛ الإصابة ( ؟ / 98 ). 

أخرجه البخاري ( ۷ / ٩۲‏ ) كتاب الأطعمة باب ما كان النبي يله يأكل حتى يسمى له فيعلم يما هو . 
وأخرحه مسلم ( ۳ / ١54‏ ) رقم ( ۱۹٤٩‏ ) كتاب الصيد باب إباحة لحم الضب . 

جمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني )٠١/۲(‏ . 

أخرجه مسلم (4175/7) رقم (۱۳۴۷) كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر . 














؟ - أن البيان من البي ييي يتسوع تارة بالقول» وتارة بالفعلء وتارة بالإقرار» وتارة 
بالإشارة» فهو ئ بين حكم الكراهة بالإشارة الي بدت على وجهه وأظهر عدم رضائه 
ما على وجهه» ويشهد له ما روى مسلم عن أبي طلحة الأنصاري”'؟ قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: ” لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل ». قال: فأتيت 
عائشة فقلت: فهل معت رسول الله ييه ذكر ذلك ؟! فقالت: لاء ولكن سأحدثكم ما 
رأيته فعل» رأيته حرج في غزاة فأحذت نمطا فسزته على الباب» فلما قدم فرأى النمط 
عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه. وقال: ‏ إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين » (". 

فهذه عائشة عرفت الكراهة في وجه البي ب » وإن كان الحديث فيه إنكار بإظهار 
الغضب وإنكار بالفعل باليد . 


)١(‏ هو : زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرحي مشهور بكنيته » كان من فضلاء الصحابة وهو زوج أم 
سليم » شهد العقبة » وكان من مشاهير رماة الصحابة قيل أنه قَتلّ يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم مات 
غازياً في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام » سنة ( له ها). 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 5 / 7١١‏ ) ؛ الإصابة ( ۷ / 78 ) . 

(۲) انظر : تخريج الحديث (ص ٠١١‏ ) . 

















كوه 


أقسامالإقرار 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب : - 


المطلب الأول : تقسيم الإقرار باعتبار القول والفعل . 


المطلب الثاني : تقسبم الإقرار باعتبار تعلقه بالمقر من حيث التكليف . 


الطاب الثالث : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالعقائد أو العبادات أو 
المعاملات. 


المطلب الرابع : تقسيم الإقرار باعتبار ما يعضده . 














للإقرار أقسام مختلفة باعتبارات متعددة » ولم أقف على تقسيمات كثيرة للأصوليين غير 
التقسيم الذي ابتدأه الشيرازي في شرح اللمع وتابعه في ذلك التلمساني في 
مفتاح الأصول”" وهو تقسيم باعتبار القول والفعل وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في هذا 
المبحث9” , 

والتقسيم المهم هو ما كان له ثمرة ظاهرة » ووجود فروق واضحة من حيث التقسيم 
بالاعتبارات المختلفة » ويككن تقسيم الإقرار بهذا الاعتبار إلى ما يلى : 

أولا :- تقسيم الإقرار باعتبار القول والفعل . 

ثانيا :- تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالق من حيث التكليف . 

ثالنا :- تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالعقائد أو العبادات أو المعاملات . 


رابعا :- تقسيم الإقرار باعتبار ما يعضده ويقوبه إلى : إقرار مؤيد , وإقرار غير 
مؤيد . 
وسأحاول التمثيل لكل قسم ما استطعت . مع العلم أن هذا التقسيم يتداحل مع 


£ 


(۱) انظر: شرح اللمع (۲۸۳/۲) . 
(۲) انظر: مفتاح الوصول ( ص ٥۸۸‏ ) . 
5) انظر : ص ۱٤١‏ ) . 














القسم الأول : الإقرار على القول :- إذا وقع القول بين يديه 4ي فأقر على ذلك › 
كان دليلاً على أنه حكم الشرع في تلك المسألة . 


مثاله : ما جاء في قول العجلاني”" أنه قال للبي وَل : ” لو أن رحلا وحد مع امرأته 
رحلا فتكلم حلدتهوه أو قتل قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ ». 
فسكت عنه البي يله للدلالة على إصابته في الحكم أي القول7". 


القسم الثاني : الإقرار على الفعل :- وهو نوعان :- 

النوع الأول - الإقرار على الفعل الواقع بين يديه وله : فإذا وقع الفعل بين يديه كلل 
فأقر على ذلك كان دليلاً على مشروعية ذلك الفعل. ظ 

مثاله : عن قيس بن عمرو ظ4 قال : ” رآني رسول الله ئ وأنا أصلي ركعتين بعد 
صلاة الصبح . فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت : يا رسول الله لم أكن صليت 
ركعتي الفجر فهما هاتان ال ركعتان» فسكت كلإ » “. 


وههذا أمثلة كثيرة . 


)١(‏ هو: عور بن الحارث بن زيد بن حارثة بن ابد العجلاني» الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاءء فلاعن 
رسول الله يل بينهما وذلك في شعبان سنة ( ٩‏ ه ) وكان قدم تبوك فوجدها حبلى . 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (۲۹۸/۳)» أسد الغابة لابن الأثير )١58/54(‏ » الإصابة ( ٠‏ / 48 ) . 

(؟) أخرجه مسلم ( ۲ / ۱۱۳۲ ) رقم ( ١44‏ ) كتاب اللعان » عن عبد الله بن مسعود . 

(۴) انظر: مفتاح الوصول ( ص 885 ) . 

. ) 5885 مفتاح الوصول ( ص‎ » ) ۲۸٤/۲ ( انظر: شرح اللمع‎ )٤( 

(5) انظر الحديث وتخريجه (ص ١54‏ ) . 














النوع الثاني - ما وقع في زمانه ي وم يشاهده وهو على ضربين:- 
الضرب الأول : ما يُعلم من طريق العادة أنه لا يجوز أن يخفى على رسول الله إل 
لاشتهار أمره فيصير بمنزلة ما لو شاهده وأقر عليه . 

مثاله : أن معاذاً د ذه كان يصلي العشاء مع رسول الله يله ثم يرحع إلى قومه فيصلي 
بهم تلك الصلاة" . 

فإنا نعلم من طريق العادة أن عمل معاذ وهو صلاته مع رسول الله ثم صلاته بقومه 
إماماً لا يخفى على رسول الله كلل . 

فالغالب أن رسول الله يي كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة لا سيما وقد 
ورد في الخبر أن أعرابياً شكا معاذاً 5 ضيه إلى البي يي نما يطول في الصلاة فقال له البي كي : 


« أفتان أنت با معاذ »09 40), 


فهذا الضرب وأمثاله داحل تحت باب الإقرار امحتج به شريطة:أن يثبت لنا علم البي 5 
بقرينة من القرائن . 

الضرب الثاني : ما يجوز أن بخفى عليه يب فلا يكون حجة من جهة الإقرار , لأننا 
لم نطلع على قرائن تبين لنا علم البي بل بذلك” © فهو ليس من الإقرار 

ماله : ما جاء عن زيد بن ثابت ذه قال: ” أخبرتئ عمومى من الأنصار أنهم كانوا 
يكسلون على عهد رسول الله و ولا يغتسلون » ©. 

وهذا النوع يقوي فيه احتمال عدم علمه ي بدليل قول عمر 45 : « أفسألتم عنه 
رسول الله ويه » فلذلك كان الصحيح: أن مثل هذا ليس بإقرار فلا يحتج به بخلاف الأولين. 


(۱) انظر : شرح اللمع ( ؟ / 785 ) . 

(۲) انظر : الحديث وتخريجه ( ص ٩۷‏ ) . 

(۳) مفتاح الوصول ( ص ٥۹۰‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ١‏ / 174 ) رقم ( 7١١‏ ) كتاب الأذان » باب إذا طوّل الإمام وكان للرحل حاجة فصلى. 
وأخرحه مسلم ( ۱ / ۳۳۹ ) رقم ( ٠٦٥‏ ) كتاب الصلاة » باب القراءة في العشاء . 

. ) 186/1 ( انظر : شرح اللمع‎ )٥( 

(5) انظر : الحديث وتخريجه (ص 15 ) . 

















فبهذا بخلص إلى أن :- 

. الإقرار على القول والحكم بين يدي البي يبء دليل على مشروعية ذلك القول‎ - ١ 

؟ - الفعل الواقع بين يديه 5 ولم يتعرض له البي ب بالإنكار» مشروع . 

۳ - الفعل الواقع في زمان النبي ولع وعلم من طريق العادة أنه لا يجوز أن 
يخفى على رسول الله يله فيصير بمدزلة ما لو شاهده وأقر عليه . ) 

4 - الفعل الواقع في زمان البي بل » ويجوز خفاؤه على رسول الله :ليس حجة من 
جهة الإقرار . 

















هذا التقسيم احتهادي لم أحد من سبقي إليه » ولعل في هذا التقسيم إفادة . 
يتقسم الإقرار بهذا الاعتبار إلى قسمين :- 

وهو أن يرى رسول الله يه مكلفا يفعل فعلا » أو يقول قولا أو ييلغه ذلك 
فلا ينكره » فذلك حجة إذا صدر من مكلف . 
وهذا أمثلة كثيرة منها : - 

إقراره لمن أكل الضب على مائدته أمامه مع امتناعه يكيو كما تقدم في حديث ابن 
السمن والإقط » وترك الضب تقذرا » وأكل على مائدة رسول الله يه ولو كان حراماً ما 
أكل على مائدة رسول كلإ > . 

- إقراره لغير المكلف :- 

وهو أن يقر النبي ية أحداً غير مكلفي » كالصبي على أمر ماء فيدل على 
حواز ما أقره عليه إذ تقرر أن إقراره للصبى حجة . 

مثال ذلك ما حاء عن أنس بن مالك ذه قال: ” إن كان البي قو ليخالطنا حتى يقول 
لأخ لي صغير :يا أبا عمیر ما فعل النفير© 92 


. ) 76 انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) هو : حفص بن زيد بن سهل بن أبي طلحة الأنصاري » أحو أنس بن مالك لأمه أمهما أم سليم مات وهر 
صغير على عهد رسول الله و . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 4 / 584 ) ؛ الإصابة ( ۷ / ۲۸ ) . 

(5) النغير : تصغير النعّر » وهو طائر يشبه العصفور أحمر النقار »> ويجمع على : نِغُران . انظر : الفائق في غريب 
الحديث ( ۳ / "١5‏ ) ؛ النهاية في غريب الحديث ( ه / 74 ) . 

. أخرجه البخاري (۳۷/۸) رقم (1۱۲۹) كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس‎ )٤( 
.. كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته‎ )۲٠٠٠١( رقم‎ )١597/9( وأخحرجه مسلم‎ 




















النغير ؟ لأنه كان له نغير يلعب به » فمات فحزن الغلام عليه» فمازحه النبي وده فقال له : 
« يا أبا عمير ما فعل النغير » ". 
فهذا إقرار من النبي لهذا الغلام على اتخاذ الطير » وهو غير مكلف . 
والفائدة من هذا التقسيم أن من يرى أن من شروط الإقرار تكليف المقرَ فلا يحنج 
1 َلك 1 ض 
بإقراره ي لغير المكلف7" . 





-رحمه الله-: فقه الحديث: أن الم 


)١(‏ هو : محمد بن عيسى بن سورة التزمذي » الحافظ البارع الفقيه الزاهد » أحد أئمة الحديث الكبار» 
ولد سنة (١٠٠۲ه)‏ وارتحل لخراسان والعراق والحرمين » مع من البخاري وروى عنه البخاري في الصحيح» له 
المصنفات العظيمة المشهورة › أجلها سننه المسمى ب"الجامع" ط » الذي هو من أهل الإسلام يمكان » وله 
" الشمائل " طء و " العلل " طء توفي سنة ( 1/9؟ه ) . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( 775/١1‏ ) ؛ البداية والنهاية ( ١١‏ / ۷۷ ) . 

(؟) الشمائل المحمدية للزمذي ( ص 95 ) . 


(۲) انظر : مبحث شروط امقر (ص ١1١4‏ ) . 

















البي ئي قد يقر على أمر من أمور العقائد » وقد يقر على أمر من أمور العبادات؛ وقد 
يقر على أمر من أمور المعاملات . 


أولاً : إقراره على أمور العقائد : - 


مثاله : عن معاوية بن الحكم السلمي”" 5ه قال : ” كانت لي جارية ترعى غنماً لي 
قبل ث0" والحوانية"» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رحل من 
بن آدم آسف كما يأسفون لك صككتها“ صكة, فأتيت رسول الله يك فعظم ذلك علي 
قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟!. قال: اثعني بها . فأتيته بها. فقال ها : أين الله؟ قالت : في 
السماء » فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله قال : اغتقها فإنها مُؤْمِئَةَ ". 


وهنا أمر البي بي بعتقها لأنها اعتقدت أمراً واحباء واعتقادها أن الله في السماء هو من 
العقائل الواحبة الى يجب أن يصدق القلب بها ويؤمن . 


وقد نعلم الوحوب بنفس الدليل أو بدليل آخر يأتي بعده » فلا نعلم أيهما المتقدم 
والمتأخر » فقد يكون دليل الإقرار متقدم » ثم تأكد بأدلة آحرى من الكتاب والسنة . 


)١(‏ هو:معاوية بن الحكم السلمي له صحبة وقيل عمرو بن الحكم (وهو وهم)» نزل المدينة وسكن في بن سليم » له 
عن التي ي حديث واحد حسن في الكهانة والطيرة والخط وفي تشميت العاطس وفي عتق الجارية» روى عنه 
عطاء بن يسار . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / 459 ) ؛ الإصابة ( 5 / ١١١‏ ). 

(0) أُحُد: حبل في شال المدينة كانت به غزوة أحد المشهورة بينه وبين المديئة ميل . انظر: معجم ما استعجم من 
الأماكن والبقاع ( ٠١9 / ١‏ ) ؛ معجم البلدان ( ١١8 / ١‏ ). 

)٣(‏ الْمَوَائيّة : بفتح الحيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة . وهي موضع بقرب أحد شمال 
المدينة لآل الزبير بن العوام ينسب إليها بنو الجواني العلويون . انظر: معجم ما استعجم من الأماكن والبقاع 
٤۹/۱ (‏ ) ؛ معجم البلدان ( 90/1١‏ ). 

. )577/7( صككتها : أي لطمتها . وصكّه أي ضربه ضرباً شديداً بعريض . انظر: القاموس الحيط‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم (۳۸۱/۱) رقم (0107) كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 

















Cs 


1 


: إقراره يي على أمر من أمور العبادات . 
مثاله : عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس 5ه وهما غاديان من منى إلى 
عرفة : ” كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله بي ؟ فقال : كان يهل منا المهل 
فلا ینکر عليه » ويكبر منا المكبر فلا ینکر عليه 0©. 
فهذا إقرار على أمر من أمور العبادات وهو التهليل والتكبير في الحج ما يدل على أنه 
يندب للحاج التهليل والتكبير . 


۶ 
4 4 


ثالثا : إقراره على أمر من أمور المعاملات . 
كثيراً ما يقر البي ية أحداً من الناس على أمر من الأمور الي يتعامل بها الناس. 
مثاله : عن أنس رضي الله عنه : « أن البي لع مر بقوم يلقحون - أي النخل - 
فقال : « لولم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا”" فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : 
قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۸/۳). رقم )١759(‏ كتاب الحج, باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. 
(؟) شيصاً : البسر الرديء الذي إذا ييس صار حشفاً . 
(۳) أخرجه مسلم ( 5 / 185 ) رقم ( ۲۳۹۲۳ ) كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره 


ي من معايش الدنيا . 














ينقسم الإقرار بالنظر إلى ما يعضده قسمين : إقرار بحرد وإقرار مؤيد . 
الأول : إقرار مجرد . 


كسكوتهيقة على الحبشة وهم يلعبون في المسجد . وهذا النوع يدل على الجواز » 
وإن لم يصرح فيه بالنطق . 


قال السرحسي - رحمه الله - : « السكوت بعد تحقيق وجوب البيان دليل النفي» 
فيجعل ذلك كالصريح بالنفى (( ۳ 


څا« 00 5 ٠ CT‏ 5 
الثاني : إفرار مؤيد -وهو أقوى من الأول- . 

مثال المؤيد بالقول والفعل : عن حابر بن عبدالله ضيه قال: « غزونا حيش ال“ 
وأمرَ أبو عبيدة““ فجعنا جوعا شديداء فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر» فأكلنا 
منه نصف شهر» فأحذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الركب تحته» فلما قدمنا المدينة ذكرنا 
ذلك للبي ويه فقال: كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو 
فأكله » ©, 


. ) ۷١ انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أصول السرحسي ( 51/7 ) . 

(") الخبَط : الورق الساقط عند ضرب الشجر بالعصا » فقد أكلوا من هذا الورق لما جاعوا فسموا جيش الخبط . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۲ /8 ) . 

05 هو : عامر بن عبد الله بن الحراح القرشي » مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده » أسلم قليهاً » هاجر الهجرتين » 
وشهد بدرا وما بعدها » أمين هذه الأمة » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » بعثه النبي بي إلى اليمن » ولاه عمر 
على الشام » مات في طاعون عمواس سنة ( ١8‏ ه ) » ومناقبه وفضائله كثيرة جداً . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / "4١‏ ) › الإصابة ( 4 / ١١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ( 5 / 7١١‏ ) رقم (47517) كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش 











ومغال التأييد بالقول : حديث الجارية حينما قال ها البي كلل : ” أين الله؟ » قالت: في 
السماء فقال: « اعتقها فإنها مؤمنة » . 

ومثال التأيبد بالاستبشار : حديث عائشة رضي الله عنها- : ” أن رسول الله لل 
دحل عليها مسرورا وقد بدت أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا نظر آنفاً إلى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد , فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض » ”. 

قال الرزكشي - رحمه الله - : « اعلم أن الاستبشار أقوى في الدلالة على الجواز من 
السكوت »©2. ش 

والقول أقوى من الفعل في الدلالة على الحكو”'. 





فتكون دلالة السكوت من حيث القوة على الدرجات التالية : - 
أ- سكوت مؤيد بقول وفعل . 
ب ۔ سكوت مؤيد بقول . 
ج - سكوت مؤيد بفعل . 
د- سكوت بمحرد . 


كفعله » 7 . 


.)١١١ انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الحديث وتخريجه (ص ٠٤١‏ ) . 

(۳) البحر الحيط ( 55/5 ) . 

. ) ٤٤۹/۳ ( انظر : شرح الكوكب‎ )٤( 

(5) شرح اللمع (ATÎY)‏ . 
وهناك تقسيمات أخرى لم أشأ تفصيلها كتقسيمه باعتبار كيفية علم البي وَل » وتقسيمه باعتبار الفاعل امرأة 
كان أو رجلا أو صبياء وتقسيمه باعتبار تعلقه بأمر دي أو دنيوي» والتقسيم الأخير سيرد ذكره في حكم 
الإقرار ( ص۷١۱‏ 2 ١55‏ ). 

















المبحث الأول : دلالة الإقرار . 








اللبحث الثاني : الأحكام التي ندل عليها الإقرار 























هيد : 


تقدم أن الإقرار حجة”"» وأنّه دليل من أدلة التشريع . 

وأن الإقرار فعل» وأن الفعل له دلالة بلا حلاف وإن لم يكن له صيغة”». ولكن 
ما هي دلالة الإقرار على الحكم التكليفي ؟ 

تحرير محل النزاع | 

إذا أقر رسول الله ي على قول أو فعلء فلا يخلو من حالين : - 

الأولى : أن يكون للق متنعاً من القبول» بأن يكون كافراً فلا يكون إقراره دالاً على 
الإباحة باتفاق الأصوليين ©. 
الغانية : أن لا يكون الْمَرّ كذلك بأن يكون مسلماً فالذي عليه جماهير الأصوليين» أنه 
يكون شرعا في رفع الحرج ”. ۰ 

قال الجويئ - رحمه الله - : « هذا تفصيل لا بد منه » . 

وقد احتلف الأصوليون في دلالة إقراره يي لأحدٍ على فعل او قول على أقوال مختلفة › 
لكن قبل ذكر هذه الأقوال هل الخلاف في دلالة الإقرار واقع على الإقرار المجرد أو على 
الإقرار المؤيد ؟ حين التأمل في كتب الأصول يلاحظ أن من ساق هذا الخلاف لم يبين أنه 
في التقرير اجرد أو التقرير المؤيد ولعل الأقرب أنه في التقرير اجرد . 
القول الأول: أنه دال على الإباحة . 





. ) 59 انظر : مبحث حجية الإقرار (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الموافقات (478/4) . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي )177/1١(‏ . 

(4) انظر: المصدر السابق ( ١7 / ١‏ ) . 

(5) انظر: شرح العضد على ابن الحاحب (5/9؟)؛ شرح الحلال على جمع الجوامع )١914/1(‏ . 
(5) انظر: البرهان (۳۲۸/۱) . ش 

(۷) المصدر السابق ( ۳۲۸/۱ ) . 














القول الثاني: أنه يدل على رفع الحرج - .معنى الملأذون فيه - فيدحل تحته أفراد كالواحب 


القول الثالث: أنه دال على الندب . 
وهذا بيان هذه الأقوال مع عزوها إلى قائليها وما استدل به أهل كل قول . 
القول الأول : - 
أن إقرار البي يي دال على الإباحة . 


۴ كم‎ 090 e ٣ 
وهذا قول جمهور الأصوليين مثل أبي علي العكبري”  وابن حزم وأبي نصر‎ 


القشيري والغزالي» وابن الحاحب» وابن السبكي" والماوردي“ © 
الدين المندي"' والز ركشي "- رحمهم الله - . 


)١(‏ هو 


(1) 
002 
0 
(°) 
60 
(¥) 
(A) 


: الحسن بن شهاب بن علي العكبريء الإمام العلامة الكاتب المجود» الفقيه الحنبلي» ولد سنة (١٣۴هے»‏ 
برع في المذهب» كان يضرب المثل بحسن كتابته» له: "المبسوط" في الفقه غير مطبوع» و"رسالة في أصول الفقه" 
طع توفي سنة (457/8ه) . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 47/1190 0)» طبقات الحنابلة (؟/18١)‏ . 

انظر : رسالة أصول في الفقه لأبي علي العكبري ( ص 4ه ) . 

انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( ۲ / 5 )2 ( 55/154 ) 

انظر: البحر المحيط (05/5)؛ تشنيف لمسامع )448/١(‏ . 

انظر: المنتخول ( ص ۳١١‏ ). 

انظر: منتهى الوصول والأمل ( ص ٠١‏ ) . 

انظر: رفع الحاحب ( ۲ / 775 ) . 

انظر: الأدلة الشرعية عند الماوردي جمعاً وتوثيقاً ودراسة )۳٠١/١(‏ للطالب/ عبداللطيف العرائ . 

هو : علي بن محمد بن حبيب البصري الإمام العلامة شيخ الشافعية » له المصنفات العجيبة منها : في الفقه 

” الحاوي الكبير “ ط » ” أدب الدنيا والدين “ ط » ” الأحكام السلطانية “ ط » ” أعلام النبوة “ ط » وغيرها » 
وتوف - رحمه الله - ببغداد سنة ( دهع ها), 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ٠‏ / 7617 ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( 7١57/5‏ ) ؛ سير 
أعلام النبلاء ( ٦٤ / ١۸‏ ). 


(١٠)انظر:‏ .نهاية الوصول )5١55/8(‏ . 
(١١)انظر:‏ البحر الحيط (57/5)؛ تشنيف المسامع )٤٤۸/١(‏ . 














قال ابن حزم - رحمه الله - : « أما إقراره الكت على ما علم» وترك إنكاره إياه. فإنما 
هو مبيح لذلك الشىء فقط» وغير موبحب له ولا نادب إليه» لأن الله ك افترض عليه 


التبليغ» وأخبر سبحانه أن يعصمه من الناس وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم »2"0. 
وقال الزركشى - رحمه الله -: « علم من تفسيره بالحواز أنه يدل على الإباحة »0". 
وقال ابن السبكي - رحمه الله - : « وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة» فكان 

أبي -رحمه الله- أولا يقف فيه ويقول: غاية دلالة السكوت أنه لا حَرَجَ في الفعل فمن أين 

أنشأ الإباحة؟ ... وذكر أنه سأل الشيخ صدر الدين بن اللْرَحَّر" - رحمه الله - قدهاً هذا 
السؤال ولم يحصل جوابا ثم كان آخحرا يقول : جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على 
فعل حتى يعرف حكمه » فالفعل الذي أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لحرم الإقدام عليه » بلا 

علم بحكمه . فمن هنا التقرير على الإباحة بخلاف السكوت عند السوال »“. 


أدلة هذا القول: - 
أولاً : أن الأصل في الأشياء الإباحة ”» والبقاء على القول بالأصل هو الأظهر. 


ثانياً : أن حكم الإباحة متيقن وهو الأقل المتيقن أما ما فوقه من الندب والوجوب 
فمختلف فيه فيؤحذ بالأقل"» وما زاد عليه فالأصل فيه العدم . 


وقد اعترض على هذا القول من وحهين : 


. الإحكام في أصول الأحكام (؟/5)‎ )١( 
. )٤٤۸/١( تشنيف المسامع‎ )۲( 
هو : محمد بن عمر بن مكي الإمام شيخ الشافعية في زمانه ولد بدمشق سنة (350ه)؛ كان إماماً كبيراً بارعا‎ )6( 
.)هال١‎ 5( في المذهب والأصلينء له كتاب الأشباه والنظائر "مطبوع"» توفي بالقاهرة سنة‎ 
. ) 587 / 94 ( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / 5514 ) » طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. )448/١( )؛ تشنيف المسامع للزركشي‎ ١7 / ۲ ( رفع الحاحب‎ )4( 
. ) ٤٤۸ / ١ ( تشنيف المسامع‎ » ) ٠۲١ / ۲ ( انظر: رفع الحاجب‎ )5( 
. )05/5( انظر: البحر الحيط‎ )5( 




















الوجه الأول : أن البي وَل قد يقر على واحب وقد يقر على مندوب » وأكثر ما يقره 
هو المباح » وذلك لأن البي بي إذا سكت عن أمر واستبشر به دل على رفع الحرج الذي هو 
مباح مع احتمال كونه مندوباً أو واجباً . 

الوجه الثاني : القول بأن الإقرار لا يدل إلا على الإباحة لأنها الأصل وهي الأقل ؛ قول 
يحصر كل ما فعله الصحابة وعلم به النبي ولع في الإباحة مع العلم حين النظر في الفروع 
الفقهية والقضايا العقدية أن الصحابة عملوا أموراً - وعلم بها البي 4ة - يريدون بها القربة 
ويكتثلون فيها ما هو واحب . 

فهل يقال إن ما أرادوا به القربة يدل على الإباحة وما امتثلوا فيه الوحوب كذلك »› 
لاشك أن مثل هذا القول لا يرتضى حين النظر في الأمثلة التالية الى تدل على ما هو أكثر من 
الإباحة : 

المغال الأول : عن معاوية بن الحكم السلمي 5ه قال: " كان لي غنم بين أحد والجواتية 
فيها جارية لي» فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة» وأنا رحل من بي آدم 
فأسفت فصككتهاء فأتيت البيّ ل فذكرت ذلك له» فعظم ذلك علي» فقلت: يا رسول الله 
أفلا أعتقها؟ قال: «ادعها». فدعوتهاء فقال لها: «أين الله؟“ قالت: في السماءء قال: من أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله يِه قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» . ْ 

فالبي ي قد أقر هذه الحارية على هذا الاعتقاد الصحيح الذي هو من أجل معتقدات 
المسلمين» واعتقاد أن الله في السماء أمر حتمي واحب» فهذا الإقرار النبوي دل على أن 
اعتقاد أن الله ف السماء أمر واحب وقد يقال إن هذا المعتقد جاءت به آيات كثيرة 
وأحاديث أخرىء فيقال جواباً عن ذلك : 
أولاً : هذا الحديث صريح صراحة تامة في هذا العتقد» لذلك كان العلماء كثيراً ما 


يستدلون 02 . 


. ) ٠١۱ انظر : الحديث وتخريجه رص‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ للآلكائي‎ » ) ۳٠١ / ١ ( (؟) انظر : السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ 


84/7 )»ء العلو للذهبي (ص ۳ ) . 

















ثانيا : أنّنا لا ننظر إلى الأدلة الأحرى ولكن ننظر إلى هذا الحديث بذاته فهو دليل قائم 
بنفسه مستقل بذاته . 


المثال الثاني : عن عمرو بن العاص 5ه أنه قال: لما بعثه رسول الله ل 
عام ذات السلاسل؟ » قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » قال: فلما قدمنا على رسول الله وَل 
ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب؟!» قال: قلت: نعم يارسول 
لله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة الرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله 
كك ( ولا تقتلرا انش کم نه کان بكم رَحِيمًا)!" فتيممت ثم صليت» فضحك 
البئ يله ولم يقل شيعا ”. 

فالبي يي قد أقر عمراً 4ه على أمر واحب وهو التيمم للجنابة في شدة البرد المهلك. 

المغال الغالث : عن رفاعة بن رافع طب قال: كنا يوماً نصلي وراء الي وه فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: « مع الله لمن حَيده »» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف قال: ”من المتكلم؟» قال: أنا. قال: « رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أول » . 

هذا الذكر في الصلاة هل يقال بإباحته أم يقال باستحبابه ؟ .. لا شك أن الصحيح أن 

هذا الذكر مندوب إليه”2 » لإقرار البي 5 واستبشاره به ي وذكر ما حصل لفاعله من 
تبادر الملائكة لكتبتها . 

المثال الرابع : عن ابن عمر كه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله َل إذ قال رجل في 
القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال رسول الله بل : 
١ 000‏ السلاميل . : ماء بأرض جذام » وبه سميت الغزوة » شال المدينة بينه وبين المدينة عشرة أيام . انظر : معجم ما 

استعجم ( ۳ / 85 ) » معجم البلدان ( ۳ / 570 ) » النهاية ف غريب الحديث ( ۲ / ٠٠٠١‏ 
(؟) سورة النساءء آية رقم (۲۹) . 
(؟) انظر الحديث وتخريجه (ص ۱۳۲ ) . 


. رقم (۷۹۹) كتاب الصلاةء باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع‎ )5١7/1( أحرجه البحاري‎ )٤( 
. )۲١١/١( مغين المحتاج للشربيئ‎ »)٤۲١/۳( انظر: المجموع للنووي‎ )5( 























”من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رحل من القوم: أنا يارسول الله!!. قال: «عجبت ها 
فتحت ها أبواب السماء» . 
قال ابن عمر ذه : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يي يقول ذلك . 
ولا شك في أن التلفظ بهذا الذكر مندوب إليه وإلا لما حرص ابن عمر عليه وهو من 
أشد الناس حرصا على السنة كما هو معلوم في سيرته ". 
المثال الخامس : عن أبي هريرة طب أن البي ييي قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال 
حدثئ بأرحى عمل عملته في الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة » قال: 
ما عيلت عملا أرحى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لي أن أصلى ©). 
وقد بوب البخاري - رحمه الله - "باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة 
ثم إن هؤلاء القائلين بالإباحة» اختلفوا في حكم الاستباحة لما أقِر على وجهين 
حكاهما إلكيا والماوردي وابن القيم - رحمهم الله - : 
أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم وهو براءة الذمة فلا ينتقل إلا بسبب وهذا تعلق 
منهم باستصحاب الحال . 


الثاني : أنه مباح بالشرع حين أقروا عليه . 


وهذان هما الوجهان في أصل الأشياء قبل ورود الشرع عند الشافعية. هل كانت على 
الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حين أباحها © ؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 4١19/١‏ ) رقم (101) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة . 

(؟) راحع الاستيعاب ( ١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( 4 / ٠١0‏ ). 

(۳) قال أبو عبدالله: "دف نعليك يعن تحريك". صحيح البخاري (1۷/۲) . 
الدّف: بالفتح الجنب من كل شيء؛ والدفيف: الذّبيب والسّير اللين . القاموس امحیط (۱۸۹/۳). 

(4) أخرجه البحاري (1۷/۲) رقم )١١49(‏ كتاب التهجد باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار . 

(ه) انظر : البحر المحيط (55/5) . 











ا 


والذي يرجحه البحث هو أن هذه الأحكام مباحة بالشرع الذي أقروا علي لأن الي 
ِو لا يقر على باطل ولأنه إمام أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإقراره حجّة 
يحصل به التشريع “. 

القول الثاني : أن الإقرار يدل على رفع الحرج - .معنى المأذون فيه - فيدخحل تحته أفراد 

الواحب والمندوب والمباح . 

وهذا قول الجصاص » والباقلاني » وأبو يعلى » والحوييئن” , والشاطي”) 
- رحمهم الله - . 

قال أبو بكر المصاص - رحمه الله - : « وقد يقع من النبي يي بيان الحكم بالإقرار 
على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه» فيترك النكير عليه فيكون ذلك 
بياناً منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره» أو وجوبه إن كان شاهده 
يفعله على وجه الوجوب فلم ينكره × 

وقال الحويين - رحمه الله - : « اتفق الأصوليون على أن رسول الله بل إذا قرر إنسانا 
على فعل فتقريره إياه يدل على انه غير محظورء ولو كان محظوراً لأنكره؛ ثم لا يمكن بعد 
ذلك قطع القول بكونه مباحاًء أو واجباًء أو مندوباًء بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات ولا 
يتبين من التقرير المطلق إلا نفي الحظر »0. 

وقال الشاطبي - رحمه الله - : « أما الإقرار فمحمله على أنه لا حرج في الفعل الذي 
رآه الك فأقره أو سمع به فأقره» وهذا المعنى مبسوط في الأصول ولكن الذي يخص 
الموضع هنا أن ما لا حرج فيه جنس لأنواع: الواحب» والمندوب» والمباح بمعنى المأذون 
فيه وبمعنى أن لا حرج فيه ». 


. ) 1۸ انظر مبحث حجية الإقرار ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الجصاص (١/617؟)‏ . 

(۳) انظر: تشنيف المسامع (١/۸٤٤)؛‏ البحر المحيط (55/5) . 
(4) انظر: العدة )١51/1(‏ . 

(ه) انظر: التلخيص (15/5؟) . 

59 انظر: الموافقات (4/ه47) . 

(۷) أصول الجصاص )7515-5057/١(‏ . 

(۸ التلخيص (7145/95) . 

(9) الموافقات (574/54) . 

















واستدل على هذا القول بما يلي : - 

أولاً : أن ما يقره البي ولو لا حرج فيه» وما لا حرج فيه جنس لأنواع: الواحب 
والمندوب والمباح» فإقراره وو غير حارج عما رفع الشارع فيه الحرج. 

ثانياً : أن ما يقره 4 مأذون فيه من الشارع» والشارع إنما يأذن في الواإحب والمندوب 
والمباح » فالذي أذن فيه الله حل وعلا لا يخرج عن كونه واجباً أو مندوبا أو مباحاً . 


القول الفالث : أن رفع الحرج ععنى الندب . وهذا القول نسبه الزرركشي لابن 
سريج . 
قال الزركشي - رحمه الله - : « ثم قال ابن سريج في كتاب "الودائع": هو على 
الندب فقط بخلاف القول والفعل ». 
وهذا القول في غاية الغرابة إن كان مراد ابن سريج أن الإقرار لا يفيد إلا الندب فقط 
دون الإباحة . 
ولم أقف على أدلة وحجج هذا القول ؛ لكن قد تكون الأدلة مأحوذة من أدلة القولين 
الأولين . 
وهذا القول مردود لأنه لا يسك متأمل في اتفاق الأصوليين على أن أقل ما يفيده 
الإقرار الإباحة» ولكنهم احتلفوا فيما فوقها من الندب والوجوب . 
وقد يقال إن مقصود ابن سريج - رحمه الله - أن أعلى ما يفيده الإقرار هو الندب 
فرفع الحرج عنده متضمن للاباحة والندب فقط . بدليل قوله بعد ذلك « بخلاف القول 
والفعل » فإن دلالة القول اجرد على الوجوب » ودلالة الفعل مختلف فيها فأعلاها الوجوب 
وأدناها الإباحة" . 


*% يت ع كف ل‎  % 


)١(‏ هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » أبو العباس » فقيه العراقيين وحامل لواء الشافعية» ولد سنة (5145ه) 
مع من أبي داود والبزار» وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق» صنف كتبا كثيرة» ولي القضاء بشيراز» يلقب 
بالباز الأشهب» توفي سنة (05٠'ه)‏ . 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (۳/٠۲)؛‏ طبقات الشافعية للإاسنوي ( 73١5/1١‏ ) ؛ سير أعلام 
النبلاء (4 »)501/1١‏ البداية والنهاية 41/119 .)١‏ 

(۲) البحر الحيط 7 

(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١18١‏ ) . 




















الرااجح : 
بعد التأمل في هذه الأقوال وأدلتها فإن الراحح القول الثاني أن الإقرار يدل على رفع 
الحرج - .معنى المأذون فيه - فيدخل فيه الواحب والمندوب والمباح وذلك لقوة أدلة هذا 
القول وسلامتها من المعارض القوي » أما القول الأول بأن الإقرار دال على الإباحة مردود 
ما تقدم ؛ من أن سكوت النبي ي دال على رفع الحرج الذي هو جنس يدخل تحته 
الواحب » والمندوب » والمباح » وما يؤديه القول بالإباحة في حصر أفعال الصحابة في 
حكم الإباحة مع حرصهم العظيم على القربة وتحقيق الامتثال . 
أما القول الثالث بأن الإقرار دال على الندب فظاهر الضعف وذلك لأن العلماء قد 
اتفقوا على أن الإقرار يفيد الإباحة ولكنهم مختلفون فيما هو أعلى من ذلك ويجاب عنه ما 
أحيب عن القول الأول من أن الصحابة يمتثلون الوحوب فيقرهم البي كه . 











الأحكام التي تدل عليها الإقرارات 
وبشتمل على مطلبين : - 





امطاب الأول : الإقرار على الأقوال . 


المطلب الثانى : الإقرار على الأفعال . 

















رار رسول الله على قول تعلق مس اقل الدين بدل على صح وقبيل لا يدل 
إقراره على صحته؛ لاحتمال أنه يلع وقع منه بيان سابق» أو لاحتمال أله لا ينفع فيه 
الإنكار» وهذا الكلام مردودء لأن سكوت الب ي على ذلك القول يوهم صحته أو يوهم 
النسخ وقد تقدم في مبحث الحجية أن تغيير المنكر واحب عليه . 

مثاله : عن أبي قتادة" الأنصاري ضيه قال: « حرجنا مع رسول الله ول عام حنين 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ فرأيت رحلا من المشركين علا رحلا من المسلمين؛ 
فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه”"» فأقبل علي فضمي 
ضمة وحدت منها ريح الموت؛ ثم أدركه الموت فأرسلئ» فلحقت عمر بن الخطاب ذه 
فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله ثم إن الناس رجعواء وجلس الب بي فقال: من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد في؟ ثم حلست» ثم قال: من قتل قتيلاً 
له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم حلست» ثم قال الثالثة مثله» فقمت 
قال رسول الله يل : ما لك يا أبا نادة؟! فاقتصصت عليه القصة فقال رجحل صا ل 


مه 2۸ 


رسول الله وسلبه عندي فأرضه عيئ. فقال أبو بكر الصديق كه : لا ها الله إذاً لا يَعْمِدُ 


)1( ) انظر : مبحث حجية الاقرار ص( ۷۸) . 

(؟) هو : الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس السّلمي المدني» صاحب رسول الله بي وفارسه شهد أحداً والخندق 
وما بعد ذلك» قال فيه المصطفى وَل : "حير فرساننا أبو قتادة " أحرحه مسلم. توق بالكوفة سنة 4 هه وهر 
ابن سبعين سنة» وقد روى له الجماعة. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( ۷ / ٠١١‏ ) 

() حبل عاتقه : أي عصبه» والعاتق موضع الرداء من المنكب . فتح الباري (7757/9). 

(4) لا ها الله : الهاء للتنبيه» وقد يقسم بها يقال لا ها الله ما فعلت كذا ء وهي مضل لا والله . انظر : فح الباري 
0/0 . 














١ ١٠ 2‏ 
إلى أسدٍ من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ييي يعطيك سلبه فقال النبي ي : 
صدق. فأعطاه» فبعت الدرعء فابتعت به مخرفا" في بي سلمة فإنه لاول مال تأثلته”" ف 


الإسلام » . 


فأقر الرسول يي أبا بكر ذه على قوله وأعطى أبا قتادة ضيه سلب المقتول الذي 
تسبب في قتله فدل إقراره على أن حكم الشرع كذلك فأصبح دليلاً شرعياً في سلب 
المقتول . وإن كان سلب المقتول ثابت بأدلة أخرى فكان الإقرار دليلاً زائداً مثبعاً . 


ويعثل كذلك ما جاء عن أبي بكر ذه قال: ” كنت عند الي يله جالساً فجاءه ماعز 
ابن مالك فاعترف عنده مرة فرده» ثم جاءه فاعتزف عنده الثانية فرده» ثم جاءه فاعترف 
عنده الثالثة فرده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك» قال: فاعترف الرابعة فحبسه 
ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيراً. فأمر برجمه » (. 


فالبي وَل قد أقر أبا بكر طَينه على قوله: ” إن اعترفت الرابعة رجمك “» وم يخطئه فيما 
قال» فصار حكماً شرعياً فيمن اعزف على نفسه بالزنا أربعاً أنه يرحم بدليل الإقرار 
وبغيره من الأدلة . 
ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لكء ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام؛ 
والبي بي يسمع فلم يقل لهم شيعا ... » ©. 


(۵ عرف : انعرف بالفتح وهو الحائط من التخل رف من الرطب » وهو يقع على النخل وعلى الرطب . انظر : 
النهاية ف غريب الحديث ( ۲۳/۲ ) . 

(؟) تائلته : .عثناه ثم ,مثلثهء أي أصلته» وأثلة كل شيء أصله. فتح الباري (575/30) . 

(۳) أخرجه البخاري )١١7/4(‏ رقم )۳١٤۲(‏ كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله 
سلبه غير أن يخمس وحكم الإمام فيه . 

. بهذا اللفظ‎ )۸/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
كتاب الحدود » باب رجم الثيب في الزنى‎ ) ١591١ ( وأصله في مسلم ( ۲ / ۱۳۱۷ ) رقم‎ 

() أخرحه أبو داود ( ۲ / 404 ) رقم ( ۱۸١١‏ ) كتاب المناسك » باب كيف التلبية . بهذا اللفظ » وأخحرجه 
أجد ( .)١ 4:١ / ٣‏ 
وأصل الحديث في الصحيحين : صحيح البخاري ( ۲ / ١7١‏ ) رقم ( ٠١٤۹‏ ) كتاب الحج » باب التلبية » 
ومسلم ( ۲ / ۸٤١‏ ) رقم ( ١١84‏ ) كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها دون ذكر هذه الزيادة . 
وقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ۱ / 74١‏ ) رقم ( ۱١۹۸‏ ) . 


























إذا أقر الرسول ي أحداً على قول من أمور الدنيا يحتمل أن ينكره فلم ينكره دل على 
حواز ذلك الأمر؛ لأن سكوته ي عن قول مع ماعه له دليل على إباحته. 

مئاله : إقراره يله للشعراء قول الغرل“ في حدود العفة» فقد قال شاعر رسول الله 
له حسان بن ثابت” في القصيدة ال هجا بها مشركي مكة امتثالاً لأمر البي ول لما قال: 
« اهجهم. أو قال: هاجهم وجبريل معك » . 
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عقت“ دات الأصّابع فالجواء© # إلى عذراء مَنْزْلها لاء 


ديار من بي لحاس © قز “80 2 تعفر 0 اروام يله وا 02 


. )۲۸٠/۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ابن النجار الأنصاري الخزرحي شاعر رسول الله وق في الإسلام 
وشاعر الأنصار في الجاهلية يكنى أبا الوليدء كان البي يبي يضع له المنبر في المسجد مات وعمره مائة وعشرين 
سنة» ستون في الجاهلية وستون في الإسلام . 
انظر ترجمته فى : الاستيعاب ( ٠٠١ / ١‏ )؛ الإصابة (۸/۲) . 

(۳) أخرجه البخاري )٤١/۸(‏ رقم (1151) كتاب الأدب» باب هجاء المشركين. عن البراء بن عازب. وفي لفظ 
عن أبي هريرة: "اللهم أيده بروح القدس" . 
وأخرجه مسلم ( ٤‏ / 1978 ) رقم )١5/7(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت . 

(5) عقت : أي درست . 

(ه) ذات الأصابع وَالجواء : موضعان بالشام بأكناف دمشق . 

. عذراء : موضع على بريد من دمشق‎ )٦( 
وكانت بهذه المواضع منازل بي جفنة ملوك غسان الذين كان ينتجعهم مستزفداً مادحاً في الجاهلية حسان طن‎ 
. ومنزها مفرد أضيف لمعرفة فعم جميع المنازل الي نزل بها ملوك غسان‎ 

(۷) بنو الحسْحَاس : قوم من العرب من أولاد الحساس بن مالك شاعر جواد مشهور . وقيل الحسحاس هو الذي 
يطرد الحوع بسححائه . 

(۸ قفر : أي حالية . 

. تعقيها : أي تدفنها وتسوي بها الأرض‎ )٩( 

(١٠)الرّوَامِس‏ : الرياح الزافيات الي تثير التزاب فترمس بها الآثار . 

















وكائت لا یرال بها ایس # خلال مروجھا تعب راء“ 
فدَغ هذا وَلكن من لطي ف“ 4# يُوَرُقيِي! “ إذا ذب الشاي 
إيشغاء” الي قد تي“ # فليس لقأبو مها شفاءُ 

فأقره رسول الله ب حين تغزل غزلاً عفيفاً ولم ينكر عليه فأحذ منه جواز مغل ذلك 
بقيد العفة "° . 


ومثل قول الشاعر كعب بن زهير” ' 4 لما اعتذر لرسول الله هٌ وأعلن 
توبته: 


بانت7 "2 سُعادُ فقلي اليومَ و0700 # م إثرّها لم يخر م0140 


. مروجها : المروج جمع مرج » والمرج : أرض واسعة ذات كلأ تمرج فيها الدواب وترعى‎ )١( 

(؟) نعم : النعم الإبل حاصة » وقيل الإبل والشاة وكل راعية » والأول أنسب في القصيدة . 

(۳) شاء : أي الغنم . 

(4) لِطَيْفي : الطيف الخيال يلم في النوم . 

. يؤرقئ : أي يسهرني ويذهب نومي‎ )٥( 

(7) إذا ذهب العشاء : يريد إذا آن النوم والعشاء أول الظلام من الليل . 

007 لشعثاء : هي الي شبب بها حسان وهي بنت سلام بن مشكم اليهودي وقد كانت تحته امرأة شعثاء . 

(8) تيمته : يقال فلان تيمه الحب استولى عليه وذلله وذهب به كل مذهب . انظر : شرح معاني الأبيات : شرح 
ديوان حسان بن ثابت / لعبد الرحمن البرقوقي ( ص 4ه - وه ) . 

(9) انظر : إعلام الموقعين (11/7) وقد أحرج هذه القصيدة مع شرحها ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر 
45/9١(‏ 48-7 . 

)٠١(‏ هو : كعب بن زهير بن أبي سُلمى بن قرظ المزني الشاعر المشهور بن الشاعر كان ممن أهدر النبي ل دمهء 
حاء في السنة الثامنة بقصيدته المشهورة الي منها هذه الأبيات وفيها يقول : 

نبعت أن رسول الله أوعدني # والعفو عند رسول الله مأمول 

كان بحواداً كثير الشعر مقدماً في طبقته له شعر مستجاد » ذكر أهل السير أن الرسول وَل أعطاه بردته . انظر: 
الاستيعاب ( ۳ / ۳۷۳ ) ؛ الإصابة ( ه / * 8.0 ) ؛ البداية والنهاية (4715/84) . 

. بانت : أي فارقت من البين » وسعاد هي الي شبب بها كعب 5ه‎ )١١( 

. متبول : أي أصيب بتبل وهو ايام حتى السقم والضعف‎ )١١( 

. متيم : أي مضلل وهو التذلل ذلله الحب‎ )١9( 

. مكبول : الكبل : القيد يقال مكلب ومكبل يمعنى واحد . ويروى م ” يفد “ من الفداء‎ )١4( 


























وما سُعادُغداة بين إذرحَلوا # إلا اغ“ غضريضر الطّاف9) مكحول 
تخل عوارض”” ذي طلم( إذا ابعسّمت # كأنه مهل بالراح" ملول“ 


وهذا كان بحضرة رسول الله يك فلم ينكر عليه ولم يظهر ما يدل على عدم رضاه أو 
كراهته. مما يدل على جواز مثل هذا الغزل العفيف . 

وبمثل له كذلك معا جاء في حديث أم زر ع" من محادثة المرأة زوجها والإنبساط إليه 
ووصف النساء ومحاسنهن للرجل إذا كن مجهولات والتكنية في بعض أمور الجماع . 


. أغن : الاغن الذي في صوته غنه‎ )١( 
. عضيض الطرف : أي فاتر الطرف‎ )۲( 
. العوارض : الأسنان وهي ما بين الثنية والضرس‎ ) 
. ذي ظلم : الظلم ماء الأسنان‎ )4( 
. منهل بالراح : أي قد أنهل بالخمر » والنهل أول شربة » والمعلول قد سقي مرتين‎ )5( 
› 55 شرح هذه الأبيات ديوان كعب بن زهير » صنعه الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري ( ص‎ 
.) 7 
ديوان كعب بن زهير» لأبي سعيد الحسن العسكري (ص٦۲۷-۲)» ط١ دار الكتاب العربي» بيروت‎ )1( 
. ه٤ ش‎ 
. رقم (015) كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل‎ )۳٤/۷( انظر : صحيح البخاري‎ )۷( 
. )١187/9( انظر: فتح الباري‎ )۸( 




















إذا أحبر واحد بحضرة البي ب بخبر من أمور الدنيا الغيبة عن رسول الله بلي وسكت 
الني به عن قوله . فهل يدل على صدقه وصحة قوله قطعاً ؟. 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : - 

القول الأول : ذهب الآمدي”": وابن الحاجب” - رحمهما الله - إلى أن سكوت 
البي وَل وإقراره لا يدل على صدق المخبر قطعاً . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

أولاً : أن المخبر قد يكون كاذباً فيما أخبر به» والبي كيه لم يعلم كذبه فيما أخبر به . 

ثانياً : على احتمال علمه قد يكون منعه من الإنكار مانع . 

قال الآمدي - رحمه الله - : « وأما إن كان إحباره بأمر دنيوي فيحتمل أن النبي وي 
لم يعلم بكونه کاذباً فيما أخبر به» وإن ظن علمه به» وبتقدير أن يكون عالماً بكذبه؛ 
فيحتمل أنه امتنع من الإنكار لمانع» أو لعلمه بأن لا فائدة في إنكاره» وبتقدير عدم ذلك 
كله فيحتمل أن يكون ذلك من الصغائر ... » ". 

القول الثاني : ذهب أبو الحسين البصري» والسبكي» والز ركشي - رحمهم 
الله - إلى أن سكوت البي ي وإقراره يدل على صدقه . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

أولاً : إن الله 8# لا بد أن يطلع نبيه ع على كذب المحبرء عصمة لنبيه بل من أن 


. )40/9( انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني )171/١(‏ . 

(5) انظر: الإحكام (9؟/40) . 

. )87/9( انظر: المعتمد‎ )٤( 

(ه) انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني )٠۲۷/۲(‏ . 

(5) انظر : البحر الحيط )٠١4/7(‏ » ونسبه « للقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني » . 


















يقر أحداً على الكذب» كما أعلمه بكذب المنافقين في قوم له: # تشهد انك 


2 وم ره 


لرَسُول آله €“ من حيث تضمنه أن قلوبهم وافقت ألسنتهم على ذلك . 
للنبي ب وعلى الكذب للمخبر ؛ صادقٌ فيما أخبر به دينياً كان أو دنيوياً؛ لأن النبى له لا 
سكوت البى ي على صدق المخبر » . 

وقال الزركشى -رحمه الله- : « إذا أحبر واحد بحضرته اكا ولا حامل له 
على الكذب ولم ينكره فيدل على صدقه قطعاً في المحتار خلافاً للآمدي وابن 
الحاحب »© . 

القول الثالث : ذهب الرازي - رحمه الله - إلى أنه يدل على صدقه بأحد شرطين : 

أحدهما : أن يستشهد بالبى يي ويدعى عليه علمه بالمخبر عنه . 

ثانيهما : أن يعلم الحاضرون علم البي يي بتلك القصة» في كل واحد من الوحهين 
يحب صدق المخبر» إذ سكوت البى بي هاهنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذباً لكان 
البي ي قد أوهم تصديقه وأنه غير جائز . 
السكوت عن التكذيب حصول التصديق؛ لأنه ي يحوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في 


الأمر « 66 


النزجيح : إذا أحبر واحد بحضرنه كي عن أمر دنيوي من الأمور المغيبة عنه فلم ينكر 
عليه فإن ذلك لا يدل على صدقه؛ لأن البى يلك بعث مبيناً للشرعيات؛ لا لأمور الدنياء 


. بتصرف وحذف يسير‎ )١7//7( انظر : جمع الحوامع‎ )١( 
. )١( سورة المنافقون» آية رقم‎ )۲( 

(۳) جمع الجوامع بحاشية البناني )١737/7(‏ . 

. )١517/4( البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) انظر : المحصول )۲۸٥/٤(‏ . 























كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يِه سمع أصواتاء فقال: « ماهذا 
الصوت ؟ >. قالوا: النخل يؤبرونهاء فقال: ”لو لم يفعلوا لصلح “» فلم يؤبروا عامقا 
فصار شيصاً » فذكروا للبي يلع فقال: « إن كان شيئاً من أمر دنياكم» فشأنكم به» وإن 
كان من أمور دينكم فإليّ > والله 4# قد قال عنه : / قل ل أَمّلك لتَفُسى 
تفا و ضَدًا إل ما اء آله وَلَوْ كنت أَعْلَمُ أَلْمَيْبَ َرَت من 
انحر( . 

ولأنه قد جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: ” أفطرنا على عهد 
البي ول في يوم غيم ثم طلعت الشمس “ . فهم فعلوا هذا الفعل بعلمه 4 ؛ لأن إضافة 
الراوي الفعل إلى عهد البي ي دليل علمه » وأقرهم على هذا الأمر ثم تبين له أنه مخالف 
للواقع» لأنه لا يعلم الغيب» وهكذا كان شأنه مع المنافقين فيما يقولون له ويعتذرون به 
فكان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرهم لله 38 . 





إذا سكت البي بي عن قول قيل بين يديه من أمور الدين المغيبة عنه. فهل يدل سكوته 
على إقراره وصحة مثل ذلك القول ووقوعه ؟. 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : - 


القول الأول : ذهب الشيرازي» وأبو الحسين البصري” » والسبكي” 2 
والتلمساني”؟ - رحمهم الله - إلى أن إقرار رسول الله مثل ذلك القول يفيد القطع بصحته 


أو بوقوعه. 


. ) ٠١١ انظر : تخريج الحديث (ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية رقم )١188(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳ / ٤۷‏ ) رقم ( 1409 ) كتاب الصوم » باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس . 
)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۳۳۲/۲) . 

(ه) انظر: المعتمد (۸۳/۲) . 

(5) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (۱۲۷/۲)؛ الغيث المامع )٤۹1/۲(‏ . 

(۷) انظر: مفتاح الوصول (ص087) . 











واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
- أن الرسول ي لا يقر أحداً على قول باطلء والقول الذي قيل بين يديه إما أن 
يكون كذباً أو صدقاًء فإن كان كذباً وحب إنكاره؛ وإن كان صدقا فسكوته ي دليل 
على صحته . 

- ولحواز أن يكون البي يلع قد بينه أو أخخر بيانه . 

القول الثاني : ذهب الآمدي"» وابن الحاحب””» وابن دقيق العيد”)»؛ والعضد 
الأيجي والإسنوي”"» وابن الهمام» وابن النجار الفتوحي - رحمهم الله - إلى أن 
إقرار رسول الله كل على ذلك لا يدل على صدق الخبر وثبوت مدلوله . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 
.١‏ احتمال أنه ي م يسمع كلام المحبر فلم يكن سكوته إقراراً ليدل على صحة قوله 

وصلقه . 

؟. احتمال أنه ل كان ذاهلاً عنه فلم ينتبه لقول المخبر بحضرته . 
. احتمال أنه ول لم يكن فاهماً لبر المخبر لركاكة عبارة المخبر . 





)١(‏ انظر: كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع للقاضي سراج الدين الغزنوي » رسالة ماحستير إعداد 
الطالب/ ناصر عبدالله الودعاني )٤۲٤-٤۲۳/۲(‏ » جمع الجوامع بحاشية البناني .)١5/9(‏ 

(؟) انظر: الإحكام (05/5) . 

(5) انظر: شرح الأصفهاني لمختصر ابن الحاحب )151/١(‏ . 

(4) انظر: فتح الباري (۳۳۹/۱۳) . 

(5) والعضد : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي - وأيج من نواحي شيراز - الشافعي المتكلم › 
الأصولي المنطقي » كان صاحب ثروة وجود وإكرام للوافدين » له شرح على ” مختصر ابن الحاجب “ ط ء 
و ” الفوائد الغياثية في المعاني والبيان “ و ” المواقف في أصول الدين “ » توفي - رحمه الله - سنة 1/55 ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي ( ۲ / ٠١4‏ ) » الدرر الكامنة ( ۲ / ١915‏ ) . 

(7) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (01/7) . 

(۷) انظر: زوائد الأصول (757) . 

(۸) انظر: التقرير والتحبير (؟/15١)‏ . 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (791/1) . 














في الإنكار عليه أي فائدة» ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخخر . 
ه. بتقدير عدم ذلك كله مما تقد احدمل أن يكون كذبه في ذلك صغيرة: وانتفاء 
الصغائر عن البي ب غير مقطوع به .© 

القول الثالث : ذهب الرازي - رحمه الله - إلى أن سكوته عن الإنكار يدل على 
صدقه بشرطين:- 

أحدهما : أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم . 

ثانيهما : أنه يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل . 

قال الرازي - رحمه الله - : « وَإِئما وجب اعتبار هذين الشرطين؛ لأن بيان الحكم لو 
تقدم وأمِئًا عدم تغيره » كان فيما سبق من البيان ما يعي عن استعناف البيان» وهذا لا يلزمه 
يه تحديد الإنكار حالاً بعد حال على الكفار ». 


اللزجيح: - 

بعد النظر في الأقوال وأدلتها يرجح القول الأول القائل بأن سكوت البي ي عن قول 
امبر بحضرته دليل على صحته وصدقه إن كان في أمر الدين؛ وذلك لأنه ييه بعث لبيان 
الشرعيات» وهذا الخبر الذي أخبر به المحبر شرعى فوجب عليه بيانه وإنكاره إن كان 
کذبا» فلما سكت دل على صدقه وصحته . 

أما ما استدل به أصحاب القول الثانى والثالث : فإن احتمال كونه لم يسمع أو كان 
ذاهلاً أو لم يفهم فمردود ؛ لأن الغالب سماعه وعدم الغفلة عنه وفهمه لما كان بحضرته . 

وأما احتمال : أنه لي بينه فهو دليل احتج به أصحاب القول الأول» ثم إن كان بينه 


فيجب عليه البيان مرة أخرى . 


)١(‏ انظر: الإحكام (؟/55)» كاشف معاني البديع (4755-477/9)» شرح الأصفهاني لمختصر ابن الحاحب 
(111/۱) . 
(۲) المحصول )۲۸٥/٤(‏ . 

















وأما قوهم: إنه يحتمل كذبه» فمردود؛ لأنه قد تقرر أن البي ب معصوم عن الكذب 
كيف إذا كان في البلاغ والإنذار . 

وبمثل هذه المسألة : بسكوت الي بي عندما مع عمر يحلف بأن ابن الصياد هر 
الدجال. 

فعن محمد بن المنكدر قال: « رأيت حابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن 
الصياد الدحال» قلت: تحلف بالله ؟! قال: إي سمعت عمر يحلف على ذلك 
عند الب بي فلم ينكره البي و ». 

فمن رأى أن سكوت الب ولو عن أمر مغيب عنه يفيد القطع بصحته يرى أن ابن 
الصياد هو الدحال كما هو رأي التلمساني - رحمه الله - وغيره . 

أما من رأى أن سكوته لك عن أمر مغيب لا يفيد القطع بصحته ولا يدل على صدق 
المحبر فإنه يرى أن ابن الصياد ليس هو الدجال كما انتصر له البيهقي وابن دقيق العيد”" 
- رحمهما الله - وغيرهم . 

والذي يظهر : 

أن البي ب كان متوقفاً في أمره ول يتبيّن له هل هو الدجال أم لا؟“. وإنما حلف 
عمر َيه على غالب ظنه فلم يكن مخطعاء لذلك لم ينكر عليه البي 4 . 

وبمثل له : ما حاء عن عبدالله بن مسعود 5ه : ” أن يهودياً جاء إلى البي يل فقال: يا 
محمدء إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع؛ 
والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك . فضحك رسول الله ل 


. ) 74 انظر : الحديث وتخريجه ( ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الوصول (ص۸۷٥)‏ . 

(۳) فتح الباري (۳۲۹/۱۳) . 

(4) انظر : ما أحرجه البخاري في صحيحه ( 1١7/7‏ ) برقم )٠٠٠١(‏ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصببي 
فمات هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام . 

من قوله يله لعمر: ” إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله “ . 
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حتى بدت نواجذه؛ ثم قرأ [ وما قَدَرُوأ اله حَقَ قَدَروء 4 »0. 


وفي رواية أخرى عن عبدالله بن مسعود قال: ” فضحك رسول الله بي تعجبا وتصديقا 
لے ) 


فلما احبر المخبر بأمر غيبى من أمور الدين فضحك البي إقراراً له ؛ علمنا صحة قوله 


وقد قرر ذلك ابن خحزيمة » ومال إليه ابن حجر" - رحمهما الله - . 


. )1۷( سور الزمرء آية رقم‎ )١( 

5( أخرجه البخاري ( ١6 / ٩‏ ) رقم ٥ ال41١ ٤(‏ كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت 
وأسامي الله . 

(۳) انظر : فتح الباري )41١/1١9(‏ . 


























الرسول بي معصوم لا يقر أحداً على باطل وله القدح المعلى في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وإذا ما أقر أحداً من الناس على فعل فإنه يدل على رفع الحرج عن ذلك 
الفعل . 


وإقرار الب ل بالنسبة للفعل ينقسم أربعة أقسام : 


١‏ : أن يكون إقراره موافقا لقوله : فذلك غاية الامتثال ويؤخذ منه مطلق الصحة أو 


مطلق الإذن . 


(1) 


فإذا أقر يله أحداً على فعل وكان ذلك الفعل امتثالاً لقوله ب فهو تحقيق 
للاستجابة ال أمرنا بها في قوله تعالى 7 يَتَأَتُهًا آَلّدِينَ ءَامَتُوأ آستجي بوا لله 
م 2 مم 2 م گے و )"( 
وَللرسُول إذا دَعَاكم لما َبِيكُمَ) 

كإقراره يك لمن يفعل ما أمر به وحث عليه . 

ماله : عن أنس بن مالك ذه قال: ” كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي 
يلو يبتدرون السواري حتى يخرج البي” 5 وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب وم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء ¢ 200 

فهذا موافق لما رواه عبدالله بن مغفل المزني أن رسول الله ي قال: ” بين كل أذانين 
صلاة ثلاثاً لمن شاء » 250 


وموافق لقوله يلم : « صلوا قبل صلاة المغرب, قال في الثالفة: لمن شاء كراهية أن 


يتخذها الناس سنة » ° . 





انظر : تعليقات الشيخ عبدالله دراز على الموافقات (445/4) . 


سورة الأنفال آية رقم )۲٤(‏ . 

أخخر جه البحاري )۱١١/١(‏ رقم 5759) كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة . 
أخرجه البحاري )١151/1١(‏ رقم )1۲٤(‏ كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن يننظر الصلاة . 
أخرجه البخاري )۷٤/۲(‏ رقم )١١(‏ كتاب التهجد » باب الصلاة قبل المغرب عن عبد الله المزني . 











؟ : أن يكون الإقرار موافقاً للفعل : « وهذا أبلغ ما يكون فيه التأسي النسبة إل 
المكلفين لأنه صحيح في التأسي لا شوب فيه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله 
لتقل واقع موقع الصوابء فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل؛ فالإقرار دليل زائد 


منت 0 1 


كإقراره لمن يفعل مثل فعله من صلاة تطوع» أو صيام نفل وغير ذلك وهو 
كثير حداً . ٠‏ 

۳ : أن يكون إقراره ب على فعل مكروه بعد وقوعه : 

الذي عليه أكثر الأصوليين أن البي ويه لا يقر على مكروه لأن المكروه منهي عنه» 
وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه . ' 

والمكروه يؤجر المكلف على تركه احتساباً لله » ولا إثم على فاعله فهو ليس بمعصية 
حتى يجب على رسول الله يع إنكاره» لكن لما كان المكروه طلب الترك واضح فيه فهو 
منهي عنه فهو منكر من هذه الناحية» فالبي ول لا يسكت عن إنكار المكروه» وإنما يرفع 
الحرج عن فاعله بعد أن يقع منه» أما قبل الوقوع فلا بد من النهي عن المكروهات 
كامحرمات . 

فإن قيل : من مسائل الأحكام [ التكليفية ] : أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل» 
ومعنى كونه معفواً عنه هو معنى عدم الحرج فيه وقد أثبتم هنا الحرج بهذا الكلام . 

قيل : كلا » بل المراد هنا غير المراد هنالك في مسائل الأحكام, لأن الكلام هنالك فيما 
بعد الوقوع لا فيما قبل ولاشك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا كما هو مصادم في 
الفعل امحرم» ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع في حكم ما لا 
حرج فيه) استدراكاً له من رفق الشارع بالمكلف؛ وما يتقدمه من فعل الطاعات تشبيها 
له بالصغيرة الي يُكَنِرها كثير من الطاعات؛ كالطهارات» والصلوات» والجمعات» 


. )4 5”/4( الموافقات‎ )١( 
. )٤٠١/٤( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١91/1( البحت: الصّرّفء والخالص من كل شيء » يقال باحته الود حالصه . القاموس المحيط‎ )۳( 





















ورمضان» واحتناب الكبائر» وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة» والصغيرة أعظم من 
المكروه؛ فالمكروه أولى بهذا الحكم» فضلاً من الله ونعمة . 
وأما ما يذكر من مصادمة النهي لرفع الحرجء فنظرٌ إلى ما قبل الوقوع» ولا 
مرية في أن الأمر كذلك؛ فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت مالا 
فه )0( 1 1 

حرج فيه . 

وقد ذهب ابن حزم الظاهري - رحمه الله - إلى أن البئ ل قد يقر أحدا على أمر 
يكرهه لا ينهاه عنه» فمن ترك هذا المككروه فهو مأجور ومن فعله لم يأثم ولم يؤجر 
كالأكل متكثاء والاستماع لزمارة الراعي» فلو كان حراماً لما أباح الب وله لغيره سماعه 
ولو كان مستحباً لفعله» فلما أعرض عنه كارها له فهو مكروه غير حرم . ) 

وهذا الكلام من ابن حزم -رحمه الله- فيه نظر » يرد عليه .ما تقدم من كلام الشاطي 
٤‏ : إقراره بي عن فعل ينزه عنه : 

قد يقر البو بي أحدا على فعل ما ثم يتنزه عنه ترفعاً عما قد يشين به أو تحقيقا لمقام 
العبودية وامتثالاً للورع التام . 
الإنكار . 

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: « دحل على رسول الله ية وعدي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وحهه» ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند الب يله !! فأقبل عليه رسول الله الك فقال: دعهماء فلما غفل 
0م . ۳ 
غمزتهما فخرحتا » . 


وكإقراره لعائشة لما أبانت للمرأة بعض أمور الحيض ال تركها ي استحياءً . 


. الموافقات (475/4) بتصرف يسير‎ )١( 
. )٤۷۲/١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
. رقم (445) كتاب العيدين» باب الحراب والدروق يوم العيد‎ )۲١/۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 

















عن عائشة أن امرأة سألت النبي ي عن غسلها من المحيض فأمرها كيف 
تغتسل قال: « حذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري 
بهاء قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري» فاجتبذتها إلي فقلت تتبعى بها أثر 
الدم» . 


وكإقراره لأصحابه التناشد والتذاكر لأمور الجاهلية وتركه تنزها . 

عن جابر بن سمرة”" 5ه قال: « جالست البي َيل أكثر من مائة مرة» فكان أصحابه 
يتناشدوث الشعر» ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فرعا تبسم معهم» ". 

© : إقراره على فعل قد يتركه عيافة ©©: - 

قد يقر الب ي أحداً على فعل ثم يت ركه ولو عيافة له بطبعه ومزاحه فقد ترك البيّ أكل 
الضب لما عافه ولم يبمنع خالدا أو ينكر عليه فعله حاء في حديث ابن عباس قال : دحلت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول الله يل بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله ل 
بيده فقال بعض النسوة ال في بيت ميمونة : احبروا رسول الله ية عا يريد أن يأكل » فرفع 
رسول الله يلو يده » فقلت : أحرام هو ؟ يا رسول الله قال : « لاء ولكنه لم يكن بأرض 
قومي » فأجدني أعافه »22. قال خالد فاحتزرته فأكلته ورسول الله له ينظر . 


 %* *# %*‏ نا كن 0 


)١(‏ أخحرجه البخاري (85/1) رقم )۳٠١(‏ كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض و كيف 
تغتسل وتأحذ فرصة ممَسكة فتتبع أثر الدم . 

(؟) هو : جابر بن مرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي » له ولأبيه صحبة » حالس البي ي كثيراً وروى عنه 
جملة من الأحاديث » نزل الكوفة وابتنى بها دارأ في بي سواءة » توفي في امرة بشر بن مروان عليها سنة ۷٤‏ ه. 
انظر ترجمته فی : الاستيعاب ( ۲۹٦ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( 7١١ / ١‏ ). 

() أخرجه الترمذي )١10/0(‏ رقم )۲۸٠١(‏ كتاب الأدب باب ماجاء في الشعر أحمد )٠١5/0(‏ وف إسناده 
"شريك" وهو سيء الحفظ لكن له متابعة عن زهير بن معاوية . 
قال الزمذي هذا حديث حسن صحيح» وصححه الشوكاني في نيل الأوطار »)١70/7(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الزمذي )۳۷٤/۲(‏ رقم ( 73185 ) . 

(4) عيافة : عاف الطعام أو الشراب يعَافه ويعيفه عيفا وعيفانا وعيافة وعيافا كرهه فلم يشربه . القاموس الحيط 
0541/5 . 

() أحرجه مسلم ( ۳ / ١547‏ ) رقم ( ١145‏ ) كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الضب . 














المبحث الأول : السكوت المجرد . 
المبحث الثانى : السكوت المؤيد . 
اللبحث الثالث : قول الصحابي ' كانوا يفعلون › أو كنا نفعل ". 


المبحث الرابيع : عموم البلوى والإقرار . 


اللبحث الخامس : إخبار النبي ب4 بأمر وقع في الماضي دون ظهور 
رضا أو إنكار . 














عهید : 
تقدم الكلام عن درحات الإقرار وأقسامه والآن يجري الحديث عن صور عامة 

لإقرارات البي 5 » والحديث عن درجات الإقرار كان من حيث قوتها وترتيبها حسب 

الاحتجاج بها » وأما الأقسام فكانت باعتبارات مختلفة » وثمرة الحديث عن الصور ليعلم ما 

يمكن تسميته إقراراً ما لا يمكن تسميته كذلاك وما يدحل تحت الإقرار وما يخرج عنه . 

ويمكن القول أن للإقرار حمس صور يرد فيها : - ظ 
- الصورة الأولى : السكوت البحرد . 
- الصورة الثانية : السكوت المؤيد . 
- الصورة الثالثة : قول الصحابي ” كانوا يفعلون » أو كنا نفعل “ . 
- الصورة الرابعة : عموم البلوى والإقرار . 
- الصورة الخامسة : إحبار البي ي بأمر وقع في الماضي دون ظهور رضا أو إنكار . 


وسأتكلم هنا عن كل صورة في مبحث . 














السكوت اجرد : هو أن يكف النبي َي عن الكلام على القول أو الفعل » وهذا 
الكف لا يقترن به قول أو فعل . 


والسكوت هو أهم صور الإقرار» بل إن كثيراً من الأصوليين عرف الإقرار بالسكوت 
فقال: ( الإقرار أن يسكت الرسول ب عن إنكار قول أو فعلٍ ...( © 

وهذا النوع يدل على الحواز وإن لم يصرح فيه بالنطق . 

قال السرحسي - رحمه الله - : « فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوحوب دليل 
النفي» فيجعل ذلك كالتصريح بالنفي » . 

وقد تقدم الكلام عن السكوت المحرد؟ . 


. )۸١( البحر المحيط (57/5)؛ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح (١/١۹١)؛‏ إعلام الموقعين )٠١/۳(‏ . 

(؟) أصول السرحسي (۱/۲) . 

. من هذه الرسالة‎ ) ٠٤١ ص‎ (٠) ۱۳۳ انظر : ( ص 1۲ ) > ( ص‎ )٤( 























السحوت المويهده 























وهو أن يكف النبي يي عن الكلام عن القول أو الفعل ويقدزن بهذاالكف 


تأييد إما بقول أو فعل . وهو أقوى من الأول . 


وهذا التأييد قل يكون باستبشار› أو ضح أو ناي أو دعاع» أو مشار كة ي الفعل» 


وسبق الكلام عليه في درحات الإقرار وألفاظه9" . 


قال الشوكاني رحمه الله - : « والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز فإن 
الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى 0 


. انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (؟/5؟)‎ )١( 
. ) ۱۳۳ - ۱۳۲ انظر : ( ص ۱۳۷ ) › ( ص‎ )۲( 
. )٠٠١/١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )۳( 





























قول الصحابي : كانوا يفعلون كذا . أو كنا 
نقحل كذا . أو فقول كذا 























ذكر العلماء لرواية الراوي من الصحابة ألفاظا بها تنقل الأخبار عن رسول الله عله 
وهي على مراتب بحسب قوتها : 


شافهئ » » وهذه أقواها لأنه لا يتطرق احتمال في عدم السماع" . 


الثانية : أن يقول : « قال رسول الله يله كذا» أو أحبر بكذاء أو حدث بكذا»» 


فهذا ظاهر النقل محمول على “ماع الصحابي ذلك من البي ل" . 


الثالفة : أن يقول : « أمر رسول الله ي بكذا » أو نهى عن كذا » . فأكثر الأصوليين 


على أنها ح0۶ . 


حجه 


(1) 


81 
الرابعة : أن يقول : «أمرنا بكذاأو تهينا عن كذا » » فمذهب الجمهور أنها 
.)9( 


الخامسة : أن يقول : « من السنة كذا » فأكثر الأصوليين على أنه حجة" . 


بعض الأصوليين كالغزالي وابن قدامة وابن الحاحب ينصون على حلاف بين الأصوليين في هذه المراتب . 

انظر : المستصفى ( ۲ / 584 ) > الإحكام ( ۲ / 95 ) النحصول ( 4 / 445 ) »؛ روضة الناظر 
۲۳۷/١ (‏ ) » منتهى الوصول والأمل ( ص ۸١‏ ) » شرح مختصر الروضة ( ۲ / ۱۸۸ ) » فتح المغيث 
للسحاوي ( ١1//ا١١).‏ 

انظر : المستصفى ( ۲ / ۳۸١‏ ) » روضة الناظر ( ١‏ / ۲۳۷ ) . 

انظر : العدة لأبي يعلى ( ۳ / ۱۹۹ ) » المستصفى ( ۲ / ۳۸١‏ ) » الإحكام للآمدي ( ۲ / 15 ) › بيان 
المحتصر للأصفهاني ( ۷۲١ / ١‏ ) . 

انظر : إحكام الفصول ( ص ۳١۷‏ ) » العدة ( ۳ / ٠٠٠١‏ )» المستصفى ( ۲ / ۳۸١‏ ) » امحصول 
(5/5؟:). 

انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / 451 ) » إحكام الفصول ( ص 7١7‏ ) » المستصفى ( ۲ / 7584 ) » الإحكام 
907/5 )ء لمجموع .)٠١5/1١(‏ 

انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / ٤1۷‏ ) » إحكام الفصول ( ص ۳۱۷ ) » الإحكام ( 98/5 ) » شرح مختصر 
الطوفي ( ۲ / 19١‏ ) » شرح الأصفهاني ( ١‏ / 7374 ) . 














السادسة : قوله : « كنا نفعل كذا » أو كانوا يفعلون كذا» . 
اختلف الأصوليون في كونها حجة أم لا ومدار الخلاف هل هي إقرار من النبي ٤ء‏ أم 
لا ومن هنا جاءت علاقتها بالإقرار ؟. 
قال الشوكاني - رحمه الله - : « ما يندرج تحت التقرير؛ قول الصحابي "كنا نفعل 
كذاء أو كانوا يفعلون كذا" » '. 
- هذه المرتبة لها صورتان : - 
الأولى : قول الصحابي: ” كنا نفعل كذا » أو نقول كذا على عهد رسول الله ولو “؛ 
” وفعلنا كذا على عهد رسول الله ي “» «وكان الناس يفعلون كذا على عهده كلو » بإضافة 
الفعل أو القول إلى عهده 4 . 
الثانية : قول الصحابي: ” كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يفعلون كذا » من غير 
إضافة إلى عهد البي وَل . 


٠ £ ۲‏ 8 
وسأتكلم عن هاتين الصورتين“ بشيء من التفصيل مبينا أقوال العلماء فيهما مع ذكر 
حججهم ومناقشتهاء وذكر الراحح في ذلك والتمثيل لكل صورة بفرع فقهي . 


 %‏ 3 % ان  %‏ تفن 


. )۸۲( إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) هناك من العلماء من يجعل هذه المرتبة على أربع صور كما فعل ابن السبكي في رفع الحجاب شرح مختصر ابن 
الحاجب ( ۲ / 4١‏ ) قال : « أقول : هذه الصيغة ألفاظ » أعلاها أن يقول : كنا معاشر الناس » أو كان 
الناس يفعلون في عهده ي » وهذا مالا يتجه في كونه حجة حلاف . 
والثانية : أن يقول : كنا نفعل في عهده بي وهي دون ما قبلها » لاحتمال عودة الضمير في ” كنا “ على طائفة 
مخنصوصة » لا جميع الناس . 
والثالثة : أن يقول : كان الناس يفعلون ولا يصرح بعهد البي بيك » وهذه دون الثانية مسن جهة عدم التصريح 
بعهده وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس . 
والرابعة : أن يقول : كنا نفعل أو كانوا يفعلون ... وهي دون الكل » ولذلك إنما اقتصر المصنف [ أي ابن 
الحاحب ] على ذكرها ؛ لأنه إذا ثبتت أنها حجة فما فوقها يقبت بطريق أولى » أه . 
وإنما احترت التقسيم الذي في الصلب بالنظر إلى إضافة ذلك للبي ب لأنه هو متعلق البحث . 























الصورة الأولى : قول الصحابي: كنا نفعل كذاء أو نقول كذا 
عهد رسول الله 5 " . 

مها : ما ورد فى حديث أسماء”"2 أنها قالت: ” نحرنا فرساً على عهد رسول الله عل 
فأكلناه » 7©. فالصحابي هنا أضاف الفعل إلى زمن البي 4 . 

وهذه الصورة الى يضيف فيها الصحابي الفعل إلى عهد البي ولو احتلف العلماء في 
حكمها على ثلاثة أقوال مشهورة : - 

القول الأول : أنها حجة مطلقاً وها حكم الرفع . 

القول الثاني : أنها ليست بحجة مطلقاً . 

القول الثالث : أنها إن كانت مما لا يخفى مثله غالباً فهي حجة: وإن كان ما يخفى 


وسأعرض هذه الأقوال بالتفصيل مع ذكر قائليها وأدلتهم ثم اختيار الراجح . 


)١(‏ هي : أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوجة الزبير بن العوام» أسلمت قلهاً بمكة, هاحرت إلى المدينة وهي حامل 
منه بولده عبدالله» فوضعته بقباء » كانت تلقب بذات النطاقين» عاشت إلى أن ولي ابنها عبد الله الخلافة وماتت 
بعد قتله بعشرين يوما أوائل سنة 4/اهء بلغت مائة سنة ولم ينكر لها عقل ول يسقط لها سن . 
انظر ترجمتها في: الإستيعاب ( 4 / 44" )» الإصابة ( 8 /7 ) . 

(؟) أخرجه البخاري )١١7/7(‏ رقم (0514) كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح . 

وأحرجحه مسلم (41/7 )١5‏ رقم )١5141(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل ور الوحش. 











قول الصحابي كانوا يفعلون 0 


٠ >‏ القول الأو .أن قول الصحابي « كنا نفعل كذا , أو نقول كذا » 
مطلقا, وله حكم الرفع . 


وهذا قول أكثر الأصوليين كالباقلاني”'؛ وأبو الخطاب" والغزالي”), والآمدي 
الرازي“ وابن الحاجب”©2» وابن قدامة والبيضاوي“) وهو ظاهر مذهب الشافع © 
والرازي” © وابن ب © وابن والبيضاوي ٠‏ وهو ظاهر مدهب الشافعي 
واحتیار شيخ الإإسلام ابن تيمية(" ا وهو مذهب جمهور المحدئ وهو مااعتمده 
الشيخان البحاري ومسلم في صحيحيهما 7" - رحم الله الجميع - . 
أدلة هذا القول : 
-١‏ أن التقييد بعهده ييي دليل الحجية؛ لأن ذكره في معرض الاحتجاج يدل على أنه أراد ما 
علمه رسول الله بي وسكت عليه دون ما لم يبلغه» وهذه صورة الإقرار» وإقراره حجة 9" . 


. عزى ذلك إليه الزركشي في البحر المحيط (58/5) . ولم أحده في التلخيص للحويئ ولا في غيره‎ )١( 
.) ۱۸٤ / ۳ ( انظر: التمهيد‎ )۲( 
: وأبو الخنطاب هو : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي قال الذهبي فيه‎ 
كان أبو الخطاب من محاسن العلماء » حيرا صادقاً »> حسن الخلق حلو النادرة من أذكياء الرحال » له‎ « 
.) ها‎ ١٠٠١ ( التمهيد “ ط ء و ” الانتصار في المسائل الكبار “ ط » و ” المداية “ » توي سنة‎ ” 
ش‎ . ) ١١5 / ١ ( انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة‎ 

(۳) انظر: المستصفى (۳۹۰/۱) . 

. )4۸/۲( انظر: الإحكام‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول )٤٤۹/٤(‏ . 

(5) انظر: رفع الحاحب ( ٤۱۳/۲‏ ) . 

(۷) انظر: روضة الناظر (155/1) . 

(۸) انظر: نهاية السول )7١5/5(‏ . 

(8) انظر: المسودة لآل تيمية (/591) . 

(٠١)انظر:‏ المصدر السابق (91؟) . 

وهو قول الطوقي في شرح مختصر الروضة (59/7١)؛‏ وصفي الدين الهندي كما في الفائق ( ۳ / ١187‏ ). 

| . كأبي عبدالله الحاكم والخطيب وابن الصلاح والنووي وابسن حجر والعراقي والسخاوي والسيوطي‎ )١١( 
؛)۱۳١/١( علوم الحديث (48)؛ تدريب الراوي (١١١)؛ شر ح الألفية (١/51)؛ فتح المغيث للسخاوي‎ 
. )57( التقييد والإيضاح‎ 

(؟١)انظر:‏ فتح المغيث (178/1) . 

(١١)انظر:‏ المستصفى (١/٠۳۹)؛‏ روضة الناظر (47/1 5)؛ المسودة (۲۹۷) . 


















قال الأصفهائي 29 -رحه الله- : « ليس في هذه الدرحة -أي كنا نفعل في عهده- 
ما يدل على إضافة الحكم إلى الرسول يل ولكن الظاهر بحسب القرينة قصد 
المخخبر بذلك أن يُعلِم بتقرير الرسول بعد العلم بفعلهم وعدم إنكاره » . 


وتقييده باللفظ المذكور مشعر بأن الرسول ييي اطلع على ذلك وقررهم عليه . 


؟- أن غرض الراوي بيان الشرع» وهذا يتوقف على علم النبي يلع به » وعدم إنكاره . 
وقصده بهذا الكلام أن يعلمنا حكما ويفيدنا شرعا" . 


ووه 


فالراوي إنما ذكر زمن البي يل لاعتقاد أن ما كان كذلك فهو محتج به . 


قال الباجى - رحمه الله - : « ودليل آخر: وهو أن يضاف الفعل إلى عصر النبي 
يه لفائدة» وهو أن يكون حجة على خالفه » ولا يكون ذلك إلا أن يعلم به البي بُ 
فيقره عليه » ©), 


- أن الصحابي لو علم إنكار البي بي لذلك الفعل لبينه”2 . ولا قيده بعهده بي وسكت . 


وهذه نقولات عن بعض العلماء تبين ما ذهبوا إليه : - 

قال الغزالي - رحمه الله - : « " كانوا يفعلون كذا " إن أضاف ذلك إلى زمن 
الرسول وليه فهو دليل على جواز الفعل؛ لأن ذكرّه في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما 
علمه رسول الله ييه وسكت عليه دون ما لم يبلغه» وذلك يدل على الجواز ... » . 


)١(‏ هو: محمود بن عبدالرحمن بن أحمدء أبو الثناء الأصفهاني» الشافعي» الفقيه الأصولي» ولد بأصفهان سنة 
(٤۷ه)»‏ وتقدم في كثير من الفنون» وصنف التصانيف المشهورة الحررة له: "شرح مختصر ابن الحاجب” طء 
و"شرح منهاج البيضاوي" طء توفي رحمه الله- سنة (49/اه) يمصر . 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى »)885/١١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي ( ١‏ / ۸۷ ) » شذرات 
الذهب )١150/5(‏ . 

(۲) شرح المنهاج للأصفهاني (5514/9) . 

(۳) انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / ٤۷۳‏ ) . 

. )۳۲١( إحكام الفصول‎ )٤( 

(5) انظر: فتح المغيث للسخاوي )157/١(‏ . 

(59) المستصفى (۳۹۰/۱) . 




















وقال الرازي - رحمه الله - : « قول الصحابى: " كنا نفعل كذا "» فالظاهر أنه قصد 

أن يعلمنا بهذا الكلام شرعاء ولن يكون كذلك » إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد البي 5 مع 

علمه بذلك » ومع أنه يل ما كان يُنكِرٌ ذلك عليهم ؛ وهذا يقتضي كوه شرعاً عاما ٠»‏ . 
وقال الطوق - رحمه الله - : « إن قول الراوي : "كانوا يفعلون" إن أ ضيف إلى عهد 


النبوة» فهو حجة إقرارية » وإن م يضف إلى عهد النبوة » فليس حجة إقرارية 20 


4 15ل ٠‏ ۶ هه ٠ ٠٠ ٠‏ و هه 0 
القول الثاني .أن قول الصحابي « كنا نفعل كذا . ونقول كذا ٠‏ ليس 
وهذا وجه ذكره القاضي أبو يعلى الحنبلي”» ونقله القرطبي عن أكثر الالكية 
- رحمهم الله - . 
أدلة هذا القول : 
- أن إضافة الراوي الأمر إلى زمن النبي ولد يحتمل عدم اطلاعه وعلمه“» وعلمه 
شرط في حجية ما فعل في زمانه» لاحتمال أن يكون الصحابي أضافه إلى عهده 5 وهو غير 
مُطْلع عليه ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال . 
وقد يقال لو كان الصحابي متيقناً من علم النبي ي لذكر اطلاع النبي ل أو نص 
على أن ذلك فعل أمام البي يل . 
وقد رد الجمهور على هذا الاستدلال : - 
- بأن قول الراوي " كنا نفعل على عهد رسول الله له كذا "» يدل على أن هذا الفعل 
ما علمه البي ول لأنه يبعد أن يتكرر الفعل منهم ولا يعلمه البي كَل . 


. )455/4( المحصول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة (۱۹۹/۲) . 

(۳) انظر: العدة (4۹۸/۲)؛ المسودة (5917) . 

. هو القول الثالث‎ )۳۲١ نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول (ص۸۲). والذي في إحكام الفصول للباحي رص‎ )٤( 
. )٠٠١ » انظر: البحر المحيط (5/لاه‎ )0( 

. )094 انظر: الكفاية للحطيب البغدادي (ص‎ )١( 




















القول الثالث . إن قول الصحابي : « كنا نفعل كذا . ونقول كذا » إن كان 
مما لا يخفى مثله غالبا فهو حجة, وإن كان مما يخفى فليس بحجة, 


فلات . 01 شداءع 59م ولا 059 5 ٠‏ (5) 
وإلى هذا القول ذ هب الباحي »وا لشيرازي > وأ لي » والشوكاني 


احتج القائلون بهذا القول بحجج منها : - 
أولا : أن الأمور الظاهرة الي مثلها يشيع ويذيع لا يخفى أمرها على رسول الله ول ؛ 
فسكوته عنها إنما هو إقرار لفاعلهاء فيستحيل أن أمرا غالبا في الناس لا يعلمه رسول الله له . 
قال الباحي - رحمه الله - : « فإن قال الصحابي : "كانوا يفعلون كذا" وأضاف 
الفعل إلى زمن الرسول ب » وذكره على وجو لا يخفى مثله عليه ولا ينكره وجب 
القضاء بأنه شرع ... والدليل على ذلك : أن من الأفعال الي تكرّرت في زمنه وله » 
وكان نما لا يستنز به » ولا يخفى عنه » فإن الظاهر علمه » . 
وما كان خخافياً غير ظاهر فقد لا يعلم به البي ب فليس بإقرار يحتج به . 
ثانياً : أن ما انتشر بين أكثر الصحابة يبعد خفاؤه على رسول الله ب فلا بد من علمه 
ل » فهذا إقرار منه محتج به» وما كان بين قلةٍ من الصحابة أو من أحد الصحابة قد يحتمل 
عدم علمه ولع بذلك. 


الترجيح : - 
بعد ذكر الأقوال فيما أضافه الصحابي إلى زمن الرسول بي » وبعد ذكر حجج كل 
قول فإن الراحح هو القول الأول أن هذه الصورة حجة لما حكم الرفع وذلك لأمور:- 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول (ص )757١0‏ . 
(۲) انظر: شرح اللمع )۲۸٤/۲(‏ . 
(۳) انظر: قواطع الأدلة (۱۹۹/۲) . 
)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول (۸۲) . 
(5) إحكام الفصول (ص )"7١‏ . 
(5) انظر: شرح اللمع (؟/54؟)؛ إحكام الفصول للباحي (ص »)57٠١‏ قواطع الأدلة (؟95/5١)‏ . 




















أن إضافة الراوي أمراً إلى زمن الرسول ي مشعر بأن الرسول ءي اطلع عليه وأقره. 

؟. أن غرض الراوي بيان الشرع وذلك يتوقف على ثبوت علم البي كر . 

*. الصحابة د هم أعلم الناس وأخشاهم لله 4 بعد رسول الله يي فلو لم يكن ثمة 
فائدة من إضافة الفعل إلى زمن الرسول بب لما ذكروه» والفائدة إثبات إقراره يي وهم 
أهل اللغة والفقه . 

.>٤‏ أن علم البي يل هو الأصل - لما كان عليه َي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعليم الناس ومخالطتهم وحرص أصحابه و على سؤاله - فلا يتتقل عن الأصل إلا 
بدليل . 

ثم إن ما يشيع وينتشر لا يخفى مثله على رسول الله يلع فالصواب أن كل 

ما أضافه الصحابي إلى عهد رسول الله بي فهو حجة ويتأكد ذلك إن كان الأمر 
الذي أضافه ما تعم به البلوى اللهم إلا إذا ثبت لدينا قرينة تدل على عدم اطلاعه . 


*% م  %‏ تن 














الصورة النائية . قول الصحابي كنا نفعل كذا 
من غير إضافة إلى عهد النبي 5 " . 

هذه الصورة الى لا يضيف فيها الصحابي الفعل إلى عهد البي 5 احتلف العلماء ق 
حكمها على قولين : - 

القول الأول : أنها حجة » وعليه الأكثرون . 

القول الثاني : أنها ليست بحجة . 


وسأذكر القولين بالتفصيل مع ذكر قائليها وحججهم ثم اختار الراجح وأمثل هذه 
الصور .مثال . 


القول الأول : أنها حجة وهو قول الأكثرين من الأصوليين كالقاضي أبي يعلى”", 
وأبي الحسين البصري”"» وأبي الخطاب والآمدي والرازي وابن الحاجب” © وان 
قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية”» وابن السبكي » وهو قول أكثر المحدثين!”'/- رحم 
الله الجميع - وغيرهم» واختلفوا في المدرك على رأيين :- 

أحدهما : أنه راجع إلى السنةء لظهوره في تقرير النبي بي » ولأن الظاهر من قول 
الصحابي ” كانوا يفعلون كذا “ أنه يحكي الشرع» وأنه إنما أراد الاحتجاج به» وأنه فعل على 
وجه يحنج به ولا يكون ذلك إلا في زمن الرسول بي ويبلغه '. 


. )4۹۸/۳( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد (1754/9) . 

(*) انظر: التمهيد للكلوذاني )١184/9(‏ . 

. )19/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول )٤٤۹/٤(‏ . 

(5) انظر: بيان المختصر )775/١(‏ ؛ منتهى الوصول والأمل ( ص 237 ) . 

(۷) انظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسى )۲٤١/١(‏ . 
وابن قدامة هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بسن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي » أبو محمد الإمام القدوة 
العلامة شيخ الإسلام ولد سنة ( 54١‏ ه ) رحل في طلب العلم كان عالم أهل الشام في زمانه » صنف 
التصانيف الغزيرة منها : ” المغغن “ ط » و ” الكافي “ ط » ” المقنع “ ط » و ” الروضة “ ط » و ” العمدة “ طا » 
توق سنة ( ٦۲۰‏ ه ) . انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ( ۲ / ١88‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء 
١؟١١1/ه" ١‏ ). 

(۸) انظر: المسودة (۲۹۷) . 

(9) انظر: رفع الحاحب ( ؟ / 1١7‏ ). 

(١٠)انظر:‏ علوم الحديث (48)؛ المجموع (١10/1)؛‏ فتح المغيث للسخاوي )115/١(‏ . 

(١١)انظر:‏ المجموع (١/1۰)؛‏ المحصول (٤/۹٤٤)؛‏ التمهيد (۳/٤۱۸)؛‏ المسودة (۲۹۸)؛ فتح المغيث .)١١١/١(‏ 

















وهو ظاهر صنيع البحاري في صحيحه أن مثل هذه الصيغة لما حكم الرفع”", وكذا 
مسلم"» واختاره السمعاني”"» والرازي””»» وابن تيمية" » وهو قول أكثر الحدثين. 
وهذه نقولات لبعض الأصوليين تبيّن مدركهم في هذه الصورة : - 

قال الرازي - رحمه الله - : « قول الصحابي: " كنا نفعل كذا "» الظاهر أنه قصد أن 
يعلمنا بهذا الكلام شرعاً ولن يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد البي يل مع علمه 
بذلك ومع أنه يل ما كان ينكر ذلك عليهم؛ وهذا يقتضي كونه شرعاً عاماً » "© . 

وقال النووي - رحمه الله - : « وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب 
الفقه أنه مرفوع مطلقاًء سواءً أضافه أو لم يضفه وهذا أقوى » فإن الظاهر من قوله " كنا 
نفعل" أو " كانوا يفعلون" الاحتجاج به» وأنه فول على وجه يحتج به ولا يكون ذلك إلا في 
زمن الرسول وَل ويبلغه »0. 

ثانيهما : أنه راجع إلى الإجهاع » لظهوره في قول كل الأمة: إذ العنى: 
كنا جماعة الصحابة نفعل كذا"“) واحتاره أبو الحسين البصري””'؟ من 
العتزلة» وأبو الخطاب ') والقاضي أبي يعلى" من الحنابلة والآمدي' ع 





)١(‏ انظر : فتح الباري .)٥0۸/١(‏ قال ابن حجر: " وهو مصير من البخماري إلى أن مشل هذه الصيغة تعد في 
المرفوع» ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن البي وَل وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب " . 

(۲) انظر : فتح المغيث للسخاوي )175/١(‏ . 

(۳) انظر : قواطع الأدلة (؟1/5١١7)‏ . 

. )٤٤۹/٤( انظر : المحصول‎ )٤( 

(5) انظر : المسودة ( ص ۲۹۷ ) . 

(5) انظر : المجموع (١10/1)؛‏ فتح المغيث للسخاوي )177/1١(‏ . 

. )٤٤۹/٤( المحصول‎ )۷( 

. )50/1١( المجموع‎ )۸( 

(9) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (۷/۲٠۲)؛‏ سلم الوصول للمطيعي (۱۸۹/۳) . 

. )١۷٤/۲( انظر : المعتمد‎ )٠٠١( 

. )۱۸٤/۳( انظر : التمهيد‎ )۱١( 

. )۹۹۸/۳( انظر : العدة‎ )١١( 

(۱۳) انظر : الإحكام (۱۹۹/۲) . 











الإقرار . 


وهذه نقولات لبعض الأصوليين تبيّن مدركهم في هذه الصورة : - 

قال أبو النطاب - رحمه الله - : « فإن قال الصحابي أو التابعي: " كانوا يفعلون" 
حمل ذلك على جماعتهم ... خلافاً لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعاً ». 

وقال القاضي أبو يعلى - رحمه الله - : « إذا قال الصحابي أو التابعي: " كانوا يفعلون 
كذا" حمل ذلك على الجماعة دون الواحد منهم وهو قول أصحاب أبي حنيفة » “. 

وقال الآمدي - رحمه الله - : « إذا قال الصحابي: " كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون 
كذا" ... فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون الواحد منهم » . 

مناقشة هذا المدرك : بناء هذا الاحتجاج على الإجماع فيه نظر فإن قول الصحابي 
« كنا نفعل » وكانوا يفعلون » هل يريد نقل الإجماع » أم أنه يريد نقل حال كثبر من 
الصحابة ؟ فالصحابي حينما أطلق ” كنا نفعل أو كانوا يفعلون “ إنما أراد التكثير ولم يرد 
الإجماع الذي هو مصطلح حادث بعد الصحابة » وقول الصحابي إنما كان قبل استقرار 
المصطلحات . 


. ) ۸۲ انظر : منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )١( 
. )۲٠۷/۲( (؟) انظر : التحرير المطبوع مع شرح التحرير (۹/۲٦)؛ ومسلم الثبوت المطبوع مع فواتح الرحموت‎ 
(؟) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري » المحدث اللغوي الفقيه الحنفي » ولد سنة ( ۷۸۸ ه ) له‎ 
تصانيف معتبرة من أهمها : شرح المداية المسمى ” فتح القدير “ في الفقه وصل فيه إلى كتاب الوكالة » وكذا‎ 
. ) ه‎ 871١ ( التحرير “ في الأصول » أفتى زماناً في عمره » توفي سنة‎ ” 
. ) ١5/8 / انظر ترجمته في : الفوائد البهية ( ؟‎ 
..)1۹/۳( انظر : التحرير المطبوع مع تيسير التحرير‎ )٤( 
وغالب متأخري الحنفية يقولون: إنه ظاهر في الإجماع كما ذكر ذلك ابن أمير باد شاه ومحب الدين بن‎ 


عبدالشكور . انظر: تيسير التحرير (1۹/۳)؛ مسلم الثبوت المطبوع مع فواتح الرحموت )5١07/9(‏ . 


. )۱۸٤/۳( التمهيد‎ )٥( 
. )4۹۸/۳( العدة‎ 59 
. )4۹/۲( الإحكام‎ )۷( 





















وقد أومأ إلى ذلك أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - حيث قال : « وعلى هذا إذا 
أحرج الراوي الرواية مخرج التكثير فإن قال : « كانوا يفعلون كذا » حملت الرواية على علمه 
وإقراره فصار المنقول شرعاً .. وإن تجرد عن لفظ التكثير كقوله « فعلوا كذا » فهو محتمل ولا 
ثبت شرع باحتمال »27 . 


> القول الثانى : أنه ليس بحجة . 
قطع به الغزالي في المستصفى"» ومال إليه الطوفي”؛ واحتاره الشوكاني7؟2- رمع 


ص 


الله - . 
أدلة هذا القول : 

-١‏ أن قول الصحابي: " كان يفعلون كذاء وكنا نفعل كذا " ليس .عستند إلى تقرير 
البي وليه ولا هو في حكم التقرير . فالصحابي لما قال مثل هذا القول لم يضفه إلى زمن 
البي َه فقد يكون مما نسبه الصحابي إلى الصحابة ولا يعلم حدوثه في عهده وَل من 


عدلمه . 
؟- أن قول الصحابي ” كانوا يفعلون “ ليس هو حكاية للإجماع0"؛ لأنه ليس دليلاً 
على فعل جميع الأمة» بل قد يدل على فعل بعضهم فلا حجة فيه إلى أن يصرح بنقله عن أهل 


. ) 7٠١ / ۲ ( قواطع الأدلة‎ )١( 
. )۳۹۰/۱( انظر : المستصفى‎ )۲( 
انظر : شرح مختصر الروضة (۱۹۸/۲) كلام الطوفي فيه نوع من الاضطراب فتارة يقول: ( وإن لم يضف قوله‎ )( 
"كنا نفعل وكانوا يفعلون » إلى عهد البي وله ؛ لم يفد أنه حجة إذ الحجة في إقرار النبي ييه وهو منتفي في غير‎ 
عهده؛ فيحتمل أنه رأى جماعة منهم فحكاه هذا الراوي عنهم ولفظه وإن كان يقتضي اتفاق جميعهم غير أنه‎ 
۰ . ) غير قاطع فيه بل هو مظنون فلذلك ساغ خلافه‎ 
ثم قال بعد ذلك : ( ولقول أبي الخطاب قوة وظهور من جهة أن الراوي إنما يذكر هذه الصيغة في معرض‎ 
. ) الاحتجاج وهو إنما يحصل بفعل أهل الإجماع‎ 
. أقول : وقد تقدم أن أبا الخطاب كما سبق يرى أن قوله " كانوا يفعلون" هو "إجماع"‎ 
. )۸۲ انظر : إرشاد الفحول (ص‎ )٤( 
. ) ۸۲ (ه) انظر : شرح مختصر الروضة (۱۹۹/۲)؛ إرشاد الفحول ( ص‎ 
. ) ۸۲ انظر : إرشاد الفحول (ص‎ )5( 

















الإجماع فيكون نقلاً للإجماع 27. 
قال الشوكاني - رحمه الله - : « وأما لو قال الصحابي " كانوا يفعلون كذ أو 
كنا نفعل كذا " ولا يقول " على عهد البي بلي " فلا تقوم عل هذه الحجة لأنه ليبس 
مستند إلى تقرير البي بي ولا هو حكاية للإجماع »7". 


4 
* ست 
3 


بعد عرض هذين القولين حول قول الصحابي: ” كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون 
كذا » يرجح القول الأول وهو أن قول الصحابي لمشل ذلك حجة؛ وهو اختيار أكثر 
الأصوليين وعامة المحدثين» وكلا المدركين اللّذِين بن عليهما الاحتجاج قويان » إلا أن الححة 
راحعة إلى كون ذلك من السنة التقريرية لأن الصحابي إنما قال ذلك يحكي الشرع وأنه إنما 
أراد الاحتجاج ما فعل في زمن البي يبل وأقره» وهذا المدرك كما تقدم هو اختيار الرازي 
والسمعاني وجمهور الحدئين" . 

وما يقوي هذا الاختيار أنه حين البحث في بعض الروايات الي يقول فيها الصحابي: 
' كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذا " ولا يصرح بإضافة ذلك إلى عهد البي كل ؛ نحد روايات 
أحرى تثبت أن قول الصحابي: "كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذا " مضاف إلى عهد البي 4 
وهذا ملحوظ حين تتبع متون الأحاديث بشيء من التوسع . 
مثال ذلك : - 

ما أخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 


نزلنا سحن“ )» وف رواية » إذا تصو بنا بحنا » ف 


. )45( انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر : إرشاد الفحول (ص ۸۲ ) . 

(۳) انظر : ( ص ۱۹۷ ) من هذا المبحث . 

. أخرجه البخاري (14/4) رقم (۲۹۹۳) كتاب الجهاد والسير » باب التسبيح إذا هبط وادياً‎ )٤( 
. كتاب الجهاد والسير » باب التسبيح إذا هبط وادياً‎ )۲۹۹٤( (ه) أخرجه البخاري (59/4) رقم‎ 


















صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا » (. 





فقد جاء في رواية أخرى عن جابر ذه قال: ” كنا نسافر مع رسول الله وله فإذا 


فبهذا يرجح أن قول الصحابي: " كنا نفعل» وكانوا يفعلون " دون إضافة إلى زمن 


علمه واطلاعه يي كحديث الإكسال وقد تقده" . 


مثال هذه الصورة : - 


عن أم عطية“ رضى الله عنهاء قالت: ” كنا لا نعد الكدرة والصفرة“ بعد الطهر 


شا 4 )®( 


(1) 


(1) 
00 


أرجه النسائي في كتاب اليوم والليلة» كما في تحفة الأشراف )١07/5(‏ . 


انظر ( ص ٩٩‏ ) . 

هي: نسيبة بنت الحارث الأنصارية لها صحبة » روت عن النبي 4 أحاديث مشهورة » وغزت معه 4 سبع 
غزوات كما في صحيح مسلم؛ قدمت البصرة فنزلت قصر بي خلف» شهدت غسل ابنة رسول الله ول 
وحكت ذلك فأتقنت » وحديثها أصل في غسل الميت » كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأحذون عنها غسل الميت . انظر ترحمتها في : الإصابة (//559)» الاستيعاب ( 4 / 50١‏ ). 

الكدرة والصفرة : هما ماء أصفر وماء كدر وليس بدم . وقيل : " هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة 
ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة " . انظر : المجموع ( ۲ / ۳۸۹ ) . 

أحرجه بهذا اللفظ أبو داود )۳٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. 
وأخرحه الحاكم )١74/1(‏ وقال : " صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ". 

وجاء هذا الحديث بغير لفظ « بعد الطهر » عند البخاري )۸١/١(‏ رقم )۳۲١(‏ كتاب الحيض » باب الصفرة 
والكدرة في غير أيام الحيض. والنسائي )١177/1١(‏ رقم (57) كتاب الحيض والاستحاضة؛ باب الصفرة 
والكذرة . ش 

وابن ماجه )١١7/1(‏ رقم (141) كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة 
والكدرة . 

وترجمة البخاري وابن ماجه تدل على تصحيحهما لزيادة أبي داود " بعد الطهر " . 

وصححه النووي ف المجموع (۳۸۸/۳)» وابن حجر في الفتح (00/1)» والألباني في إرواء الغليل .)١15/١(‏ 




















TREES 


5 7 . r 
قال ابن حجر - رحمه الله - : ” أي: كنا في زمن البي ي مع علمه بذلك» وبهذ‎ 
أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع,‎ ْ : 
يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصر رفوع‎ 
) ا علدنا أ‎ 0 ۰ 
ولو لم يصرح الراوي بذكر زمن البي ي وبهذا جزم الحاكم خلافا للحطيب‎ 


























عموم البلوى والإقرار 

















قبل البحث ف العلاقة ما بين الإقرار النبوي وعموم البلوى لا بد من تذ كير .ما تقدم 
الكلام عنه . 


أولاً : أن الحادثة ال وقعت بين يدي البي ول كافية في الحزم اليقيئ بعلمه . 
ثانياً : ما وقع في عصره ولم يشاهده يك لكنه تقل إليه وثبت عندنا ذلك 
فإنه يتأكد الحزم بعلمه . 

هاتان الصورتان كما تقدم في البحث”'2 هما الصورتان اللتان نقل الاتفاق على 
الاحتجاج بهما في باب الإقرار . 

ولكن إذا كان هناك حادثة - قول أو فعل أو حكم - قد انتشر وقوعهاء وكثرت 
بين الناس بأن كانت مما تعم به البلوى وسكت البي يع عن بيان حكمها ولم يمكن الجزم 
بعلمه ب أو عدمه أو لم يغلب على الظن ذلك . فهل سكوت النبي بإ على ما تعم به 
البلوى من قبيل الإقرار امحتج به في الشرع أو ليس من قبيل ما هو محتج به ؟ . 


أولا : معنى عموم البلوى عند الأصوليين : 
احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف ما تعم به البلوى من أحودها تعريف ابن الهمام 
- رحمه الله - إذ قال : « ما يحتاج إليه الكل حاحة متأكدة مع كثرة تكرره »27 . 
وعرّف بعض الباحثين ما تعم به البلوى بأنه : « الحادثة الي تقع شاملة مع تعلق 
التكليف بها » بحيث يعسر احنتزاز المكلفين أو المكلف منهاء أو استغناء المكلفين أو الكلف 
عن العمل بها إلا عشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيفء أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير 
منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره » ". 


. ) ٩۷ انظر : (ص‎ )١( 
.) ١١7 / 5 ( انظر : التحرير المطبوع مع تيسير التحرير‎ 00 
. ؟5 ) رسالة ماجستير‎ » 5١ عموم البلوى» دراسة نظرية تطبيقية» تأليف/ مسلم بن محمد الدوسري ( ص‎ )1( 




















إذا فإن ما تدعو الحاحة إليه ويعسر الاحتراز منه وانتشر وقوعه بين الناس هل هو 
إقرار محتج به أم لا ؟ . 

قد يذكر الأصوليون هذه الصورة في مسألة قول الصحابي: كنا نفعل أو كانوا 
يفعلون على عهد البي ول وكان مما لا يخفى مثله . 

وقد يذكرها بعض الأصوليين فى مسألة "خبر الواحد فيما تعم به البلوى" ". 

والذي عليه جمهور الأصوليين إلحاق هذه الصورة بصور الإقرار المتفق على حجيته» 
وذلك لأن الحادثة ال عمت بها البلوى ما لا يجوز في العادة أن يخفى مثلها؛ لأن مبناها 
على الوقوع العام» وذلك يفيد اشتهار أمر الحادثة» وانتشارها بين الناس . ) 

وإذا كان الأمر كذلك فيغلب على الظن اطلاع البي يو عليه. ويبعد احتمال عدم 
علمه يي بها لعموم البلوى» فسكوت البي َي وعدم تعرضه للحادثة يدل على إقراره العمل 
بهاء وكونها مما تعم به البلوى يستدعي حاجة إلى معرفة حكمهاء وتأخير البيان عن وقت 
الحاحة لا يجوز باتفاق» فتكون هذه الصورة من قبيل إقرار الي و المعشبر حجة في 


الشرع . 
إلا أنه يستننى نما تقدم حالة لا يعتبر فيها عموم البلوى داعياً إلى القول 
بإقرار البي و : - 


وهي ما إذا كان هناك قرينة تؤيد عدم اطلاعه َي على أمر الحادثة الي عمت بها 
البلوى » فيكون القول يعدم اعتبار سكوته ي على العمل بتلك الحادثة إقراراً أولى. 

مثال ذلك: ما تقدم في مسألة الإكسال في حديث زيد بن ثابت أنهم يكسلون على 
عهد رسول الله ل ولا يغتسلون . ) 


. )۸۲( انظر : قواطع الأدلة (؟/47/1 )؛ البحر الحيط (01//5؟)؛ إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / 007" ) ؛ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (9/7١)؛‏ أصول السرحسي 
)۳۸/۱( . 

(۳) انظر : عموم البلوى (۱۸۲) . 

. ) 18 انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )٤( 























RIED 


فإن الإكسال - لعموم البلوى به - يغلب على الظن اطلاع النبي 4 على 

لكن هناك قرينة تدل على عدم اطلاعه يي وهي أن الإكسال من الأمور الى يست 
بها ويخفى أمرها ولا يظهر . 

ونما يدل على اعتبار هذه القرينة أن الصحابة و لم يعولوا على قول زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بل سألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك ولو عولوا على قول زيد لبه 
لاعتبروه إقراراً من البي يي وامتئلوا ذلك ولم يسألوا عائشة رضي الله عنها . 

وسأذكر بعض الأمثلة الى تبين مدى التابط الوثيق بين عموم البلوى 
وإقراره يليه وأن الأمر الذي تعم به البلوى يغلب على الظن اطلاع البي ي عليه ما لم تعلم 
ق ينة تدل على عدم اطلاعهء والأصل أن ما تعم به البلوى يعلمه البى عَي. 
فر 3 رو م . 
المثال الأول : - 

أن الصحابة ن كانوا يخرحون صلقة الفطر صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » أو 
صاعاً من بر » أو صاعاً من زبيب » أو صاعاً من إقط" » وهذا نما يشيع وينتشر؛ لعموم 
البلوى به . فيغلب على الظن اطلاع البي ي > فيكون سكوته إقراراً هم على عملهم 
ذلك . 
المثال الثانى : - 

أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في زمان رسول الله كه في المسجد ولم يكن 
الصحابة يرشون شيعا من ذلك وهذه الحادثة ما تشيع وتنتشر؛ لعموم البلوى بها فيغلب 
على الظن اطلاع البي ي على ذلك فيكون سكوته إقراراً هم على ترك تطهير ما بالت فيه 
من المسجد . 
)١(‏ انظر : شرح اللمع (577/1) . | 
)۲( انظر : صحيح مسلم ( ۲ / 578 ) رقم ( 185 ) كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 


والشعير . 
(۳) انظر : صحيح البخاري ( ١‏ / 04 ) رقم ( ٠۷١‏ ) كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 














المثال الثالث : - 

أن الناس في عهد البي ب كانوا لا يختنون الرحل حتى يدرك" » وهذا الأمر ما 
يشيع وينتشر» لعموم البلوى به » فيغلب على الظن اطلاع النبي ي على ذلك ؛ فيكون 
سكوته إقرارا هم على هذا العمل . 





01 انظر : صحيح البخاري ( ۸ / ١‏ ) رقم ( 1۲۹۷ ) كتاب الاستغذان باب التان بعد الكبر ونتف الإبط . 




















إخبار النبي ب بأمر وقع في الماضي دون 
ظهور رضا أو إنكار 























و ذون ظهور را أو إنكار 

من الصور الي احتف في اعتبارها من صور الإقرار أن يخير البي 45 بأمر وقع على 
وحه من الوجوه في الماضي ولم يقترن بذلك الأمر مدح ولا ذم منه عليه الصلاة والسلام 
ولم يظهر منه رضا ولا إنكار . فهل يكون مثل ذلك تقريراً دالا على أنه لا حرج في الأمر 
المذكور ؟ 

فالنبي ويه قد يخبر بأمر وقع في الماضي فيتعقبه بشناء أو ذم» أما الثنناء فمثاله: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وه : ” عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه - 
والله يغفر له - حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤياء ولو كنت أنا لم أفعل حتى أحرج» 
وعجبت لصبره وكرمه - والله يغفر له - أتي ليخرج فلم يحرج حتى أخبرهم بعذره» ولو 
كنت أنا لبادرت الباب » . 

وكحديث عبد الرحمن بن عوف 5 أن رسول الله بي قال: ” شهدت حلف 
المطيبين”" مع عمومي - وأنا غلام - فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه » ". 
أما ذمه : - 

ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: «عذبت امرأة في 
هرة سجنتهاء حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا 


la 0 6 >‏ 0:5 5 
هي تركتها تأكل من خشاش الارض “ 0 


. )١11145( ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١١7140( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم‎ )١( 
قال ابن الأثير : « احتمع بنو هاشم وبدو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيباً في حفنة‎ (00 
وغمسوا أيديهم فيه » وتحالفوا على التناصر والأحذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين » . انظر : النهاية في‎ 
.) ٠۳١ / ۳ ( غریب الحديث‎ 

(5) أحرجه البخاري في الأدب المفرد (071)» وأحمد (190/1)) وابن حبان (5057) » والحاكم (؟/١55)‏ 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )١10(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۰۲۲/۲) رقم )۲۲٤۲(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من 
الحيوان الذي لا يؤذي . 

















فثناء البي وَل على الأمر الذي وقع في الزمن الماضي دليل إقراره » وذمه دليل إنكاره . 


أما إذا أحبر البي ل بالأمرء ولم يتعقبه بمدح ولا ذم هل يكون ذلك إقراراً ودليلاً على 
الحجية؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك من باب الإقرار الحتج به وهو ظاهر صنيع البخاري 
- رحمه الله - ويفهم من اختيار ابن قدامة" » واختاره ابن دقيق العيد”” » وابن حجر 
- رحمهم الله - . 
قال الزركشي -رحمه الله- : « ثم في التقرير صور تعرض ها الشيخ"' في "شرح 
الإلمام" إحداها: أن يخبر البي ل عن وقوع فعل في الزمن الماضي على وجه من الوحوه» 
ويحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام» هل هو من لوازم ذلك الفعل؛ فإذا سكت عن بيان 
كونه لازماً دل على أنه ليس من لوازم ذلك الفعل » . 
ودليلهم في ذلك : - 
أن سكوته ي وعدم تعقبه للأمر الذي قصه بإنكار دليل على موافقته وإقراره» لأن 
سكوته مع وجود المنكر تأخير للبيان عن وقت الحاحة وهو غير جائز في حقه ا . فسكوته 
حين ذكر الخبر وعدم تعقبه بالإنكار والبيان موهم لصحة مثل ما جاء في الخبر. 
فمتعلق صورة هذه المسألة عند من يذهب إلى هذا الرأي هو تقريره ووو . والصواب 
أن هذه المسألة راجعة إلى ما يذكره الأصوليون في كتبهم في مبحث شرع من قبلنا أهر 
شرع لنا أم لا ؟. 


لأن البي يع إنما يحكي عمن قبله » وفعل من سبق مرده لشرع من قبلنا ؛ لأن 


. )٠٥۹/۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. انظر: المغن (554/1؟)‎ )۲( 
. )59/1( انظر: البحر الحیط‎ )۳( 
. )155/١1( انظر: فتح الباري‎ )٤( 
. هو ابن دقيق العيد‎ )٥( 

(5) البحر الحیط (50-59/5) . 
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الاحتجاج بشرع من قبلنا . 


فما أحبر به النبي وله في شرائع الأمم السابقة ينظر فيه فإن كان مما وافق 
شرعنا فهو حجة ظاهرة» وأما ما كان فيه مخالفة لشرعنا فليس بحجة مطلقاء 
ولكن ما لم يختص بنا ولم يطالب به الجميع من أهل الشرائع» وليس في شرعنا حكم له 
وقد ثبت بشرعنا أنه شرع لهم هو محل النزاع . 

مثاله : عن أبي هريرة ظ4 عن البي ي قال: « كانت بنوا إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما بمنع موسى أن يغتسل معنا 
إلا أنه آدر . فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما 
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عوسی من بأس» وأخحذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا“ '. 


وعن أبي هريرة 4ه عن البي وَل قال: « بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه حراد من 

ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه» فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟! قال: 
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بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك » . 

فالاغتسال عريانا ذكره البي وه » ولم يتعرض له بمدح ولا ذم ولا أظهر رضاه ولا 
إنكاره» فهل يدل ذلك على أنه لا حرج في التعرّي حين الخلوة وأنه مباح شرعا . 

عدّ بعض العلماء الذين تقدم ذكرهم أن هذا تقرير منه يع حيث لم ينكر الاغتسال 
عريانا» وإن كان الصواب -كما تقلم - راجع إلى مدى الاحتجاج بشرائع من قبلنا. 

فيظهر أن من يرى الاحتجاج بشرع من قبلنا يرى جواز التعري في الخلاء مطلقا كما 
ذهب إلى ذلك جمع من العلماء . 


انظر مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ بتوسع: إحكام الفصول ( ص ۳۲۷ ) ؛ أصول السرخسي 
(4۹/۲)» العدة ( ۳ / ۷٠۳‏ ) » الإحكام للآمدي :)١40/4(‏ شرح العضد على مختصر ابسن الحاجب 
(AVÎY)‏ . 

آدر : قال ابن الأثير الآْرَةٌ بالضم نفخة في الخصية » يقال رجحل آدر بين الآدر بفتح الهمزة والدال » وهي الي 
تسميها الناس القيلة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۳٤/١۱‏ ) . 

أخرجه البخاري (۷۸/۱) رقم (۳۷۹) كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل . 
أخرجه البخاري )۷۸/١(‏ رقم )۲۸٠(‏ كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تسار فالستر أفضل. 
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ا تال ارايو بام روع في الاي 
ومن لم يرى الاحتجاج بشرع من قبلنا يرى أنه لا دلالة في الحديث على إباحة 
التعري . 

وهذا الفرع وحد في شريعتنا أدلة تعارضه وأخرى تؤيده . 

' أما ما يعارضه فهو حديث بهز بن حكيم”"' عن أبيه عن حده قال: قلت: يا رسول 
الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال: ” احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت 
عينك “» قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: ” الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس » . 

ويؤيده ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ل مسن 
إناء واحد» تختلف أيدينا فيه . 


وف رواية : ” بيئ وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما 
نبان »40), 


قال ابن حجر - رحمه الله - : « واستدل به بعض العلماء على جواز نظر الرحل إلى 
عورة امرأته وعكسه قاله ابن حجر ويؤيده ما رواه ابن حبان“ 00 وهو نص ف المسألة 


هو : بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» أبو عبدالملك البصري» سئل يحيى بن معين عن روايته فقال: 


« إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة » » مات سنة بضع وأربعين ومائة. قال الحافظ في التقريب : 

« صدوق » . انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (559/5)؛ تاريخ الإسلام (57/3)؛ التقريب ترجمة (7280). 

أحرجه أبو داود )۴١٤/٤(‏ رقم (4011) كتاب الحمام » باب ما جاء في التعري . 

وأخرجه الزمذي (۲۹/۸) رقم )۲۷۹٤(‏ كتاب الأدبء باب ما جاء في حفظ العورة . 

وأحرحه ابن ماجه (1۱۸/۱) رقم )١370(‏ كتاب النكاح» باب التستر عند الجماع . 

وأحرحه أحمد (7/5), والحاكم )١179/5(‏ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » . 

وحسنه الألباني كما في صحيح سنن التزمذي (99/5") رقم ( ۲۲۲۲ ) . 

أخرجه البخاري )74/١(‏ رقم (701)؛ كتاب الغسل » باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا 
لم يكن على يده قذر غير الحنابة» وأحرجه مسلم وهو التالي . 

أحرجه مسلم )۲١٦/۱(‏ رقم )۳۲١(‏ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل 
الرحل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر . 

هو : محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البسيّ » الإمام العلامة » الحافظ المحود أبو حاتم » ولد سنة بضع 
وسبعين ومئتين » كان على قضاء سمرقند » صنف التصائيف المفيدة منها : الصحيح المسمى ب” الأنواع 
والتقاسيم “ ط » و ” الضعفاء “ ط » و ” البحروحين “ ط » و ” الثقات “ ط » توفي بسجسستان سنة 
(4:ه"” هع . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 15 / ٩۲‏ ) ؛ البداية والنهاية ( ١١‏ / 589 ) . 

















والله أعلم ». 
ورواية ابن حبان هي أن سليمان بن موسي“ سأل عطاء عن الرحل ينظر إلى فرج 
امرأته فقال: سألت عنها عائشة فقالت كنت أغتسل أنا وجي رسول الله يي من الإناء 
الواحد تختلف فيه أكفنا وأشارت إلى إناء في البيت قدر ستة أقساط ©. 
والصواب في المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء أن التعري قي الخلوة مباح وإن كان 
الستر أفضل . وبهذا الرأي أذ البحاري“ . 


ومن الأمثلة على هذه المسألة ما إذا استعمل البي كي بعض الألفاظ الي جرت عادة 
بعض الأقوام بإطلاقها من ألقاب أو تسميات “. 


فإنه قال ني وصف هرقل : عظيم الروم”' » فليس ذلك إقراراً لكون هرقل عظيم الروم 
ولا بأنه وصل إلى ذلك بطريق مشروع . 


. )174/1( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو : سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته 
بقليل. انظر: التقريب ترجمة رقم (١١1؟551)‏ . 

(۳) أخخرجه ابن حبان (۳۹۰/۱۲) رقم (/الاهه) . رجاله ثقات غير أن فيه عتبة بسن أبي حكيم الحمداني. قال 
الحافظ: (صدوق يخطئع كثيرًا). التقريب ترجمة ( رقم 4155 ). 
وفيه سليمان بن موسى. تقدم الكلام عليه هامش ( ؟ ) . 
والحديث إسناده حسن إن شاء الله » تقويه الأصول الأخرى . 

. كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تسار فالس أفضل‎ ) 88/١ ( صحيح البحاري‎ )٤( 

(ه) أفعال الرسول يل ( ؟ / 1١١5‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ( ١‏ / ۷ ) رقم ( ٦‏ ) كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و . 





























ته ل . 

المبحث الأول : ببان المجمل بالإقرار . 
امبحث الثاني : عموم الإقرار . 
المبحث الثالث : تخصيص العام بالإقرار . 
المبحث الرابع : تقييد المطلق بالإقرار . 
البحث الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار . 


المبحث السادس : النسخ بالإقرار . 








ويشتمل على أربعة مطالب : - 











المطلب الأول : تعريف البيان لغة . 


امطاب الثانى : تعريف البيان اصطلاحاً . 


الطاب الثالث : ما بقع به البيان 


المطلب الرابع : أنواع البيان بالإقرار . 








الباء والياء والنون أصلان يدلان على معنيين هما : - 


١‏ - بعد الشيء» ومنه: البْيُونَء وهي البعر البعيدة القَعْرء والبيْن» هي قطعة من الأرض 
قدر مد البصرء والبَيْنُء هو الغراب . 

يقال : بان يبين بيّنا وبينوئة» ومنه قوهم: بانت المرأة من زوحها بُينونة: إذا فارقت 
زوحهاء وانقطع النكاح بينهما » فالبين الفراق . 

ويطلق 'البَيِن" على الفصل» ومنسه قوهم: صضربه فأبان رأسه من ججحسله: 
أي فصله . 
وأبان: إذا اتضح وانكشفء وفلان أَبِيّنُ من فلان: أي أوضح كلاما منه» ومنه: البيان: وهو 

۲ .0 “4 85 م )20 

الإفصاح مع ذكايء وهو ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها . 


والمراد هنا المعنى الثاني لعلاقته بالمعنى الاصطلاحي . 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة (۳۲۸-۳۲۷/۱) ؛ لسان العرب )7١-5/8(‏ ؛ القاموس المحيط )١188/4(‏ 
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. تعريف البيان اصطلاحاً . 





في تعريفه احتلافهم في المراد به» حيث إن لهم في ذلك ثلاثة مذاهب:- 


أحدها : أن البيان هو التعريف والإيضاح؛ فهو فعل المبيّن . 
الثاني : أن البيان هو العلم الحاصل من الدليل؛ فهو مدلول الدليل . 
الثالث : أن البيان هو ما حصل به التبيين؛ وهو الدليل . 
١‏ - عرفه الصيرق© - رحمه الله - : « بأنه إخراج الشيء من حير الإشكال إلى حبر 
التجلي 2(" » وهذا مب على الاعتبار الأول؛ أن البيان هو التعريف والإيضاح . 


وزاد إمام الحر می 3 والآمدي“ 3 وابن الجابجب 7 3 رححمهم الله 0 والوضوح 3 
تأكيدًا . 


۲ - عرفه الباقلاني - رحمه الله - : « بأنه الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى ما هو دليل عليه > . وهذا مبئ على الاعتبار الثاني» وهو أن البيان هو مدلول الدليل . 
وقد رجح هذا التعريف الشيرازي”" » وأبو الحسين البصري » والحويي والغزالي ٠‏ 
- رححمهم الله - . 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الله الصيرئي البغدادي الشافعي » أبو بكر » أصولي متكلم فقيه » من تصانيفه ” شرح 
الرسالة “ » و ” الإجماع “ » و ” الشروط “ » توقي عصر سنة ( 7٠٠١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ( ۲ / ۲۳ ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ( ۳ / ۱۸١‏ ) ؛ شذرات الذهب 
.(T/ ۲)‏ 

(۲) المعتمد )۲۹٤/۱(‏ ؛ العدة ( ٠٠٠١/١‏ ) ؛ شرح اللمع ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : البرهان ( ١١15/١‏ ) . 

(5) انظر : الإحكام ( 15/7 ) . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ( 157/5 ) . 

(59) انظر: المستصفى ر( 5917/1١‏ ) . 

(۷) شرح اللمع ( ١71١/5‏ ) . 

(۸) انظر: المعتمد ( ۲۹٤/۱‏ ). 

(9) انظر: البرهان ( ۱۲٤/١‏ ) . 

. ) 5917/١ ( انظر: المستصفى‎ )٠٠١( 




















۳ - عرّفه أبو الحسن التميمى0"- رحمه الله - : بأنّه الدليل . 


وهذا بالاعتبار القالث » وعليه أكثر الأشعرية والمعتزلة" والدليل : « ما يتوصل 
بصحيح النظرفيه إلى مطلوب خبري » . 

قال الغزالي - رحمه الله - : « لا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحدٍ من هذه 
الأقسام الثلاثة © إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضي؛ إذ 
يقال لمن دل غيره على الشيء بيه له» وهذا بیان منك لكنه لم يتبين» وقال تعالى: ‏ هنذا 
بيان لئاس )۲ وأراد به القرآن ». 


وما ذكره الغزالي - رحمه الله - جميل حسن » فالمتأمل للمعاني الثلاثة يجد أن بينها 
ترابطاً؛ فإن الإظهار إفا يحصل بالدليل » وهو عمل الدليل » كما أن العلم ناتج عن الأمرء 
وهما الوسيلة إليه . © 


ولعل التعريف المحتار هو التعريف الأولء وهو : « إخراج الشيء من حيز الإشكال 
إلى حيّز التجلي والوضوح » › فإنه يختص ببيان المحمل فقطء وبيان المحمل هو الأكثر لي 
إطلاق الأصوليين . 


% % * تن  +%‏ 0م 


)١(‏ هو : عبد العزيز بن الحارث بن أسد » من علماء الحنابلة ومشاهير البغاددة في الأصول والفروع › ولد سنة 
( ۳۱۷ هھ )ء وتوفي سنة ( ۳۷۱ ه) . 
انظر ترجمته فی : طبقات الحنابلة ( ۲ / ۱۳۹ ) ؛ ميزان الاعتدال ( ۲ / ٦۲٤‏ ) . 
(۲) انظر: شرح الكوكب الثير ( 550/7 ) . 
(۳) البلبل رص ٠١١‏ ) . 
(4) وهي : أ- التبيّين » وهو فعل المبين . 
ب - محل التبيّين » وهو المدلول . 
ج - ما يحصل به التبيّين » وهو الدليل . 
(5) سورة آل عمران» آية رقم (۱۳۸) . 
(5) المستصفى )1۹۷/١(‏ . 
(۷) قال الطوفي - رحمه الله - : « والأقوال متقاربة» والمسألة لفظية» لأن التعريف من أثار الدليل؛ فاستوت أر 
تقاربت الأقوال جداً ويجمع الكل معنى الظهور » . شرح مختصر الروضة (1177/1) . 
وانظر تعريف البيان: أصول السرحسي (۲/٦۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص 3074)؛ التلويح على التوضيح 
5 . 


















البيان يقع بالقول . ومفهوم القول ,2 والفعل . والإقرار › والإشارة 2( والكتابة 
١ +‏ 
والقياس' 2 . 


والبيان من حيث وروده على ضربين :- 
الأول : مبتدأ « البين بنفسه » :- 
مغل الأدلة التي تستقل بنفسها في إفادة الأحكام”» كقوله تعالى : / يَتأَينُهًا 
ني عَامنُوَاإِذاتَدَايَسُم دين إل أجل صُسَمَّى ابوه ..) وقول الي 
يل : < إذا بال أحدكم فلا يخن ذكَرَةُ یمین ولا يستنجي بيمينه؛ ولا فس في 
الإناء 60 


سُّمّى هذا الضرب بياناً ؛ لأن فيه إظهارا لحكم الشار ع بعد أن كان خفيا“. 


لثانى : بيان دليل بدليل آخر ٠‏ البين بغيره » :- 
امن إما أن يكون محملاً » أو غيره. كالعموم » والإطلاق والظهور والمنسوخ ؛ لأن 
العموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به» لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن علماء فيتحقق 


الاستغراق » أو يتبين حلافه فيتحقق الخصوص» وتقييد المطلق هو تقييد بالصفة يوحب 
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(0 انظر : شرح اللمع (۱۷۲/۲)» العدة »)١80-11/19‏ البرهان (7/1؟١)‏ » المستصفى ( ١‏ / 14۸ ) ؛ شرح 
مختصر الروضة (1۷۸/۲)؛ شرح الكوكب المنير (45/9 4) . 

(؟) انظر : المعتمد ( 597/1١‏ ) ؛ العدة ( ٠١۷/١‏ ) ؛ قواطع الأدلة ( ۲ / 5ه ) ؛ المستصفى ( 59/١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » آية رقم (585) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٠١ / ١‏ ) رقم ( 4 ) كتاب الوضوء » باب لا يسك ذكره بيمينه إذا بال » وأخرجه 
مسلم ( ۱ / ۲۲۲ ) رقم ( ۲۹۷ ) كتاب الوضوء » باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن أبي قتادة رضي الله 
عنه . 

(ه) انظر : إعلام الموقعين ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(5) انظر : المستصفى )5919/1١(‏ . 























تخصيص اللفظ العام» كما يوحب الشرط والاستشاء» وتأويل الظاهر بيان أن المعنى 


المرحوح غير مراد . 

والنسخ هو بيان لانتهاء مدة الحكم . 

قال السمعاني -رحمه الله- : « اعلم أن ذكرنا أن النص , والظاهر › والعموم , 
ودليل الخطاب , والفحوى ؛ كل هذا بیان »0". 


وقد جعل القاضي أبو الحسين الرازي - رحمه الله - البيان على قسمين : - 
القسم الأول : ما له ظاهر قد استعمل في خلافه وهو أقسام : 
١‏ - بيان التخصيص . 
؟ - بيان النسخ . 


۳ - بيان الأقسام الشرعية . 
4 - بيان اسم النكرة . 


القسم الثاني : ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة . © 


(1) انظر : شرح اللمع )٠١۷/۲(‏ . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة )٥۸/۲(‏ . 

(۳) قواطع الأدلة )٥۸/۲(‏ وانظر أيضاً : (5/9ه) . 

. )۱۸۸/۳( الحصول‎ » )۳٠١۹/١( انظر: المعتمد‎ )٤( 
: وقال الحرجاني حرحمه الله-‎ 
- : البيان بالإضافة خسة‎ ( 
بيان التقرير : وهو تأكيد الكلام بها برقع احتمال المحاز والتخخصيص.‎ -١ 
. ؟- بيان التفسير : وهو بيان مافيه حفاء من المشترك أو الشكل أو المحمل أو الخفي‎ 
بيان التغيير : وهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص.‎ -٣ 
. بيان الضرورة: وهو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ما‎ -٤ 
ه- بيان التبديل : وهو النسخ ......). التعريفات للجرجاني ( ص 47 ) . وانظر هذا التقسيم في أصول السرحسي‎ 
.) 1١١/7 / ”( تيسير التحرير‎ ۰ ) ۲۷/۲ ( 




















انا 


00 0 2 £ 2 £ 
والمبيّن إما أن يكون قولا أو فعلا أو إقراراً 


من البي 2 


ولا كان البيان بالإقرار النبوي محل البحث؛ فإني سأقتصر عليه وهو يتضمن مباحث ستة 


0 


. بيان ا مجمل بالإقرار‎ -١ 

؟- عموم الإقرار . 

#- تخصيص العموم بالإقرار . 

5 - تقييد المطلق بالإقرار . 

ه- تأويل الظاهر بالإقرار . 

5- النسخ بالإقرار . 

وقبل البحث في هذه الأنواع وحكمها أبين أقوال العلماء في البيان هل يقع بالإقرار 

أم لا؟ 


البيان بالإقرار :- 
نص كثير من علماء الأصول على أن البيان يقع بالإقرار”2» ولم يذكروا فيه خلافاً . 
قال : القاضي أبو بكر المصاص - رحمه الله - : « قد يقع من النبي بيان الحكم 
بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه فترك النكير عليه» فيكون ذلك 
بياناً في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقر عليه ». 
وقال الشيرازيّ - رحمه الله - : « البيان يقع بالقول» ومفهوم القولء وبالفعل › 
والإقرار » والإشارة » والكتابة » والقياس »7". 


)١(‏ انظر : العدة ( 1717/١‏ ) ؛ شرح اللمع ( 17/7 ) ؛ المستصفى ( 598/7 ) ؛ شرح مختصر الروضة 
۸٤/۲ (‏ ) ؛ شرح الكوكب المنير ( ٤٤/۳‏ ) . 

(۲) أصول الجصاص ( ؟ / ٠١‏ ) . 

(۳) شرح اللمع ( ۱۷۳/۲ ) . 














البيان بالإقرار 


ERED 


وقال الغزالي - رحمه الله - : « اعلم أنّ كل مفيد من كلام الشارع» وفعله» وسكوته» 
واستبشاره حيث يكون دليلاً وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم ؛ كل ذلك بيان 2 


وقال أبو الوفاء بن عقيل - رحمه الله - : « قد بين ييي بالإقرار فإنه لما أقر على قول 
سمعه فلم ينكره » وفعل رآه فلم ينكره » فقد بين جواز ذلك » لأنه لا يقر على باطل »27 . 
على أن بعضاً من الأصوليين لم يذكروا وقوعٌ البيان بالإقرار؛ لأنهم يرون أن الإقرارَ 


كف والكفّ فعل فيدحل في البيان بالفعل”"» والفعل متفق على وقوع البيان به في 
الحملة 9), 


والإقرار من السنة كما تقدم » وهي دليل وحجة » وما كان دليلا مستقلا ني نفسه 
صح أن يكون بيانا لغيره من الأدلة ”“. 


. ) 1۹۸/۲ ( المستصفى‎ )١( 
قال الغزالي - رحمه الله - : « إن كان فعله بياناً فتقريره على الفعل وسكوته عليه وتركه الإنكار واستبشاره‎ 
بالفعل ؛ أو مدحه له » هل يدل على الجواز ؟ وهل يكون بيانا ؟ قلنا : نعم » سكوته مع المعرفة وتركه الإنكار‎ 

دليل على الجواز » . 
(۲) الواضح في أصول الفقه ( ١‏ / 118 ) . 
(۳) انظر: نهاية السول ( 547/9 ) ؛ الإبهاج (51/7؟) ؛ حاشية البناني على شرح الجلال امحلي ( 58/9 ) . 
)٤(‏ انظر : غاية الوصول ( 58 ) ؛ حاشية البناني على شرح الجلال امحلي ( 58/7 ) . 
() انظر ( ص ٩‏ ) من هذه الرسالة . 
(5) انظر : شرح مختصر الروضة ( 585/7 ) ؛ شرح الكوكب الير ( 455/7 ) . 














الإقرار من السنة كما قطع بذلك عامّة الأصوليين2"7» والسنّة يحصل بها جميع أنواع 
البيان على الصحيح"» وعليه فن البيان بالإقرار يتنوع إلى ما يلي : - 


ع 


- : البيان المبتدأ بالإقرار‎ ١ 


قال الحصاص -رحمه الله- : « قد يقع من الب بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من 
فاعل يفعله على وجه من الوجوه » فرك النكير عليه » فيكون ذلك بياناً في جواز فعل ذلك 
الشيء على الوحه الذي أقره عليه » أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وحهه ولم ينكره . 

وذلك نحو علمنا أن عقود الشركات”" والمضاربات”) والقروض» وما حرى بحرى 
ذلك» قد كانت في زمن البي يي وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما 
بينهم ولم ينكرها على فاعلها ؛ فدل على إباحة ذلك من إقراره ؛ لأنه لا يجوز على النبي 5 
أن يرى منكراً فلا ينكره » إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله الحظ 
الأوفر من ذلك ... »“. 


وقد ذكر ابن قيّم الجوزية - رحمه الله - أمثلة كثيرة للبيان بالتقرير الإبتدائي» منها : - 


« إقراره َل على تلقيح النحل ”» وعلى تحارتهم الي كانوا يتجرون بها ... 


. انظر : ( ص 4 ) من هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر : قواطع الأدلة ( ٠٤۷/١‏ ) ؛ تقريب الوصول ( ٠١١‏ ) . 

(۳) وهي في المطبوع ” الشرك “ . 

(؛) المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة . انظر : لسان العرب ( 544/١‏ )› 
واصطلاحاً : « دفع مال » وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من رجحه له أو لعبده أر 
لأحني مع عمل منه » . التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي ( ۲ / 7١7‏ ) . 

(5) أصول اللخصاص (78/15) . 

(5) انظر الحديث وتخريجه (ص ٠١۲‏ ) . 

















الأقدام » وتقريره على قول الشعر وإن تغرّل أحدهم فيه ححبوبته"“ ... » 





وإقراره على إنشاد الأشعار في المساحد"» وذكر أيام الجاهلية”" » والمسابقة على 


)9( 


۲ - بيان المجمل بالإقرار :- 


وسأفرد له مبحثاً خاصاً أبين فيه تعريف الجمل وأذكر فيه أمثلة لوقوع بيان ابحمل 


بالإقرار . 


(1) 


(1) 


() 


)6( 
فيه 


انظر : صحيح مسلم ( 5 / ۱۹۳۲ ) رقم ( ۲٤۸١‏ ) كتاب فضائل الصحابة » باب فضل حسان بن ثابت 
ونصه » عن أبي هريرة : « أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد » فلحظ إليه » فقال : قد كنت 
أنشد » وفيه من هو خير منك » . ش 
انظر : صحيح مسلم ( ٤‏ / ۱۸۱۰ ) رقم ( ۲۳۲۲ ) كتاب الفضائل » باب تبسمه و وحسن عشرته . 
وفيه أن سماك ابن حرب قال : قلت لجحابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله بل ؟ قال : نعم » كثيراً . كان 
لا يقوم عن مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأحذون في أمر 
الجاهلية فيضحكون ويتبسم وه » . 

انظر : سنن أبي داود ( ۳ / 17 ) رقم ( ۲۵۷۸ ) كتاب الحهاد باب في السبق » وابن ماحه ( 585/١‏ ) 
رقم ( 1914 ) كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء وأحرجه أحمد ( ٦‏ / ۳۹ ) » والبيهقي ( (VI.‏ 
ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت مع البي ل في سفر فسابقته فسبقته على رجلي » فلما حملت 
اللحم سابقته فسبقئ » فقال : « هذه بتلك السبقة » والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
( 640/۲ )رقم( ٤‏ ). 

. ) ٠۷١ ۰۱٦۹ انظر : ( ص‎ 

إعلام الموقعين ( ۲۸١/۲‏ ) . 

















بيان المجمل بالإقرار 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : - 








المطلب الأول : تعريف المجمل لغة . 
المطلب الثاني : تعريف المجمل اصطلاحاً . 


الطاب الثالث : أمثلة لبيان المجمل بالإقرار . 














الجيم والميم واللام أصلان يدلان على معنيين هما : 
١‏ تجمع وعظم الخلق . 
ومنه قوهم : أجملت الشي » وهذه جملة الشيء . 
وأجملت الحساب : إذا جمعته وخلطته . ومنه قوله ي : ” فجملوه فباعوه فأكلوا 
غه» 200 


2 


والحمل : المجموع؛ قال تعالى : ل( وقال آلّذِينَ قروا لول شرل عليه آلقرَءَانْ 

وأجملته: حصلته » وا حمل المحصل . 

ويحوز أن يكون الجمل مأخوذا من عظم الخلقة » والْحمّاني : الرجل العظيمٌ الخلق. 

؟ - وقيل : إن المجمل بمعنى المبهم من أجل الأمر : إذا أ بهم وهو الأشهر”” . 

ويجوز أن يكون المعنى مأحوذاً من الاحتلاط إذا اختلط المعنى بغيره ؛ وتجمعت المعاني 
فلم يعرف المراد منها . 


والأقرب هو المعنى الأخير إذ المراد ما أبهم . 


. كتاب البيوع » باب بيع الميتة والأصنام‎ )۲۲۳١( رقم‎ )١١١/*( أخرجه البخاري‎ )١( 

وأخرجه مسلم )١۲١۷/۳(‏ رقم )٠١۸١(‏ كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام والخدزير. 
(۲) سورة الفرقان» آية رقم (7؟) . 
(5) انظر: لسان العرب )٠١5/5(‏ ؛ معجم مقاييس اللغة )٤۸١/١(‏ (جمل) . 

















« ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء »7). 


شرح التعريف : - 
الفعإ. 

" تردد " : احتزاز من النص فإنه لا تردد فيه إذ لا يحتمل إلا معن واحدا" . 

" فأكثر " : بيان أن الإجمال قد يكون في أمرين أو أكثر . 

" على السواء " : احنزاز من الظاهر واحتراز من ابحاز فإنه متزدد بين محتملين» لکن لا 
على السواء بل هو في أحدهما أظهر ©». وسمي جملا لأنه اختلط فيه المعنى المراد بغيره . 


% % %# ين 60 


)0 شرح الك وكب المنير )٤٠١٤/۳(‏ وثمة تعاريف أخرى انتقدها بعض الأصوليين منها : 
- ما ذكره الرازي رحمه الله في المحصول ( ۳ / ١98‏ ) بأنه : ” ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه 
واللفظ لا يعينه » » وانتقد بأنه غير جامع لخرو ج الإجمال في دلالة الفعل . 
- ما ذكر ابن الحاحب ره الله في منتهى الوصول والأمل ( ص ١55‏ ) بقوله: ‏ اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء » » وانتقد بأنه غير جامع لأنه يخرج منه الفعل» والإجمال قد يكون فيه» ولأنه يخرج منه المشارك 
فإنه وإن كان متردداً بين محامل إلا أنه يفهم منه معنى» وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن معيناً » 
ولأنه يدل فيه المهمل» فإنه لا يفهم منه شيء عند الإطلاق وليس عجمل . انظر : إرشاد الفحول 
(ص ۳۸۳ ). 
- وعرّفه السمعاني رحمه الله بقوله: ( ما لا أيُفهم منه المراد به ). قواطع الأدلة .)٦۸/۲(‏ 
وانظر تعريف ال حمل : الإحكام للآمدي (94/5)؛ أصول السرخحسي (11//1١)؛‏ البرهان (١/415)؛‏ المعتمد 
(۳۱۷/۱)؛ الإحكام لابن حزم (385/79) . | 

(۲) انظر : قواطع الأدلة ( ۲ / ١107‏ ) ؛ شرح منهاج البيضاوي )57//١(‏ ؛ شرح مختصر الروضة (148/1) . 

(*) انظر : شرح مختصر الروضة )1٤۸/۲(‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 




















أو 


:- بيان مجمل القرآن بالإقرار : 

صورته : أن ترد في القرآن آية مجملة تحاج إلى بيان فيقر البي ب أحداً على فعل؛ 
فيكون ذلك الإقرار بياناً لما أُحَمِلَ في تلك الآية . 

وقد أورد الأصوليون عدداً من الأمثلة لبيان بحمل القرآن بالإقرار » من أبرزها:- 

١‏ - جاء الأمر بالتيمم عند فقد الماء بنص القرآن الكريم قال ل ف( ران كُنشَه 


هي مس کو لي کے سر ع ار “اس 9 ع ا م 7 مم م سل ر ر 
مرضي أو على سَفْر أو جَاءَ أحد مُنكم من الغابط أو لسعم النسَاءَ فلم 


ر 


کے ر ی اھ 


تَجِدوأمَآءٌ فَتَيَكَمُوأ صَعيدًا طَيّبّا...» 00 

وهذه الآية من قبيل ا محمل في قوله تعالى: ( أو لسم التسآء) فهي تحتمل أن 
يكون المراد من الملامسة ظاهرها أو كناية عن الجماع؛ وإنما نشا الإجمال من تعدد 
القراءات”؟ ؛ فالآية محملة في حق من أحنب من حيث تناوها للحدث الأكبر والأصغرء وهل 
التيمم حاص بالحدث الأصغر أو يجوز التيمم في الحدث الأكبر ؟ . 

حاء بيان الإجمال الذي في هذه الآية بإقرار البي وَل . 

عن عمرو بن العاص يه « أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل» قال: احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 


الصبح » فلما قدمنا على رسول الله وله قال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ “ 


َه رفك .ع 
کا مس 2 2 


فقلت: ذكرت قول الله تعالى < ولا لوا أُنفسكم إن آله کان بكم 
فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله ع » ولم يقل شيعا “29 


رح 294 


. )٤۳( سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف في اختياره « أوللستم » بحذف الألف » من اللمس . وقرأ الباقون « أو لامستم » 
بإثبات الألف » من الملامسة وهي كناية عن الجماع . انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري ( )٦۸/۲‏ 

(۳) سورة النساء » آية رقم ( ۲۹ ) . 

. ) ۱۳۲ انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )٤( 

















من الهلاك كما هو قول جمهور العلماء ©. 


ال عابرى 


۴ - ورد الأمر بالغسل من الحنابة في القرآن بقوله تعالى # ولا جُنْبًا 


والغسل في هذه الآية حمل" من حيث الصفة والقدر فبينه النبي ول قولا 
وفعلا وإقراراً . 


x 


ومن بيانه بالإقرار : - 

أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبدالله بن عمرو 5ه يأمر النساء إذا اغتسانَ أن 
ينقضن رؤوسهن. فقالت: « يا عجباً لابن عمرو هذا ! يأمرٌ النساء إذا اغتسلنّ أن ينقضن 
رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يع من إناءٍ 
واحل» ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات >“ . 

وهذا إقرار من الب يل لبيان كيفية غسل المرأة رأسها من الحنابة . 

وهو كذلك إقرار من الني فلك لبيان كيفية غسل الحنابة محئ بشرط أن يعمم البدن 
بهذه الإفراغات الثلاثة . ظ 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني (١/48)؛‏ المهذب للشيرازي (6/1")؛ المغينٍ لابن قدامة (71/1١)؛‏ شرح 
الخرشي على مختصر خلیل (۱۸۷/۱). 

(؟) سورة النساء آية رقم )٤۳(‏ . 

(7) انظر : قواطع الأدلة (؟/71) . 

(4) أخرجه مسلم (۱۷۸/۱) رقم )۳۳١(‏ كتاب الطهارة» باب كم يصب على الرأس والتخفيف في نقض الضفر . 


وهذا إقرار من البي يل على حواز التيمم للجنب في شدة البرد إذا حاف على نفسه 


























لض 


: بيان مجمل السنة بالإقرار . 
صورته : أن يفسر صحابي قولاً أو فعلاً للنبي يلإ واقعا على وجه الإجمال؛ فيَقِرَه 
ي على ذلك . 

مثاله: أن أسماء بنت شك » سألت النبي ل عن غسل الحيض» فقال: « تأخذ 
إِحُداكن ماءها وسِدرئها » فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکاً شدیداً 
حتى تبلغ شئو عون رأسهاء ثم تصب عليها الما ثم تأخذ فِرْصّة"" مُمَسَّكة(" طهر بها » 
فقالت : كيف كّبر بها ؟ فقال: « سبحان الله! تطهرين بها “» فقالت عائشة كأنها تخفي 
ذلك: تتبعين أثر الدم 0 الحديث. 


ثا 


0 


ووجهه : أنّ عائشة فهمت ما أراد » ففهّمتها مما هو أصرح وأشرح» فأقرٌ عائشة عا 
الشرح» و سكت هو عنها حياءً © . 


(1) جاء في الفتح ( 444/١‏ ) : « سماها مسلم أسماء بنت شكل » وروى الخطيب هذا الحديث فقال: أسماء بست 
يزيد ابن السكن (خطيبة النساء) » وقيل : ما وقع في مسلم تصخيف » قال ابن حجر: وهو رد للرواية الثابتة 
بغير دليل » والمشهور في المسانيد والجوامع أسماء بنت شكل كما في مسل والله أعلم - بتصرف. انظر : 
الإستيعاب ( 4 / +4" ) ؛ الإصابة ( 8 / 7 ) . ا 

(؟) الفِرصة : مثل ميدرة » وهي قطعة من صوف أو قطن أو يرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض . انظر : 
النهاية في غريب الحديث ( ۳۸١ / ٣‏ ) ؛ المصباح المنير ( ص ١78‏ ) . 

(9) مُمسّكة : المطيبة بالمسك . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۳ / ۳۸١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري (85/1) رقم (714) كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض وكيف 
تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم . وأخرجه مسلم )171/١1(‏ رقم (۳۳۲) باب استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم . 

(ه) انظر : الموافقات (5/54 45 ) . 















































لا حلاف بين العلماء في أن حكم الإقرار يتناول الشخص الق على سبيل القطع ولكن 
احتلفوا .. هل يعم سائر الأمة ؟ في المسألة قولان27 : 


القول الأول : أن حكم الإقرار خاص بالشخص الْمقرٌ . 
فانتفاء الحرج في الإقرار يختص بالشخص لمر ولا يتعداه إلى غيره بتاتاً إلا بدليل وهذا 
قول القاضى أبى بكر الباقلانى"- رحمه الله - ووافقه عليه الجويئ في التلخيص”" . 


أدلة هذا القول : 
الدليل الأول : أن الإقرار ليس له صيغة لتعم جميع المكلفين وإذا ما أقر الشرع أحداً 
على قول أو فعل » دل ذلك على ارتفاع الحرج في حق ذلك الفرد وحده ولا يتعدى إلى 


(OD 


قال الجويي - رحمه الله - : « انتفاء الحظر يتخصص عن قرره ولا نقول إن ذلك يعم في 


كافة المكلفين » فإن التقرير ليس له صيغة تعم وتشمل جملة المكلفين »27 . 


قال الزركشى -رحمه الله- : « إذا دل التقرير على انتفاء الحرج» فهل يختص ن قررء 
أو يعم سائر المكلفين؟ فذهب القاضي إلى الأول؛ لأن التقرير ليس له صيغة تعم» ولا يتعدى 


(٦ 


إلى غيره ... ». 


مناقشة هذا الدليل : أحاب الجمهور بأن التقرير كالخطاب فيعم . 


.) 554 / 5( ؛ البحر الحيط‎ ) ٠١١ / ؛ رفع الحاحب ( ؟‎ ) ١۷ / ۳ ( انظر : المحقق‎ )١( 

(؟) انظر : التلخيص ( ۲ / 545 ) ونقل ذلك عنه أبو شامة في المحقق ( ۱۷۳ ) ؛ والعلائي في تفصيل الإجمال 
(ص ٠۹١‏ ) ؛ والزركشي في البحر الحيط (5/؛ ه)؛ والحقق (١۷١-١٤۷١)؛‏ وحاشية البناني على شرح احلي 
٠٠٠١/5‏ )؛ مرآة الأصول .)٠٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر : التلخيص ( ۲٤١/۲‏ ). 

. ) ٠۹۰ ؛ المحقق ( ص ۱۷۳ ) ؛ تفصيل الإجمال ( ص‎ ) ۲٤۷ / ۲ ( انظر: التلخيص‎ )٤( 

(ه) التلخيص ( ۲٤١۷/۲‏ ). 

(5) البحر الحيط )٠٥/٦(‏ . 

















وشرح ذلك البناني - رحمه الله - في حاشيته قائلاً : « إن السكوت في قوة الخطاب فهو 
لفظ بالقوة فيعم »27 . 
الدليل الثاني : ليس هناك دليل من إجماع يدل على أن ما رفع في حق فرد من حظر 

يرتفع في حق الكافة » وإذا انعقد إجماع على ذلك وجب المصير إلى أن تقريره ي أحداً على 
فعل أو قول يكون حكم انتفاء الحظر فيه على الكافة » وإلا فلم يصلح التعدية إلى غير الْمقرٌ 
عليه . 

مناقشة هذا الدليل : أحاب الجمهور بأنه لو انعقد إجماع على أن ما رفع في حق فرد 
من حظر يرتفع في حق الكافة » فإن الدليل على التعدية الإجماع وليس الإقرار" . 


القول الثاني : أن حكم الإقرار يعم سائر الأمة ولا يكون مختصا بالشخص المقرء 
وهو مذهب جماهير الأصوليين“. 

قال المرداوي - رحمه الله - : « إذا سكت يي عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه 
عام به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح 6 


. ) 95 / حاشية البناني على جمع الجوامع ( ؟‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص ( ۲ / ۲٤۷‏ ) ؛ المحقق ( ص ۱۷۳ ) ؛ تفصيل الإجمال ( ص 1١91٠١‏ ). 

(۳) انظر : تفصيل الإجمال ( ص ۱۹۰ ) . 

)٤(‏ انظر: البرهان (١//9")؛‏ رفع الحاحب ( ۲ / ٠١١‏ ) ؛ البحر حيط (54/5)؛ تشنيف المسامع (407/79) ؛ 
التحبير شرح التحرير ( ۳ / ۱٤۹۳‏ ) ؛ شرح الكوكب المنیر ( ۲ / ١44‏ ) ؛ إرشاد الفحول ( ص 2١‏ ) . 

. ) ١5917 / " ( التحبير شرح التحرير‎ )٥( 
وقال أبو زكريا يحيى الأنصاري في غاية الوصول ( ص 45 ): « لأن سكوته على الفعل تقرير له ولغيره‎ 
. > في الأصح‎ 





















( وابن السبك () 3 


واءحتاره أبو نصر القشيري والمازري“ ¢ والحويه”") 3 وأبو شامة9) 
o),‏ 1 . (5 ب 

قال المرداوي - رحمه الله - : « بل يتعدى إلى غيره من الناس عند المعظم » . 
أدلة هذا القول : - 

الدليل الأول : الإجماع على أن الحظر إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حسق 
الكل" ., 

يشهد له ما ورد عن سعد بن أبي وقاص”؟ 5ه أنه قال: ” رد رسول الله وي على 
عثمان بن مفلعون(”"" التبتل""“ ولو أذن له لاحتصينا » "'. فالذي فهمه سعد أن الي 5 


. )50/7( ؛ البحر الحيط‎ ) ۱۹١ انظر : تفصيل الإجمال ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان ( 445/١‏ ) لكن الذي في التلخيص ( ۲ / ۲١٠١‏ ) موافق للقول الأول لأن الحويي لخنص كتاب 
القاضي أبي بكر الباقلاني التقريب والإرشاد . انظر مقدمة الحقق ( 55/1١‏ ). 

(5) انظر : المحقق ( ص ٠۷١‏ ) . 

.) ١١6 / ۲ ( انظر : رفع الحاحب‎ )٤( 

(ه) انظر : البحر انحيط (50/5) . 

(5) انظر : إرشاد الفحول (ص ۸۲) . 

(۷) التحبير شرح التحرير ( ۳ / ۱٤۹۳‏ ) . 

(۸) انظر : تفصيل الإجمال ( ص ١5‏ ) . 

(ة) هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين بالجدة » وآخرهم موتاً » 
كان سابع سبعة في الإسلام » شهد المشاهد كلها » وهو أحد الستة الذي جعل عمر فيهم الشورى » كان 
مستجاب الدعوة » وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله كان يجرس البي َي في غزواته » فتح القادسية وكان 
أميرا على الكوفة » مات بقصره في العقيق سنة ( 8ه هع . ٠‏ 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / 108 ) ؛ الاصابة ( ۳ / 85 ) . 

)٠١(‏ هو : عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي يكنى أبا السائب » أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا » وهاجر 
المجرتين » وشهد بدراً » وكان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة » توق بعد بدر وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة وأول من دفن بالبقيع . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / ٠١١‏ ) ؛ الاصابة ( 4 / ٠٠١‏ ) . 

: التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح › وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم . انظر‎ )1١( 
. ) 18 / ١ ( النهاية في غريب الحديث‎ 

(١)أخرجه‏ البخخاري )١١18/5(‏ رقم (5077) كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء . 
ومسلم (۱۲۰/۲) رقم )١401(‏ كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. 

















لو أذن لعثمان بن مظعون سوا كان الإذن بالقول أو الفعل أو الإقرار لجرى ذلك الحكم 
على بقية الصحابة ولأمته جميعا ؛ فهذا يدل على أنهم كانوا يرون التفرير لواحد هو تقرير 
لغيره . 


الدليل الثاني ~~ ما ورد في الحديث : ” حكمي على واحد حكمي على 
الجماعة » 20 


وجه الدلالة :- أنه يل قد أقر شخصاً على أمر ما؛ وذلك يتضمن حكمه له فالحكم 
ئر الناس لظاهر هذا الحديثء فالأمة في أحكام الشرع سواء . ونوقش هذا الحديث بأنه لا 
أصل له بهذا اللفظ لكن يغن عنه ما ثبت من قوله كد  :‏ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة » أو مثل قول لامرأة واحدة » . ) 
ويناقش هذا الدليل : بأنه قياسهم الإقرار على القول فيه نظر » لأن القول أقوى من 
الإقرار وآكد منه تشريعاً . 
الدليل الثالث :- اتفاق المسلمين على أن خطابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه في 
عصره يتعدى إلى سائر المسلمين من بعدهم » ويدخل في هذا إقراره قياساً على قوله . 


)1١‏ هذا الحديث تناقلته كتب الأصول بهذا اللفظ ولا أصل له . قال ابن كثير في تحفة الطالب .ععرفة أحاديث ابن 
الحاجب ( ص 781١‏ ) : « لم أر هذا الحديث قط سنداً » وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج - يعني المزي - 
والذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية » اه . 
وقال الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( ص ٠٠١‏ ) : ” قد ذكره أهل الأصول في 
كتبهم الأصولية واستدلوا به وأطأوا » . 
وقال العجلوني في كشف الفا ( ۲۳١ / ١‏ ) : « ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث 
البيضاوي » اه . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ( ص 7" ) رقم ( 547 ) باب ما يكره من مصافحة النساء من حديث أميمة بن 
رقيقة واللفظ له . وأحرجه النزمذي (179/4-:170) رقم )٠١۹۷(‏ كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء. 
والنسائي )٠١5/7(‏ رقم ( ٤1۸١‏ ) كتاب البيعة باب بيعة النساء . 
وأحمد (107/5ه؟) . قال النزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن كثير في تفسيره »)1۳۳/٤(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / 51 ) رقم 

.)6059١(١ 














الراجسح - 

بعد النظر في أدلة كل قول في عموم الإقرار إلى غير المقرّ » فالراجح هو القول الثاني 
القائل بعموم الإقرار وتعديته لغير المقر › إلا إذا دلت قرينة على عدم التعدية لقوة أدلة هذا 
القول وضعف أدلة القول الأول » ولأن شوله لغير الق هو مقتضى القياس » لا بالعموم 
اللففلي”"2, لأن الإقرار وإن لم يكن له صيغة » لكنه كالخنطاب فيعم ؛ لأنه كَل إذا قرر أحداً 
على حكم فغيره داخل في الحكم قياساً عليه . 

ويؤيد هذا الرجحيح أمران آخران :- 

أولاً : تصرفات الصحابة ي فإنهم يرجعون إلى حكم الرسول بي على أحاد الأمة 
في الحوادث إن قولاً فقول" , وإن تقريرا فتقرير» وهذا يقتضي أن تقريره يتعدى إلى غير 
لمر . 

ثانياً : لو كان الإقرار على خلاف مقتضى ١‏ لعموم خاصا بالمقرٌ ؛ لوجب على 
رسول الله يل بيان الخصوصية ؛ لملا يؤدي ذلك إلى اغترار من علم بذلك الإقرار””. 


عفن 6 0 *% كن 


› )15١ أما صاحب رسالة "آراء القاضي الباقلاني وأثره في علم أصول الفقه" الطالب : قطب مصطفى ساغو رص‎ )١( 
فيقول فيها : « والذي آراه لاثقاً بالزجيح» هو أن ينظر إلى التقرير إن كان مقترناً بقرينة دالة على أنه حاص‎ 
بام أو أنه عام يسري حكمه على الجميع عندئل؛ يلحق حكمه عاماً أو خاصاً بما دلت عليه القرينة» وإذا حلا‎ 
التقرير من كل قرينة» ينظر إن كان هناك دليل آحر لحكم الحادئة كان الاختلاف إلى الدليلء وإن لم يكن مت‎ 
دليل فيتوقف فيه... وعليه فإنه ينبغي أن يقال : إن التقرير لا يتعدى حكمه على إطلاقه » لغير المقر عليه ولا‎ 
.)... يحصر حكمه على الفرد على إطلاقه وإنما لا بد فيه من النظر إلى القرائن الي يحتف بها الحكم‎ 

أقول : إن إقرار البي بل لأحد على حكم ما ؛ ما يحصل كتير والإقرارات النبوية كثيرة جد » وحين التأمل 
لا تحد قرائن يحتف بها الحكم بل لم أقف في الكتب الي اطلعت عليها على إقرار لا يحتمل التعدية لقرينة 
ظاهرة» ولعل ممارسة الحانب التطبيقي على إقراراته يلع تنبت جلياً أن القول الراحح هو تعدية حكم الإقرار . 
(۲) انظر : روضة الناظر (775/5 ) . 
(۲) انظر : المستصفى ( ۲ / ۳۹۰ ) ؛ أفعال الرسول ( ؟ / 71١0‏ ) . 


















تخصيص العام بالإقرار 
ويشتمل على عشرة مطالب : - 








المطلب الأول : تعريف العام لغة . 

امطاب الثانى : تعريف العام اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : تعريف الخاص لغة . 

المطلب الرابع : تعريف الخاص اصطلاحاً . 
الطاب الخامس : تعريف التخصيص اصطلاحا . 
المطلب السادس : أنواع المخصصات . 
الطاب السابع : التخصيص بإقرار الرسول وَل . 
المطلب الثامن : أمثلة للتخصيص بالإقرار . 
امطاب التاسع : تعدية حكم التخصيص للأمة . 


المطلب العاشر : هل المخصص هو إقراره #5 أو ما تضمنه ؟ 











العام في اللغة :- اسم فاعل من الفعل "عم" والعين والميم أصل صحيح واحد يدل 
على الطول والكثرة والعلو . 

والعميم: الطويل من النبات يقال نخلة عميمة والجمع عُم» والعمائم: الجماعات واحد 
ماع . وعم : بمعنى شمل . فالعام هو: الشامل » والعموم الشمول . 


يقال: « "عم الش ء عموما" إذا شمل الجماعة» ويقال: " بالعطية" إذا شملهم »> . 
عم ب عمر ع رو عمهم 3 


« وعمّنا هذا الأمر يَعْمّنا عمومناء إذا أصاب القوم أجمعين . والعامة ضد الخاصة »27 . 


0 
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(1) انظر : معجم مقاييس اللغة )١8-1١8/4(‏ عم بحذف يسير . 
(۲) القاموس المحيط )١١5/4(‏ ؛ لسان العرب ( 7٠١/17‏ )؟ والمصباح انير ( ص 588 ) "عم" . 


2 
|ظ مي لغ 


(۳) معجم مقاييس اللغة )۱۸/٤(‏ "عم ". 























اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العام منها أنه : - 


« كلام مستغرق لمجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر "3" . 


شرح التعريف : - 


قوله: « كلام مستغرق لجميع ما يصلح له » يخرج ما ۾ يستغرق» كالرجل إذا أريد به 


معين» فإنه لم يستغرق لما يصلح له وهو سائر الرجال . 


وقوله: « بحسب وضع واحد » يخرج المشترك كلفظ العين والقرء » فإنه لفظ مستغرق 


لا يصلح من مسمياته؛ لكنه ليس بوضع واحاء . 


وقوله: « دفعة » يخرج النكرة في سياق الإثبات فإنها مستغرقة» ولكن استغراقها بدلي 


لا دفعة واحدة 8 


(1) 


() 
0 


وقوله: « بلا حصر » يخرج ألفاظ الأعداد كعشرة ومئة . 


هذا تعريف الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في مذكرته على روضة الناظر ( ص57 ؟) وقد زاد فيه على تعريف 


ابن قدامة - رحمه الله - في الروضة )١١١/۲(‏ . 

انظر: شرح مختصر الروضة 409-4//79)؛ مذكرة الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر ( ص؛ 4 1). 

انظر؛ مذكرة الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر ص(575١)‏ . 

وثمة تعاريف أخرى منتقدة منها : - 

١‏ ) تعريف أبي الحسين البصري - رحمه الله - أن العام: " كلام مستغرق لحميع ما يصلح له المعتمد 
(۲۰۳/۱)» وتابعه عليه الرازي وزاد " بحسب وضع واحد" المحصول (703/5)؛ ووجه الانتقاد: أنه ليس بجامع 
لدحول أسماء الأعداد كعشرة ومئة ؛ إذا لا يخرج عن العشرة والمائة شيء من المتعدد. وكذا يدحل فيه نحر 
ضرب زيد عمراً. انظر: نهاية الوصول )٤١۷/١(‏ . 

؟ ) عرفه الغزالي - رحمه الله - بقوله: ‏ اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً ٠‏ . الستصفى 
.)7/9١‏ ووجه الانتقاد: أنه ليس بجامع ولا مانع» أما أنه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل ؛ فإنه 
عام ومدلوله ليس بشيء. ولخروج الموصلات لأنها ليست بلفظ واحد لاحتياجها إلى صلاتها . 

انظر: نهاية الوصول .)٤۳۷(‏ أما أنه ليس عانع: لأنه جعل في التثنية عموماً . إرشاد الفحول (ص۱۹۸) . 
وانظر ف تعريف العام : الوصول إلى الأصول (١/507)؛‏ شرح اللمع (705/1)؛ الإحكام ( ۲ / ١55‏ )؛ 
نهاية السول (51/9)؛ المسودة (01774)؛ شرح بيان المختصر (5/7 ١٠)؛‏ البحر الحيط (5/5)؛ تيسير التحرير 
(04۱/۱) . 
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الخاء والصاد أصل مطرد منقاس» وهو يدل على الفرّحة والّلمة ... وحصصت فلانا 


بشيء محَصُوصِيّة: بفتح الخاء» إذا أفرد واحد فقد أوقع فرْحّة بينه وبين غيره» والعموم بخلاف 
ذلك . 
والتخصيص : ضد التعميم . 


. ۶ 
واختصه بالشي : خصه به فاختص وتخصص »ء لازم متعد" . 


. المصباح المثير (ص 777) "حص‎ › )٠١١-٠١۲/۲( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. (؟) القاموس الحيط (1/؟47) "مص"‎ 














اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الخاص منها : - 

أن الخاص هو: « اللفظ الدال على مسمى واحد» وما دل على كثرة مخصوصة 20. 
شرح التعريف : - 

قوله: « اللفظ الدال على مسمى واحد » احتراز به من العام » كقولك: عندي في 
البيت زيد» فزيد حاص وكقولك هذا الرحل . 


وقوله: « ما دل على كثرة مخصوصة » احنزاز به من العام المستغرق » كقولك: عندي 
في البيت حخمسة رجال . 


. )774/4( البحر المحيط‎ )١( 

وثمة تعاريف أخرى منتقدة منها : - 

* تعريف السرحسي - رحمه الله - أنه : "كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على انفراد". أصول السرخسي 
١4/1؟١).‏ 

وقريباً منه تعريف البزدوي - رحمه الله - بأنه : "كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة . 
كشف الأسرار )۳١/١(‏ . 

* وتعريف أبي الحسين البصري - رحمه الله - بأنه: " ما وضع لشيء واحد ". المعتمد )٠١١/١(‏ . 

* وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " اللفظ الدال على واحد بعينه ". المسودة (011) . 

ويرد على هذه التعاريف : « أن تقييدها بالوحدة غير صحيح ؛ فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة 
من أفراد العام » وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه. انظر : إرشاد الفحول .)۲٤۳(‏ 
فقولهم: عندي في البيت خمسة رجالء فإنه من قبيل الخاص مع أنه دل على أكثر من واحد . ولعلهم أرادوا به 
الغالب في الخاص أو أنهم عرفوا أحص الخاص» وكما هو معلوم أن للخاص درجات تقع بينهما الشركة لا على 
وجه الاستغراق . فكل ما ليس بعام فهو حاص ثم هو مراتب . 

- انظر في تعريف الخاص : التلخيص (۷/۲)؛ شرح مختصر الروضة 200/99 )؛ البحر الحيط (5/4 ؟7). 




















اختلفت عبارات علماء الأصول في تعريف التخصيص اصطلاحاء وهم في ذلك أقوال 
كثيرة سأكتفى منها مما أحسبه راجحا وهو تعريف الطوفي - رحمه الله - حيث عرف 
التخصيص بأنه: " بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم " . 


اه ` 


1 رص 2 ي رر ۶ راص 0 2 رور ےھ ر فى ر ص رم 0 
مثاله قوله تعالى: ( وَآلمُحخَصِئَدت من المؤْمئتت وَالمُحَصئات من الذين أوثوا 


آلب من بلک € خصص لعموم قوله تعالى: ( ولا تنکخوا لمش ركت )° 


ومبين أن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهن الكتابيات . 


. )٠١١/۲( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. )5( سورة المائدة » آية رقم‎ (50 
. )؟5١؟١( 9؟) سورة البقرة» آية رقم‎ 
. )500/7( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
- : وهناك تعريف أخرى للتخصيص منتقدة منها‎ 
. )551/1( تعريف أبي الحسين البصري - رحمه الله - بأنه - : « إحراج بعض ما يتناوله الخطاب ». المعتمد‎ * 
. )۲٤۳( واعترض عليه بأن ما احرج فالخطاب م يتناوله . انظر: إرشاد الفحول‎ 
. )۲۳۸/۲( تعريف الأصفهاني - رحمه الله - : « قصر العام على بعض مسمياته » . بيان المختصر‎ * 
. )۲/۲( وعثله عرفه السبكي - رحمه الله - غير أنه ذكر (أفراد) بدل (مسمياته). جمع الجوامع‎ 
. )۲۹۷/۲( وكذا عرفه ابن النجار - رحمه الله - وذكر (أجزاءه) بدل (مسمياته). شرح الكوكب‎ 
واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول » أو الدلالة » أو الحمل » أو الاستعمال. انظر: إرشاد‎ 
.)۲٤۳( الفحول‎ 
؛)٠٠١/١( وانظر في تعريف التخصيص : شرح تنقيح الفصول (ص١ه)؛ شرح اللمع (؟/5)؛ البرهان‎ 
.)5١5/١( ا محصول (١/7)؛ كشف الأسرار‎ 




















٠ +‏ هاه ابي وه © ١‏ 3 
المخصص نوعان : متصل ومنفصل”" : 
المتصل : - هو ما لا يستقل بنفسه عن العام بل لا بد من ذكر العام معه والارتباط 
به فيكون منه بمنزلة الجزء وهو خمسة أنواع : الاستثناء » الشرط » الصفةء الغاية » البدل" . 
المنفصل :- هو ما يستقل بنفسه عن العام بحيث يفهم منه المعسى على حده دون 
حاجة إلى ذكر العام معه أو الارتباط به . 
والذي يعن في البحث هنا هو أحد أنواع المنفصل - وهو الإقرار - والمنفصل عشرة 
انواع :- 


۳- الإجماع . 

4- النص من الكتاب أو السنة . 
ه- المفهوم بالفحوى . 

5- فعل الرسول ب . 

۷- إقرار الرسول 5 . 

۸- قول الصحابي . 

4- القياس . 


- العرف”” . 


)١(‏ انظر : التقريب والإرشاد ( ۳ / ۱۷۲ ) ؛ قواطع الأدلة ( ۱ / ۳۹١‏ ) ؛ المعتمد ( ۲ / ۲۳۹ ) ؛ المحصول 
(۳/). 

(؟) انظر : المعتمد ( ۲ / ۲۳۹ ) ؛ قواطع الأدلة ( ١‏ / 485 ) ؛ العدة ( ٤٥۷ / ١‏ ) ؛ شرح اللمع ( ؟ / 3١‏ ) ؛ 
الإحكام ( ١‏ / 785 ). 

(*) انظر : قواطع الأدلة ( ۱ / ۳٣۱‏ ) ؛ شرح اللمع ( 17/5 ) ؛ التلخيص ( ٠٠٦ / ١‏ ) ؛ المستصفى 
١٤٤/۲ (‏ ) ؛الإحكام ( ۳٠١/۲‏ ) ؛المحصول ( ۳ / ۷١‏ ) ؛ شرح مختصر الروضة ( ۲ / ٠١١‏ ) . 

















صورة المسألة : - 
أن يفعل واحد من الأمة فعلاً مخالفاً للعموم فيعلمه النبي يله فلا ينكره» فهل إقراره 
مخصص لذلك العموم ؟. 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :- 
- القول الأول : جواز التحصيص بإقرار الرسول و مطلقاً . 
- القول الثاني : عدم جواز التخصيص بإقرار الرسول وله مطلقاً . 


) - القول الغالث : جواز التحصيص بإقرار الرسول ي إذا كان مقارنا لذكر العام ؛ 
فإن تأخر كان نسخاً لا تخصيصاً . وهذا بيان الأقوال مع قائليها وأدلة كل قول . 


القول الأول :- جواز التخصيص بإقراره ي سواء كان مقارنا أو متابعا » وهو ما 
ذهب إليه أكثر الأصوليين منهم القاضي أبو يعلى الفراء"» والباحي”” » والشيرازي) 


)5 1 1 .)¥( 8 5 4 00 
والجويين» والغزالي"» وابن برهان"» والرازي؟ ٠‏ والآمدي” ', وابن الحاحب » 


( انظر : الإحكام للآمدي )۳۳٠/۲(‏ . 

(؟) انظر: العدة ( ٥۷۲/۲١‏ ) . 

(۳) انظر: إحكام الفصول ( ص ٠١١‏ ) . 

. ) 4/١ ( انظر : شرح اللمع‎ )٤( 

(ه) انظر: التلخيص ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(5) انظر: المستصفى ( ١514/7‏ ) . 

(۷) انظر : الوصول إلى الأصول (557/1) . 
(۸) انظر: المحصول (87/9) . 

(4) انظر: الإحكام ( 7901/9 ) . 

. ) ۱۳۲ انظر: منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )٠١( 





























والطوق7" » والسبكى ٠»‏ وابن النجار- رحمهم الله - . 

قال الرازي -رحمه الله-: « من فعل ما يخالف العموم بحضرة الرسول ئة فلم ينكره عليه 
فعدم الإنكار من الرسول يع قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل » “. 

وقال الآمدي -رحه الله- : « تقريره يي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا 
للعموم» وعدم إنكاره عليه » مع علمه به » وعدم الغفلة والذهول عنه تخصص لذلك العام 
عند الأكثرين حلافاً لطائفة شاذة »0. 
أدلة القول الأول : 

أولها : أن عدم إنكار الرسول يإ لمن فعل ما يخالف العموم دليل على 
وقوع التخصيص ؛ لأنه لو لم يكن ذلك العام خصوصا لوحب على الرسول 5 
الإنكار» وترك الإنكار محال وهو المعصوم الذي له المقام الأعلى في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

ثانيها : أن سكوت البي يه عن شيء دليل على جوازه » وإذا ثبت ذلك وجب 
التخصيص به › جمعاً بين الأدلة". 

قال ابن برهان - رحمه الله - : « وعمدتنا: أن إقرار رسول الله كلك حجة فإنه لا يقر 
على الخطأء وهو حجة خاصة فكانت متقدمة على الحجة العامة اعتبارا بالأدلة 
الخاصة كلها »© . 


. ) 070/7 ( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الحاحب ( 7 / 741١‏ ) . 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير )۲۷٤/۳(‏ . كما هو رأي الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتفقه" . 
الذي كتبه في أصول الأحكام )709/١(‏ . 

(4) المحصول (87/9) . 

(ه) الإحكام للآمدي (۳۳۱/۲) . 

(3) انظر: منتهى الوصول والأمل ( ص 1.7 )؛ الإحكام للآمدي (؟/7171)؛ شرح العضد على ابن الحاحب 
(51/9١)؛‏ شرح الكوكب انير .)۲۷٤/۳(‏ 

(۷) الوصول إلى الأصول )1917/١(‏ . 

















ثالثها : أن الإقرار على القول يجري مجرى قوله › والإقرار على الفعل يجري مجرى 
فعله, وتخصيص العموم بكل واحد منهما جائز 00 

قال الحويين -رحمه الله- : « كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم 
التخصيص ... ويتصل بهذا الفصل تقريره يه من رآه على من اقتدر منه فإنه ينزل منزلة 
القول وفاقا 1 

رابعها : أن تخصيص العموم بالإجماع جائز فتخصيصه بالإقرار جائز"؛ لأن الإقرار 
من السنة » والسنة حجة كما أن الإجماع حجة . 

خامسها : أن الإقرار ينسخ به كما هو مذهب الجمهور ؛ فمن باب أولى 
التخصيص به . 


(1) انظر: شرح اللمع ( 4/7 ) ؛ التلخيص ( 5 / ١5١‏ ) . 

) ١10/9( التلخيص‎ )۲( 

(۲) انظر: شرح اللمع ( ۳۸٠/١‏ ) . بل إن الإقرار أقوى من بعض المخصصات الي ذكرها الأصولينون كالعرف 
وقول الصحابي وغيرها . 











القول الثانى :- أنه لا يجوز التخصيص بالإقرار مطلقا . وهو قول منسوب 
لطائفة شاذة" . 

الأدلة :- استدل المانعون من التخصيص بالإقرار ما يلي :- 

١‏ - أن الاقرار لا صيغة له فلا يقابل ماله صيغة فلا يصح أن يكون مخصصا 

۳( 
للعموه”". 

فلا صيغة لإقرار البي يي تدل بالمنطوق على عدم الجواز » فيكون الدال بالمنطوق 
أقوى » فلا يقابل الإقرار الذي لا صيغة له العام الذي له صيغة ؛ لأن الضعيف لا يقابل 
القوي فلا يخصصه . فالسكوت عندهم ليس بخطاب حتى يعم . 
العمل» وهو حجة قاطعة في الجواز » فوجب أن يساوى في جواز التخصيص به. 

قال الآمدي - رحمه الله - : « قلنا وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة في جواز 
أ نذا 


)00 انظر: الوصول إلى الأصول (١/٦۲۹)؛‏ الإحكام للآمدي (71/1)؛ نهاية السول في شرح منهاج الأصول 
(؟/477)؛ شرح الک وکب (۳/٤۳۷)؛‏ فواتح الرحمموت )۳٠٤/۲(‏ . 

(؟) كذا جاء ذكرهم عند الآمدي والغزنوي إلا أني لم أقف فيما اطلعت عليه من ”ماهم من الأصوليين . انظر : 
الإحكام ( ۲ / ۲۹ ) ؛ كاشف معاني البديع ( ۲ / ). 

() انظر: الوصول إلى الأصول (۱/٦۲۹)؛‏ الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲)؛ شرح الكوكب المنسير (۳/٤۲۷)؛‏ فوائح 
الرحموت (؟/4 55؟). 

(4) الإحكام للآمدي (5/7ه") ؛ وانظر : شرح الكوكب المثير (73/4/5) . 

















القول الثالث :- يجوز التخصيص بالإقرار » إذا كان مقارناً لذكر العام » فإن 16+ تأخر 
كان نسحا لا تخصيصاً . 


وهذا قول الحنفية9" . 


ال إن عبد الشكو ثي سام لفرت :لتر خصص عند الشائية ملا 
الحنفية إن كان العلم في مجلس ذكر العام وإلا فسخ » © 

ودليلهم على الجواز كأدلة القول الأول ؛ لكن انث شتزاط أن يكون الإقرار مقارناً لذكر 
عام فهو مين على أن الدلبل الحصص لابد أن يكون مقازنا حنى لا يكون نسحا لأنه إذ 
تراخحى المحصص كان نسخاً عند“ 


الراجح : بعد النظر في أدلة كل قول فإن الراحح من الأقوال - بلا شك - هو 
القول الأول وهو حواز تخصيص العموم بإقرار رسول المي مطلقاً؛ متصلاً كان التقرير بالعام 
أو منفصلاء كما هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم. ووجاهة الاستدلال بها ولضعف أدلة 
القول الآخر 

فالسكوت والإقرار دليل » فيجري عليه ما يجري على الأدلة الآخرى من تخصيص بها 


وتقييد ونسخ . 





(۱) انظر : التقرير والتحبير ( ۲ / ۳۰۷ ) ؛ تيسير التحرير ( ۳ / ۱۲۸ ) ؛ فواتح الرحموت ( 38١/١‏ ) . 
(؟) مسلم الثبوت المطبوع مع شرحه فواتح الرحمموت ( ١‏ / 780 ) . 
(۳) انظر : فواتح الرحموت ( ۳۸۰۰۳۰۹/۱ ). 











أولا : تخصيص عموم القرآن بالإقرار . 


5 : 2 0 - ١ 
car ري‎ 2 f2 بلا . م م الوم ان اط د كرسي سس س< ل‎ 7 5 
وَمَا کان لتَبِىَّ أن يَعْلَ وَمَن يَغْكْلَ يأت يما عل يوم‎  : 8# قال الله‎ 
: اع‎ 
.2"06 القيّامّة‎ 
الآية عامة في تحريم الغلول" بجميع صوره وأشكاله . ولكن العموم الذي في الآية‎ 
. مخصص بإقرار البي كلو‎ 
عن عبدالله بن مغفل 4ه قال: ” أصبت رابا" من شحم يوم خيبر » قال: فالترمته‎ 
© .© فقلت لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيئاً » قال: فالتفت فإذا رسول الله ول متبسماً‎ 
. وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مخصص للنهي من الغلول‎ 
قال القاضي عياض - رحمه الله - : « أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما‎ 


دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم؛ ويجوز بإذن الإمام وبغير 


إذنه .. » 7. 


*% * *%  +% جه‎ %* 


ثانيا : تخصيص عموم السنة بالإقرار : - 
المشال الأول : ثبت عن أبي سعيد الندري 5ه أنه قال: معت النبي ب يقول: 


« إذا صلى أحدكم إلى شيء يستزه من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى 





. )١51( سورة آل عمران » آية رقم‎ )١١ 

(۲) الغلول : « هو أحذ مالم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها ». انظر : شرح حدود ابن عرفة 
١4/1؟‏ 7 ). 

(*) اليراب : بكسر الحيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر .. وهو وعاء من جلد . انظر : شرح النووي على 
مسلم(۱۰۲/۱۲) . ْ 

6 انظر تخريج الحديث ( ص ۱۳۳ ) . 

() نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠١7/١57(‏ . 














فلیقاتله فإغا هو شيطان » 00 


فهذا الحديث عام في المصلي سواءًٌ كان إماما أو مأموما أو منفرداء وهذا العموم 
حصصه حديث ابن عباس ڪه . 

قال: « أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يؤمفدٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عل 
يصلي بالناس بعنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف» فلم ينكر ذلك علي أحدٌ » ”. 


قال ابن عبد البر؟ - رحمه الله - بعد سياقه لحديث أبى سعيد : « هذا كله في الإمام 
والمنفرد » فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه » ... ا 

وقد فهم الحافظ ابن حجر - رحمه الله - التخصيص من كلام ابن عبد البر فقال : 
« قال ابن عبد البر : حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: ” إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه »؛ فإن ذلك خصوص بالإمام والمنفرد؛ فأما المأموم فلا 
يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء »207. 


لمثال الثاني : جاء النهي عن الصلاة بعد الفجرء ثم جاء في حديث آحر سكوته ل 
عمن قضى ركعي الفجر بعد صلاة الفجر . 

عن ابن عباس 5ه قال: « شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن النبي ب نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى 


تغرب , 


. كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه‎ )٠١۹( رقم‎ )١1155/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وأخرجه مسلم (857/1) رقم (.0) كتاب الصلاة » باب منع المار بين يدي المصلي‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١17/1(‏ رقم (491) كتاب الصلاة باب سترة الإمام سترة من خلفه . 

(۳) هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَمَري المالكي » الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في 
وقته . كان جزل الرأي حصيف العقل على منهاج السلف المتقدم » ولد سنة ( ۳٦۸‏ ه ) سارت بتصانيفه 
الفائقة الركبان . منها : ” الاستذكار “ ط » ” التمهيد “ ط » ” الاستيعاب “ ط » ” جامع بيان العلم 
وفضله “ ط » مات سنة ( 45 ه ) . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ( ۲ / 854 ) ؛ سير أعلام النبلاء 
٠١۳/٠۸ (‏ ) ؛ شجرة النور الزكية ( .)١١9 / ١‏ 

. ) 7174 / ۲ ( الاستذكار لابن عبد البر‎ )٤( 

(ه) فتح الباري .)585/1١(‏ 

(7) أخرجه البخاري )١180/1(‏ رقم (01) كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. 
وأخرجه مسلم (057/1) رقم (877) كتاب الصلاة باب الأوقات الي نهي عن الصلاة فيها. 














وهذا الحديث عام في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر» وخصصه حديث آخر فعن 
قيس بن عمرو هه قال: « رأى البي بي رحلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال النبي 
يي : أصلاة الصبح ركعتان ؟! فقال الرحل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما 
فصليتهما الآن» قال: فسكت البى عل » . 
فالني ي قد أقر قيس بن عمرو ذه على صلاة الركعتين بعد الفجر مع أن ما بعد 
صلاة الفجر وقت نهي . 
وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وغيره إلى أن حديث قيس مخصص لحديث ابن 
قال الشيرازي - رحمه الله - : « فدل ذلك على جواز فعل الركعتين بعد الفريضة» 
ونقيس عليهما كل صلاة ها سبب» لأنه لو لم يكن ذلك جائرا لما أقره عليه؛ ولكان يقول: 
أليس قد نهيتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ». 
ومن المسائل الفقهية الى يقال بتخصيص الإقرار للعام فيها : 
١‏ - مسألة « الكلام في الصلاة ناسياً و ) 
۲ - مسألة « اقتداء المفتزض بلمتنفل »29 . 


م - مسألة « اشتزاط منفعة معلومة في البيع ل 


. ) ۱۳٤ انظر الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الأم ( 559/1١‏ ). 

(6) شرح اللمع (584/9) . انظر : بحث هذه المسألة ( ص 58 ) في القسم التطبيقي . 
(4) انظر : بحث هذه المسألة ( ص ۳۸۲ ) في القسم التطبيقي . 

(ه) انظر : بحث هذه المسألة ( ص 407 ) في القسم التطبيقي . 

(1) انظر : بحث هذه المسألة ( ص ٤۲۷‏ ) في القسم التطبيقي . 

















صورة المسألة : 


تقدم أنه يجوز التحصيص بإقراره 5ل » فإذا سكت ولي عن قول أو فعل فيه مخالفة 
للعموم فإن سكوته يكون مخصصا للفاعل ومخرجا له من العموم عند جمهور الأصوليين 
هذا بالنسبة لمن صدر منه القول والفعل» ولكن هل يلحق به غيره من الأمة في حكم 
التخصيص ؟. 

قال الطوفي - رحمه الله - : « مثال ذلك تقديراً: لو ورد النهي عاما عن شرب 
الخمر» ثم رأيناة أقر بعضّ الناس على نوع منهاء أو مقدار يسير» أو على شرب النبيال ؛ 
استدللنا بذلك على إباحة ما أقرّ علي وهذا ذكرناه مثالاً تقديرياً وإن ل يقع منه شيء» . 


١ه‏ + هه 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : - 

القول الأول : إن تبين معنى في حق الفاعل - الْقَرَ ‏ مسن وصف أو حال 
يصح أن يكون علة للتقربر » فإن غير الفاعل يلحق به إذا وجد فيه ذلك المعنى, 
وإن م يتبين معنى فلا يلحق به غيره. 

فالمعتبر في ذلك وجود علة مشتركة تجعل حكم التحصيص متعدياً لغير القر . 

وهذا اختيار الآمدي”" وابن الحاجب 29- رحمهما الله - . 

قال الآمدي - رحمه الله - : « فإن أمكن تعقل معني أوحب جواز مخالفة ذلك الواحد 
للعموم» فكل من كان مشاركاً له في ذلك المعنى ؛ فهو مشارك في تخصيصه عند ذلك العام 
بالقياس عليه . عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيصء وأما إن لم 
يظهر المعنى الجامع فلا »“. 


(۱) انظر : ص 7548 ) . 

(۲) شرح مختصر الروضة ( ۲ / 51١‏ ) . 

(۳) انظر: الإحکام (۳۳۲/۲) . 

›» ) ٤١١ / ١ ( واختاره شراح المختصر. انظر: شرح الأصفهاني‎ » ) ١17 انظر: منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )٤( 
للدكتور / يوسف‎ ) 54١ / ۲ ( وتحفة المسئول شرح مختصر منتهى السول للإمام يحيى بن موسى الرهوني‎ 
. الأخضر‎ 

(ه) الإحكام (۳۳۲/۲) . 











وعليه يكون المحصص هذا المشارك القياس المستند على الإقرار لا الإقرار . 


واستدلوا : - 
بأن خطابه يي للواحد حطاب للجماعة » ومع وجود العلة المشتركة بين المقر وغيره › 
يقوى تعديه التخصيص إلى غير امقر" . 


القول الثاني : أن حكم التخصيص خاص بالمقر ولا يتعدى إلى غيره وهذا هو اختيار 

أبي بكر الباقلاني . ا 
دليلهم في ذلك أن الإقرار لا صيغة له » فكيف يعم حكم التخصيص سائر الأمة(" . 
ونوقش : بأن الإقرار وإن لم يكن له صيغة ؛ لكنه في قوة الخنطاب فيع" . 


القول الثالث : تعدية حكم التخصيص إلى غير المقر» فيثبت حكم التخصيص في حق 
جميع الأمة» وهذا هو احتيار الحجويي » والرازي” » وابن السبكي”؟ » والطوفي7- رحمهم 


اض 


الله - . 
أدلة هذا القول : 

أولاً : أن الإقرار يمكن أن يكون خاصاً بالشخص الْقَرّ > ومكن أن يكون عاماً الجميع 
المكلفين ولو كان خاصاً به لبينه الرسول وله حتى لا تقع الأمة في الخطأ واللبس » فلما لم 
يبين ي دل على أن الحكم عام للمكلفين . وما ثبت في حق واحد ثبت في حق الجميع إلا 


إذا ورد خصص. 
فإذا ثبت تخصيص العموم في حق أحدٍ من الأمة ثبت في حق الأمة كلها حتى يرد 
الدليل على تخصيص الْقَر بذلك . 


. ) ٤١١ / ١ ( ؛ شرح الأصفهاني‎ ) ٠١۲ انظر : الإحكام ( ۲ / ۳۳۲ ) ؛ منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )١( 
. (؟) انظر : التقريب والإرشاد 49/99 ؟)‎ 

(۳) انظر مبحث عموم الإقرار ( ص ۲۳۳ ) . 

. )۳۲۸/١( انظر : البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر : المحصول (۸۳/۳) . 

(5) انظر : الإبهاج (۱۸۲/۲) . 

(۷) انظر : شرح مختصر الروضة )٥۷١/۲(‏ . 

















ثانيا : أن أفعال البي بي دالة على العموم › والإقرار عند بعض العلماء داحل في 
الأفعال“ ؛ فيبقى حكم التخصيص عاماً في حق الأمة كلها . 

قال الرازي - رحمه الله - : « إن ثبت أن حكمه وله فى الواحد حكمه في الكل”): 
كان ذلك التقرير تخصيصاً فى حق الكل» وإلا فلا » ". 


فيكون ما أخرج من العام متحقق في حق الأمة كلهاء وذلك لما ذكر من أن الأمة سواء في 
أحكام التشريع ما لم يرد دليل على اختصاص الْمقَرٌ به » ثم إن حطابه يله حطاب للأمة 
جميعاً . 

وإذا ما وقع التخصيص في حق فرد من الأمة فإن ذلك التخصيص ينسب في حق الأمة 
جميعاً . 

وما استدل به الباقلانى -رحمه الله- من أن الإقرار لا صيغة له ؛ دليل لا تنهض به 
حجة وقد تقدم الجواب أن الإقرار وإن لم يكن له صيغة لكنه في قوة الخطاب . 


% %* *% %* ين‎  % 
. ) ٩ انظر : ( ص‎ )١( 
وهذا مب عندهم على ثبوت الحديث : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » انظر الحديث وتخريجه‎ )۲( 
. ) ۲۳٣ ص‎ ( 


(5) المحصول (۸۳/۲) .. 

















حيث جاز التخصيص بالإقرار فهل المخصص هو الإقرار ذاته أو المنخصص ما تضمنه 
الإقرار من سبق قول به ؟؛ فيكون مستدلا بإقراره كله على أنه قد حص بقول سابق إذ لا 
يحوز مم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح» فتقريره دليل ذلك”"©. 


للعلماء فيه الوجهان المذكوران : - 

الوجه الأول : أن المخصص هو نفس التقرير وهو ما ذهب إليه ابن فورك" 
والطبري - رحمهما الله - . 

الوجه الثاني : أن المخصص ما تضمنه التقرير”" وذهب إليه جماعة » فيستدل بذلك 
على أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم » إذ لا يجوز عليهم أن يركوا ذلك إلا بأمر©؟ . ٠‏ 


والراحح أن المحصص هو الإقرار ذاته وهو ظاهر كلام الحنابلة ورجحه المرداوي“ 


)١(‏ هذه المسألة لم أحد من نقل فيها قولاً إلا الزركشي ( 4 / 517 ) » والمرداوي في شرح التحبير 
۲۹۷١ / ٩ (‏ ) » وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير .)۳۷١/۳(‏ 

(؟) هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري › الأصبهاني » الشافعي » متكلم أصولي فقيه نحوي واعظ » كان ذو 
مهابة وورع وشدة في الرد على الكرامية توف رحمه الله سنة 405 ه ) . 
انظر ترجمته ف : طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / ۱۲۷ ) ؛ شذرات الذهب ( ۱۸١ / ٣‏ ) . 

(۳) انظر : البحر الحيط ( 517/4 ) ؛ التحبير شرح التحرير (5 / ۲۲۷١‏ ) ؛ شرح الكوكب المنير 
(۷/۳). 

(4) انظر : البحر الحيط ( > / )١١۷‏ . 

(5) انظر : التحبير شرح التحرير ( © / 71/8 ) . 














ويشتمل على سنة مطالب : - 





المطلب الأول : تعريف المطلق لغة . 

المطلب الثانى : تعريف المطلق اصطلاحاً . 

المطلب الثالث : تعريف المقيد لغة . 

المطلب الرابع : تعريف المقيد اصطلاحاً . 

المطلب الخامس : تقبيد المطلق بالإقرار . 

المطلب السادس : أمثلة على تقييد المطلق بالإقرار . 















المطلق في اللغة مأحوذ من الفعل ” طلق “ » والطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد 

فالمطلق : مأحوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد :29 

والمطلق : هو المرسل من الإطلاق» ممعنى الإرسال ويراد به الخالي من القيدء يقال : 
حيوان مطلق » إذا خلا من القيد ° 

وأطلق الفرس أي سرحه وخلاه » والطالق من الإبل هي الى لا قيد عليها » وتقول 
أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط .° 

والإطلاق أن يذكر الشىء باسمه لا يقرن به صفة » ولا شرط » ولا زمان » ولاعدد› 


ولا شىء يشبه ذلك . 


. " انظر: معجم مقاييس اللغة (470/7) " طلق‎ )١( 
. " انظر: لسان العرب ( 18/9 ) " طلق‎ )۲( 
. " انظر: الصحاح ( 1511/4 ) " طلق‎ )9( 








احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف المطلق نظراً لاختلافهم في نظرتهم إليه» فمنهم 
من نظر إلى المطلق باعتبار ماهيته وحقيقته فعرفه بهذا الاعتبار» ومنهم من نظر إلى المطلق 


باعتبار أفراده وجزئياته الموجودة في الخارج فعرفه بهذا الاعتبار . 


فالمطلق هو : 


« ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » ". 


شرح التعريف : - 


قوله « ما تناول واحداً » يخر ج ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . 


قوله « لا بعينه » يخرج المعارف كزيد ونحوه . 


الخلاف بين الفريقين لفظي لأنهم متفقون على أن الحكم إنما يكون أخيراً على الأفراد والجزئيات وعلى 
الماهيات» والحقائق المحردة لا وحود ها في الخارج وتصلح للحكم عليها . 

هذا تعريف ابن قدامة - رحمه الله - . .انظر : روضة الناظر .)1١91/5(‏ واختاره الطوفي - رحمه الله - في 
شرح مختصر الروضة »)1۳١/۲(‏ وثمة تعريفات أخرى منتقدة منها : - 

- عرفه الآمدي وابن الحاحب - رحمهما الله - أنه : « ما دل على شائع في جنسه » . الإحكام (۳/۳)» منتهى 
الوصول والأمل ( ص ١١50‏ ). وانتقد بأنه جعل المطلق والنكرة سواء . انظر: إرشاد الفحول (۲۷۸) . 

- عرفه الرازي - رحمه الله - أنه : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي هي » » من غير أن تكون فيها 
دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة » ساباً كان ذلك أو إيجاباً . وتابعه على هذا التعريف الساعاتي 
في : نهاية الوصول »)٤۹۷/۲(‏ وكذا القرافي في : تنقيح الفصول (ص 515). واعترض عليه كذلك بجعله 
المطلق والنكرة سواء . انظر : إرشاد الفحول ( ص ۲۷۸ ) . وقد أطال ابن تيمية - رحمه الله - ف تعقب 
الرازي على هذا التعريف وقال إنما تلقاه من الفلاسفة . انظر : مجموع الفتاوى ( 7 / ٠١‏ ) . 

- وعرفه السبكي - رحمه الله - بأنه : « ما دل على الماهية بقيد » . جمع الجوامع )١414/9(‏ . 

قال الطوفي - رحمه الله - : « المعاني متقاربة ... لا يكاد يظهر بينها تفاوت؛ لأن قولنا رقبة أي في قوله تعالى: 
( حر رة 4 هو لفظ تناول واحداً من جنسه؛ غير معين» وهو لفظ دل على ماهية الرقبة من حيث هي هي؛ 
أي: جحردة عن العوارض» وهو نكرة في سياق إثبات » . شرح مختصر الروضة )1۳١/۲(‏ . 

وانظر في تعريف المطلق : شرح تنقيح الفصول (ص 557)! المسودة (ص 47 ١)؛‏ إرشاد الفحول (530/17)؛ 
كشف الأسرار (87/5؟)؛ مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت )۳١/١(‏ . 

















قوله » باعتبار حقيقة شاملة لخنسه » يخرج المشترك» والواعأحب المحير فان 
كلا منهما يتناول واحداً لا بعینه» ولكن ليس باعتبار حقيقة شاملة لجنسه بل باعتبار حقائق 
ىة (). 


(۱) انظر : شرح الک وکب المنیر (۳۹۲/۳) . 











المقيد في اللغة : مقابل المطلق. 
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والمقيد اسم مفعول من القيد مأحوذ من الفعل"قيّد"والقاف والياء والدال كلمة واحدة 
تستعمل في القيد المعروف وتستعار في كل شيء يحبس غيره. يقال قيَّنُه أده تقييداً فهو 
مقيّد(؟ . 

وف الحديث : « قيّد الإيمان الفعك “؛ أي : أن الإيمان يمنع عن الفتك » كما يمنع 
القيد عن التصرف فكأنه حعل الفتك مقيدا" . 

3 : 1 اس 3-7 .0 * 7 3 

وتقول فرس أو حيوان مقید» وهو ما كان في رحله قيد أو عقال اليد 
الحركة الطبيعية الاختيارية الى ينتشر بها بين جحنسه .© 


فالحاصل أن المقيد هو : ما وضع فيه قيد . 


. مادة (قيد)‎ ) 44/5١ ( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ( 177/١‏ ) » والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( ٤‏ / ۳۹۲ ) » قال عنه الشيخ أحمد شاكر 
+ إسناده صحيح ررقم ( ١475‏ ) . 

(۳) انظر : لسان العرب 787/5 ) . 

(4) انظر : لسان العرب ( 2797/7 ) ؛ ترتيب القاموس المحيط ( ۳۲۷/۳ ) . 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة ( 577/9 ) . 


















ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للمقيد . 
منها أن المقيد هو : - 

« ما تناول معيناء أو غير معين, موصوف بأمر زائدٍ على الحقيقة الشاملة 
لجدسه » . 

شرح التعريف ۾ 

قوله « ما تناول معيناً » نحو : اعتق زيداً من العبيد . 

« أو غير معين » أي : كان متناولاً لغير المعين . 

« موصوفاً بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجدسه » نحو قوله تعالى : ( فَصيام 


ara 2 


7 5-2 24 3 أن - : هبد 200 مده 4 57 4 
شهرين متتابعين » وقوله تعالى : فتحرير رقبة موّمنة . 


)١‏ هذا تعريف ابن قدامة - رحمه الله - في روضة الناظر ( ۲ / ٠۹١‏ ) وتابعه عليه الطوفي - رحمه الله - في شر 
مختصر الروضة )1۳١/۲(‏ . 
وهناك تعريفات أخرى منتقدة منها : - 


س 
ا 


أن المقيد هو: « ما يدل لا على شائع في جنسه » وهذا تعريف ابن الحاحب - رحمه الله - . منتهى الوصول 
والأمل ( ص ١50‏ ) . وانتقد بأنه يدحل فيه المعارف والعمومات كلها . 
- وعرفه ابن السبكي - رحمه الله - بأنه : « ما دل على الماهية بقيد » . مع الجوامع (44/7) . 
والخلاف في تعريف المقيد مبئ على اختلافهم في تعريف المطلق لأنه عكس المقيد . وهو أن يوجد عارض يقلل 
من شيوع المطلق . 
وانظر في تعريف المقيد: الإحكام (4/7)» كشف الأسرار (38/7)؛ إرشاد الفحول (۲۷۸)» شرح تنقيح 
الفصول (ص 555؟) . 

(؟) سورة المحادلة » آية رقم ( 4 ) . 

(۳) سورة النساء » آية رقم ( ٩١‏ ) . 

. ) 1۳١/١ ( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 














ومن خلال هذا التعريف يظهر أن المقيد يطلق على أحد أمرين هما : - 
١‏ - اللفظ المعين الدال على حقيقة مسماه دون غيرهاء كلفظ "زيد" و "عمرو" 
ونحوهما من الأسماء المعينة . 
؟ - اللفظ غير المعين الموصوف بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسه؛ 
ك ١‏ رَقبَةِ مويه ) و"رحل طويل" ونحو ذلك . 














العموم » فهل تكون إقراراته يي مقيدة للمطلق من الكتاب والسنة ؟. 

نص بعض الأصوليين على أن المطلق والمقيد كالعام والخاص » وأن ما بخص 
به العام يقيد به المطلق ؛ لأن المطلق عام من حيث المعنى”"؟» وقد تقدم عندهم 
الذي قبله من الوفاق والخلاف”". 

قال السبكي - رحمه الله - : « فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به» وما لا 
فلاء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس 

: اه .الله انه 4 

والمفهومين وفعل البي ب وتقريره ... » '. 

وقال ابن النجار - رحمه الله - : « وهما أي المطلق والمقيد كالعام والخاص فيما ذكر 
من تخصيص العموم من متفق ومختلف فيه » وعختار من الخلاف فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 
والسنة ... وفعل البي َة وتقريره "©. 

فهذا يدل على أن فعل الرسول ييي وإقراره من مقيدات المطلق عند بعض الأصوليين. 

ولقد بذلت جهدي ف البحث عمن فصّل في هذه المسألة من المتقدمين والمعاصرين 
- كما في مسألة التحصيص بالإقرار - لكن لم أحد منهم من تناول هذه المسألة على وحه من 
التفصيل» بل يذكرون أن المقيدات كالمحصصاتء فكل ما يخصص به العموم يقيد به 


(۱) انظر : (ص ۲٤١‏ ). 

(۲) انظر: غاية الوصول ( ص 2١‏ ) . 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/١١٠)؛‏ الإحكسام (1/7)؛ شرح الكوكب المنیر (598/7)؛ 
جمع الحوامع المطبوع مع حاشية البناني )٤۸/۲(‏ . 

. ) ٤۹/۲ ( جمع الحوامع المطبوع مع حاشية البناني‎ )٤( 

(ه) شرح الكوكب المنیر ( 795/7 ) . بتصرف يسير . 





















المطلق » إلا أني أحيراً وقفت على كلام لأحد الباحثين“ هو الدكتور : إبراهيم بن عبد الله 
آل إبراهيم ذكر فيه باحتصار عدم صلاحية الإقرار لتقييد المطلق فليس الإقرار مقيدا للمطلق ؛ 
لأنه لا يتصور وقوع التقييد بالإقرار . 

قال - وفقه الله - : « الذي يظهر لي عدم صلاحيتها [ أي أفعال الرسول يل 
وتقريراته ] لتقييد المطلق لعدم إمكان تصور التقييد بهاء ذلك أن رسول الله ل لو أعتق رقبة 
مؤمنة في ظهار لم يكن دليلاً على تقييد الرقبة المطلقة في قوله تعالى في كفارة الفلهار 
( فَتَحَريرُ رَقَبَة 06" لأنه و بعمله هذا يكون ممتثلاً للأمر المطلق» إذ أن الرقبة المؤمنة 


إحدى الرقاب المدلول عليها بقوله تعالى: [ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة € فلا يكون ذلك تقييداً. 


وكذلك لو أعتق أحدّ رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وأقره بي على ذلك لا يكون 
التقرير دليلا على تقييد الآية المطلقة في الظهار» ومن ذكر أن أفعال الرسول يي وتقريراته 
يقيد بها المطلق قد يكون ذكرها إحراءً لتقييد المطلق بحرى تخصيص العموم على القول بأنهما 
من مخصصات العموم» ولا يسلم له ذلك؛ إذ الفرق قائم بين ما يجري في التخصيص وما 
يحري في التقييد» لأن التعارض بين المطلق والمقيد يختلف عن التعارض بين العام والخاص . 

فالتخصيص بفعل الرسول بي متصور لأنه يق إما أن يفعل فعلا ما نهى عنه بلفظ عام 
أو ينزك فعلا قد وجب بأمر عام بخلاف التقييد فلا يتصور كما بينا » أه . 

أقول : إن التقييد بإقرار البي يي يتتصور لأنه قد وقع شرعا » والوقوع دليل الحواز . 


وثمة مثال يمكن أن يكون فيه تقييد للمطلق بالإقرار ينبت وقوع التقييد بالإقرار . 


)20 انظر : ” الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد “ ( ص ۱۸۹ ) رسالة ماجستير » بجامعة أم القرى . 
(۲) سورة النساء » آية » رقم ( ٩۲‏ ). 





















: أمئلة على تقييد امطلق بالإقرار 





عن صفوان بن عسال''2 ذه قال: « كان البي 5 يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع 
حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم »27 . 

ولفظ النوم في حديث صفوان كله مطلق(" في انتقاض الطهارة به . 

ولكن ألا يقيد الإطلاق الذي في حديث صفوان ذه ما جاء في حديث أنس ولف ” 
كان أصحاب رسول الله له ينامون » ثم يصلون ولا يتوضؤون » ©)؟ 

ذهب الصنعاني - رحمه الله - إلى وقوع التقييد بذلك فقال: « فيقيد مطلق حديث 
صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ويؤول ما ذكره أنس َيه من الغطيط 
ووضع الحنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق » ©. 


)١(‏ هو : صفوان بن عسال المرادي الحملي » صحابي جليل » شهد أحدا وما بعدها » وغزا مع رسول الله يي 
عشرة غزوة » سكن الكوفة » ولم تذكر له سنة وفاته . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / ۲۷۹ ) » الإصابة ( ۳ / ۲٤۸‏ ) . 

(؟) أخرجه النسائي )81/١(‏ رقم )١717(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين . 
وأخرجه الترمذي )٠١۹/١(‏ رقم (15) كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم . 
وأخرحه ابن خزعة (194/1) » والدارقطي (171/1) وقال : « صحيح وأصله في مسلم ‏ . 
قال الزمذي : « حديث حسن صحيح » ونقل عن البخاري قوله : ” إنه حديث حسن » الستن (١11/1١)؛‏ 
وصححه الزيلعي في نصب الراية »)١87/١(‏ والألباني في إرواء الغليل .)١41-١5-0/1(‏ 

(۳) انظر : سبل السلام للصنعاني )۲۲٤/۱(‏ . 

. كتاب الحيض » باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء‎ )۳۷١( رقم‎ )184/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
كتاب الطهارة » باب في الوضوء من النوم » قوله : « كنا نخفق على عهد‎ ) 18 / ١ ( وني رواية أبي داود‎ 
. » رسول الله كع‎ 

(ه) سبل السلام )۲۲٤/۱(‏ . 























تآويل الظاجر بالإقرار 
وبشتمل على خمسة مطالب :- 





المطلب الأول : تعريف الظاهر لغة . 
الطاب الثانى : تعريف الظاهر اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : تعريف التأويل لغة . 
امطاب الرابع : تعريف التأويل اصطلاحاً . 


المطلب الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار . 











الظاهر في اللغة : حلاف الباطر . 

قال ابن فارس - رحمه الله - : « الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحدٌ يدل على قرّة 
وبروزء من ذلك ظهرَ الشيءٌ يظهرٌ ظهوراً فهو ظاهر » إذا انكشف وبرز ؛ ولذلك سمي 
وقت الظهر والظهيرة » وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤهاء والأصل فيه كلمة ظهر الإنسان» 
وهو حلاف بطنه» وهو يجمع البروز والقوة 207 

وظهر ظهورا : بين . وقد أظهرته”" . 


. " انظر : القاموس المحيط (155/1) " ظهر‎ )١( 
. " ظهر‎ " )٤۷١/۳( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
. " انظر : القاموس الحيط (؟/155١) " ظهر‎ )( 

















احتلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الظاهرء ولعل الأقرب منها : - 


أن الظاهر هو: « اللفظ المحتمل معنيين فأكثر, هو في أحدهما أرجح 200 


شرح التعريف : 
قوله « اللفظ المحتمل معنيين » : احتراز من اللفظ الذي لا يحتمل إلا معني واحداً؛ فإن 
وقوله « فأكثر » : لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعانى كثيرة . 


تعريفا للظاهر بنفسه ”. ويصبح فيه دور والدور ما تعاب به الحدود . 


. )٠٥۸/١( هذا تعريف الطوفي؛ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
- : وهناك تعريفات أخرى منتقدة منها‎ 
. )١40/1( عرفه أبو يعلى - رحمه الله - بقوله: « ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر » . العدة‎ * 
وكذا عرفه الشيرازي - رحمه الله - إلا أنه حعل بدل كلمة "معنيين" أمرين » وارتضى هذا التعريف أبو‎ * 
)۲۹/۲( الخطاب الكلوذاني في التمهيد (١/۷)؛ وابن عقيل في الواضح (١/51)؛ وابن قدامة في روضة الناظر‎ 
. - رحمهم الله‎ - 
وانتقد بأنهم جعلوا الظاهر فيما احتمل معنيين فقط وقد يكون ظاهرا يحتمسل عدداً من المعاني‎ 
أكثر من اثنين.‎ 
. » وعرّفه ابن الحاحب - رحمه الله - بأنه: « ما دل على معنى دلالة ظنية‎ * 
وتابعه على هذا التعريف شراح المختصرء شرح العضد (158/9)؛ رفع‎ »)١ 45 منتهى الوصول والأمل (ص‎ 
. )٤٤۸/۳( الحاحب‎ 
. )٠٥۹-٥١۸/١( انظر : شرح مختصر الروضة‎ )۲( 








من آل يَؤول أي رحع» فهو من الأول؛ وهو الرحوع» ومنه قوله تعالى: 
رم 2 قد 
( وَابْتعَاءَ تأويلهء 4 : أي طلب ما يؤول إليه معناهة وهو مصدر أوّلت الشيء: إذا 


فسرته» من آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته ". 


رادم #2 ر ر >5 £ 
'([ هَل يَنظرُونَ الا تأويلةر 6 أي ما يؤول إليه ف وقت بعثهم ونشورهم . 








. )7( سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 
. " ؛ القاموس الحيط (157/9) " أول‎ )١59/1( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
. )٥۳( سورة الأعراف» آية رقم‎ )۳( 




















اختلفت عبارات علماء الأصول في تعريف التأويل في الاصطلاح» وهم في 
ذلك تعاريف كثيرة» لعل التعريف المختار هو ما عرفه ابن النجار - رحمه الله - آخذاً بأصله 
من ابن الحاحب”؟ - رحمه الله - بقوله: « حَمْل معنىّ ظاهر للفظ على معنى محتمل 
مرجوح ٩»‏ . 


. ) ١55 انظر : منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب انير (//471-40) وانظر : تقريب الوصول ( ص ١۷‏ . 
وكذا عرفه الشوكاني - رحمه الله - يشل تعريف ابن الحاحب - رحمه الله - . انظر: إرشاد 
الفحول ( ص86 )١9‏ . 
وهناك تعاريف أخحرى منتقدة منها : - 
١‏ - تعريف الغزالي - رحمه الله - أنه: « اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي يدل عليه الظاهر » . المستصفى 7١79/١(‏ ). 
لم يرتضه الآمدي - رحمه الله - وانتقده بأن الاحتمال ليس بتأويل. انظر: الإحكام (4/9 5). 
وبأن الاحتمال شرط للتأويل لا نفسه » ولخروج تأويل مقطوع به. انظر: أصول الفقه لابن مفلح 
ره .)0٠١‏ ۰ 
۲ - تعريف الطوق - رحمه الله - أنه: « صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرحوح 
راححاً » . شرح مختصر الروضة (5909/1) . 
وانتقد بأن هذا تعريف للتأويل الصحيح وليس تعريفاً للقأويل . 
۳ - تعريف السبكي - رحمه الله - أنه: « حمل الظاهر على الحتمل المرجوح » . رفع الحاجب 
0/0.ه4). 


وهو قريب من التعريف المختار . وكذا عرفه ابن مفلح في أصوله (54/9 )٠١‏ . 

















بعد البحث والتتبع لم أحد أحداً من الأصوليين المتقدمين والمتأحرين نص على 
هذه المسألة . وقد نص غير واحد من علماء الأصول على أن الفعل من البي ب بين ا لمجملء 
ويخصص العموم» ويؤوّل الظاهرء ويُنسخ به . 

والإقرار فعل -كما تقده”"- فالإقرار إذن يمكن تأويل الظاهر به» عند من 
يرى تأويل الظاهر بالفعل . 


وبعد التأمل نحد أن بعض العلماء قد نص على جواز التأويل بالقرينة والقياس» يقول 
الغزالي - رحمه الله - : « قد يكون الدليل قرينة» وقد يكون قياساًء وقد يكون ظاهرا آخر 
أقوى »7". 

وإذا حاز حمل اللفظ على المعنى المرجوح بالقرائن» والأقيسة» والظواهر الأخحرى» 
فحمله عليه بالإقرار أولى؛ لأنّ الإقرار من السنّة» وهى مقدّمة على غيرها بعد الكتاب. 

فيجوز تأويل الظاهر بالإقرار . ول أقف على مثال صحيح - بعد البحث - في هذه 
المسألة . 


. )١١7( انظر : قواطع الأدلة (؟/347١)؛ اللمع (4 4 ١)؛ تقريب الوصول‎ )١( 
. ) انظر : مبحث تعريف السنة ( ص ؟‎ )۲( 


. )71١17/١( المستصفى‎ )5( 




















للنسخ في اللغة إطلاقات متعددة . 


الأول : إطلاقه بمعنى الإزالة» وهو على ضريين : - 
أحدهما : إزالة الشيء دون أن يقوم غيره مقامه» كقوهم: "نسحت الريح الأ "10 
7 ا 7 قد 
ومنه قوله تعالى ل[ فينسخ الله ۶ ما يلق الشيطك. یکم آله ايت € . 
ثانيهما : إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه» ومنه نسخحت الشمس الظل")» ومنه 


و س2 و 


م 2 قد 
قوله تعالى ( ما تنسح من ءايه أ ننسِهًا تأت بر متها أو مفلا )9. 


الثاني : النقل .. وهو تحويل شيء من.مكان إلى آخرء كقوهم: "نسحت الكتاب" أي 
1 ےگ . 
نقلته» ومنه قوله تعالى [ انا كنا تَسَتَنسِحٌ ما كنت مْتَعَمَلُونَ ) . 


فالدسخ إذاً . يأني .ككعنى الرفع والإزالة وكعنى الإبطال» وكعنى التغيسير والنقل. 
والتحويل والتبديل والتغيير © . 


" انظر : لسان العرب (20/7) ؛ المصباح المنير (ص507: 507) ؛ تاج العروس (11/5) " نسخ‎ )١( 

(؟) سورة الحجء آية رقم (51) . 

(۳) انظر : لسان العرب ١/89‏ 6)» القاموس المحيط )71/4/١(‏ " نسخ " 

. )٠١5( سورة البقرة» آية رقم‎ )٤( 

(ه) انظر : المصباح المنير ( ص 2507 507 ) . 

(5) سورة الحاثية» آية رقم (۲۹) . 

(۷) انظر النسخ بين الإثبات والنفي. د/ محمد فرغلي ( ص ۲١‏ ) وما بعدها » فقد توسع في تعريف النسخ في 
اللغة . 

















تغايرت تعريفات الأصوليين للدسخ وسأختار ما أحسبه راجحا . 


فأقول هو : « رفع حكم شرعي بدليل شرعي مزاخ عنه ». 


شرح التعريف : 
قوله « رفع حكم شرعي » : - ليخرج الباح بحكم الأصلء فإن رفعه بدليل شرعي 
وقوله « بدليل شرعي » : - ليخرج رفعه بالموت والنوم . 
وقوله « معراخ » : - ليخرج المخصصات المتصلة ". 


. )"١7”ص( شرح الكوكب المنير (077//7)؛ وارتضاه الشوكاني في إرشاد الفحول‎ )١( 
. )۱۸١/۲( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )۲( 
. )5375//7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )5( 
- : وثمة تعاريف أخرى للنسخ منها‎ 
٠" الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه‎ " - ١ 
واعترض عليه من‎ .)۳٠۷/١( وهذا تعريف الصيرف - رحمه الله - وارتضاه الغزالي - رحمه الله - في المستصفى‎ 
وحوه:-‎ 
. أ / أن النسخ هو نفس الارتفاع والخطاب إنما هو دال على الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع‎ 
. ب/ أن التقبيد بالخطاب حصا لأن الخ قد يكون فعلاً كما يكون قولاً‎ 
. )5١ انظر : باقي الاعنراضات على هذا التعريف في إرشاد الفحول (ص5‎ 
وحكاه الرازي - رحمه الله - في المعالم عن الأكثر‎ )۸٤۲/۲( ؟ - وعرّفه الجوين - رحمه الله - في البرهان‎ 
1 :)١١١ص(‎ 
. بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه " . وانتقد بأنه لم يبين من الذي أنهى الحكم‎ " 
. » وعرّفه الباقلاني - رحمه الله - : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر‎ - © 
)؛ والسبكي في جمع الجوامع بحاشية احلي‎ ١54 واختاره ابن الحاحب كما في منتهى الوصول والأمل ( ص‎ 
ونحم الدين الطوف في شرح مختصر الروضة (517/1؟)؛ وابن النجار في شرح الكوكب المسير‎ ؛٠۷/۲(‎ 
. (/5؟5) - رحمهم الله - . وهو قريب من التعريف المختار‎ 

















صورة المسألة : 


بعلمه ب فلا ينكر ذلك» فهل يكون ترك الإنكار عليه نسخاً لذلك الحكم بالأصل المعلوم» 
أم لا . 

مغال ذلك : لو رأى البيّ َل رحلا يصلي جالساً في صلاة مفروضة مع قدرته على 
القيام فسكت ول ينكرء هل يكون سكوته هنا ناسعًا للأصل في قوله : « صل قائماء فإن لم 
تستطع؛ فقاعدا, فان لم تستطع؛ فعلى جنب » . 

لعل هذه الصورة إنما يصح التمثيل بها ؛ إذا ثبت تأحر الإقرار» وأنه آخر الأمرين؛ أا 
لو كان الإقرار متقدماً على الحكم الشرعي؛ فلا نسخ هنا كما هو مقرر في أبواب النسخ ". 

فقد يكون هناك إقرار متقدم من البي ب ثم ينسخ هذا الحكم بقول من النبي كيه فلا 
شك أن حكم الإقرار منسوخ بقوله كلع . 

مثال ذلك : عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: كنا نسلم على البي يله وهو في الصلاة 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: « إن في الصلاة 


ويوضحه حديث : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي 5 » يكلم أحدنا صاحبه 
0 ور اس 1 رص 07 كوي 5 رو ع هات 
بحاحته» حتى نزلت: ر حلفظوأ على الصّلوَات وَالصَّلوة الوسّطى وَقُومُواً لله 


. ) ٠٠۲ انظر : بذل النظر في الأصول ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (10/7) رقم(17١١)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب عن 
عمران بن حصين . ْ ا 

(۳) انظر : منتهى الوصول والأمل ( ص ١55‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البحاري (۷۸/۲) رقم )١١99(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
وأخرجه مسلم )۳۸۲/١(‏ رقم (0178) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» .. 

















قَلنتينَ  )‏ الآية» فأمرنا بالسكوت ”. 


فظاهر الحديث أنهم كانوا يتكلمون في عهده» وذلك له حكم المرفوع» فلم ينكر 
عليهم؛ ثم نسخ حكم هذا الإقرار بقوله « فأمرنا بالسكوت » . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : « (حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة 
وقع بهذه الآية ادا 


وللعلماء أقوال في حكم النسخ بالإقرار سأعرض ها مع ذكر فرع فقهي تمثيلا لذلك . 


. )۲۳۸( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(۲) رواه البحاري (۷۹/۲) رقم )11٠١(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
وأخرجه مسلم (787/1) رقم )٥۳۹(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة؛ .. 

(5) فتح الباري ( ۳ / 19 ) . 

















أقوال العلماء في حكم النسخ بالإقرار : 
اختلف العلماء في حكم النسخ بالإقرار على قولين : - 
القول الأول : أنه لا يجوز النسخ بالإقرار . 
ولعل هؤلاء هم القائلون بأن دلالة الإقرار ليست قطعية؛ فلا ينسخ بها. وقد أشار إلى 
هذا القول الإسمندئ - رحمه الله - في بذل النظر بقوله: « قال قوم لا يكون نسخاً ». 
أدلة هذا القول : 
١‏ - أن دلالة الإقرار كالفعل لا صيغة هاء فكيف ينسخ ما لا صيغة له ما له صيغة 
محددة””"» فالإقرار كالفعل لا صيغة هما فلا يقويان على نسخ القول . 
؟- أن الفعل لا يدسخ القول -كما هو مذهب بعض الأصوليين“- لأن الفعل 
أضعف دلالة من القول ؛ فمن باب أولى الإقرار الذي هو أضعف من الفعل . 
قال ابن عقيل - رحمه الله - : « القول صريح والفعل دليل وليس بصريح» والشيء 
إِنّما ينسخ .ما هو مثله» أو ما هو أعلى منه» فأمًا أن ينسخ ما دونه فلا »27. 
القول الثاني : جواز الدسخ بالإقرار . 


وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وهو ظاهر تصرف الشافعي 29 وهو قول الحنفية» 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالحميد بن الحسن أبو الفتح الامندي؛ ولد بسمرقند سنة (۸۸٤ه)»‏ مناظر بارع» من فحول 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» روى عنه أبو المظفر السمعاني» له تعليقة مشهورة في بحلدات وصنف في الخلاف 
مات سنة (١؟ههه)‏ . 
انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة )۲٠۸/۳(‏ . ' 
(؟) بذل النظر ( ص ۲۵۲ )؛ شرح الكوكب اتير (541/7) . 
(۳) انظر : شرح اللمع (۲/١٠۲)؛‏ رفع الحاحب (۱۸۸/۲)؛ البحر امحيط (85/0١)؛‏ شرح الكوكب امير 
617/5 . 

(4) وهذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة كابن عقيل وانحد بن تيمية. انظر : الواضح (٤/۳۲۲)؛‏ المسودة ص(۲۸۸) . 
والذي عليه الجحمهور جواز نسخ القول بالفعل . البحر الحيط (ه/185). 

(ه) الواضح )۳۲۲/٤(‏ . 

(5) انظر : الرسالة (ص 554) . 























» وابن 
ا حاحب والعلائي» وصفي الدين اندي" والزركشي”*» وابن النجار» ونصره 
الشوكاني 20 - رحمهم الله - . ظ 

قال ابن حزم - رحمه الله - : « وكذلك الشيء يراه رسول الله وي ويقره ولا ينكره › 
وقد كان تقدم عنه تحريم حلي» فإن ذلك نسخ لتحرعه؛ لأنه مفتزض عليه التبليغ » وإنكار 
المنكرء وإقرار المعروف » وبيان اللوازم » وهو معصوم من الناس » ومن حلاف ما أمره به 
ربه تعالى . فلما صح كل ما ذكرنا أيقنًا أنه إذا علم شيئا كان قد حرمه ثم علمه وم 
يغيره : أن التحريم قد نسخ» وأن ذلك قد عاد حقا مباحا ومعروفا غير منكر » '. 
تحركه فيبقى تقريره نسعًا لذلك الحكم» ولولا أن التقرير يتعدى حكمه لكان تخصيصا 
لا نسخًا »۳ . 


أدلة هذا القول : 
١‏ - أن سكوت البي ب وإقراره للفاعل على منكره من غير نكر إقرار على 


الحرم ؛ فلا سبيل إلا أنه يدل على النسخ» وإلا لا ساغ السكوت» ولو كان حراماً لأنكر 
لبي ولك والإنكار واجب عليه .٠‏ 


ومنهم الأممندي2"7 وقال به أبو بكر الباقلاني9, وابن حزم والآأمدي©) 





. 051/5 انظر : بذل النظر (ص؟55)؛ تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر : التقريب للباقلاني )۲٤۹/۲(‏ . 

(5) انظر : الإحكام لابن حزم )١٠١/٤(‏ . 

. )۱۸۸/١( انظر : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر : مختصر ابن الحاجب المطبوع مع رفع الحاجب (۱۸۸/۲) . 
(5) انظر : تفصيل الإجمال (۱۹۳-۱۹۲) . 

(۷) انظر : نهاية الوصول ( © / ۲٠٠١‏ ) . 

(۸) انظر : البحر المحيط (5/هه)؛ )۲۸٤/٥(‏ . 

(9) انظر : شرح الكوكب المنير )۱۹٤/۲(‏ . 

. )۸۲ انظر : إرشاد الفحول (ص‎ )٠١( 

. )ه75/١(‎ ماكحإلا)١١(‎ 

(۲١)البحر‏ المحيط (55/7) . 

(18) انظر : بذل النظر (؟ه”)؛ نهاية الوصول ( ه / ۲٠٠١‏ )؛ البحر انحيط (55/5) . 

















۲ - أن إقرار الب به قسم من أقسام السنة, والسنة تدسخ بعضها بعضاء فالإقرار 
النبوي ينسخ به . ظ 

۳ - أنه يقع التخصيص بالإقرار فوقوعه بالسخ كذلك . 

. أن النسخ بيان » والإقرار يقع به البيان‎ - >٤ 





. انظر : البحر الحيط (84/5؟)‎ )١( 























الراصح : 

بعد النظر في الأدلة يرجح قول الجمهور القائل بجواز الدسخ بالإقرار لقوة أدلته 
ولضعف أدلة القول الأول . 

لأن الإقرار وإن لم يكن له صيغة لكنه في قوة الخطاب فينسخ, أ 
القول فمردود ما عليه جمهور الأصوليين من جواز نسخ الفعل للقول . 


وما أصرح ما قاله الإمام الحقق الإسمندي - رحمه الله - في هذا الملبحث حيث قال : 


ما أن الفعل لا ينسخ 


« الدلالة عليه أنّا إذا عرفنا كون الفعل حراماء ثم رأينا أحداً يفعل ذلك بمشهد النبي 

يل فلا يخلو إما أن كان الفعل مباحًا في حقه أو حراماًء فإن كان مباحاً فقد وقع الانتتساخ, 

ولو كان حراما لأنكر الب ي ذلك؛ أن الإنكار واجب عليه؛ لكونه مبعوثا لبيان الحخلال 

- . 2 و21 ل 0 

والحرام؛ ولكونه آمراً بالمعروف وناهيا عن المنكر» ولا يظن به صلوات الله وسلامه عليه أنه 

يرك الواحب» فدل ترك إنكاره على انتساخ الحرمة من هذا الوحه» وهذا لأن الناسخ في 

الحقيقة هو الله تعالى بوحيه» إلا أن بيانه يفوض إليه ييي : تارة يبينه بعلاوة القرآن. 

والأخرى بسنته قولاء ومرة بسنته فعلا فلا يمع أن يبيّن ذلك بيرك الإنكار والتقرير» 
ووجه البيان فيه ما مد »0". 


. انظر : بذل النظر (ص؟907")‎ )١( 

















عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي ب صلى جالساً في آخر مرض موته والناس 
حلفه قيام منهم أبو بكر ذه إلى جانبه» فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة البي ولو » 
والناس بصلاة أبي بكر ء والبي يِهُ فاعلٌ »20. 

ففي هذا الحديث نرى البي كع قر الصحابة على صلاتهم قياماً مع أنه كان يصلي 
جالساً وهذا ناسخ للحكم السابق الثابت بقوله يي فيما روته عائشة أنها قالت: ( صلى 
رسول لله و ف بيته وهو شاك فصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما 
انصرف قال: ” إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع؛ فاركعواء وإذا رفع؛ فارفعواء وإذا 
صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً » ) ". 

والشافعية“؟ والحنفية“ يرون في هذه المسألة أن إقرار البي ي ناسخ لقوله المتقدم . 

نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الرسالة . 


ونقله البخارئ -رحمه الله- عن شيحه الحميديٌ" - رحمه الله - قال: ( قوله: ” إذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً » هو في مرضه القديي. ثم صلّى بعد ذلك النب ك جالساء 
والناسٌُ حلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود, وإئما يؤحذ بالآجر فالآجر من فعل البي بي ) . 


. برقم (1۸۷) كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به‎ )١77/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. برقم (418) كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر‎ )۳١۱/١( وأخحرحه مسلم‎ 
. أخرجه البخاري (177/1) برقم (18) كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به‎ )۲( 
. برقم (4117) كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره‎ )۳٠١/١( وأخرجه مسلم‎ 
.) 5١0 / ٤ ( انظر : نهاية السول ( ۲ / 995 ) ؛ البحر المحيط‎ )۳( 
. )٠٠١/٤( انظر: المجموع‎ )٤( 
. )”1//١( انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )0( 
. انظر: الرسالة (ص554)‎ )7( 
هو: عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسديء أبو بكر الحميدي» شيخ الحرم» كان ثقة كثير الحديث» هو‎ )۷( 
.)ه١‎ ؟١(ةنس أثبت الئاس في سفيان بن عيينة» وهو شيخ البخحاري» له "المسند" طء مات‎ 
. )517/1٠( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١/7١ه).» سير أعلام النبلاء‎ 
. )۱۷۷/۱( صحيح البخاري‎ )۸( 




















وبمثل له بعض الأصوليين : - 


عا حاء عن معاذ ذه من حديث طويل قال : « ... كانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم 
ببعضها البي ولو قال: فكان الرحل يشير إلى الرحل إذ حا كم صلى؟ فيقول: واحدة أو 
اثنتين فيصليها ثم يدحل مع القوم في صلاتهم؛ قال: فجاء معاذ فقال: لا أحده على حال أبداً 
إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقئ. قال: فجاء وقد سبقه البي ول ببعضهاء قال: فثبت معه» 
فلما قضى رسول الله ول صلاته قام فقضى. فقال رسول الله ب : ” إنه قد سن لكم معاذ؛ 
فكهذا فاصنعوا ... » . 
فالنبي لي هنا قد أقرّ معاذ؟ على فعله» فإقراره هذا ناسخ للقضاء أُوّلا ثم متابعة الإمام . 
قال الأسمنديّ - رحمه الله - : « فكان الحكم في ذلك الوقت قضاء ما سبق به أوَّلاًء 
3 ع . 7 )۲( ْ 
ثم الاثتمام بالإمام فيما بقي *. 
ولمعترض أن يقول: كيف لعاذ أن يجتهد في عبادة ولم يسمعها من البي ب ؟!. 
فيقال : إِنّها وقعت من معاذ على ذلك الوجه؛ فأقرّها رسول الله يه . 
وذلك تنوع في باب التشريع فتارة التشريع يكون بالقول » وتارة يكون بالفعل » وتارة 
يكون بالإقرار . 


)١(‏ أخخرجه أحمد (47/0؟) . والحديث يرويه عبدال رحمن بن أبي ليلى عن معاذ» وابنأبي ليلى تابعي ثقة إلا أنه لم 
يسمع من معاذضيكه. قال الزمذي وابن المدييني - رحمهما الله - : « عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ » أه . السنن )۲۹۱/٥(‏ » فالحديث ضعيف للانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ . 

(؟) بذل النظر (ص701) . 

















ويشتول علو تمعيد وثاثة باحك : - 








تمهيد : بتضمن تعريف التعارض لغة واصطلاحاً وطرق دفعه . 
اللبحث الأول : تعارض القول والإقرار . 
اللبحث الثانى : تعارض الفعل والإقرار . 


البحث الثالث : تعارض الإقرار مع إقرار آخر . 








قبل الشروع في الكلام عن حكم التعارض بين القول والإقرار » أو حكم التعارض بين 
الفعل والإقرار » أو بين إقرار وإقرار آخر » يجدر أن أذكر نبذة مختصرة في باب التعارض . 


تشتمل على ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف التعارض . 


المطلب الثاني : طرق دفع التعارض بين الأدلة . 


المطلب الثالث : تعريف موحز بطرق دفع التعارض . 











أولا : تعريف التعارض لغة : - 


التعارض : مصدر تعارض . والشيء عرض عي أي مقابلها » يقال : عارض الشيء 
بالشيء معارضة أي قابله 29 . ْ 
ثانيا : التعارض عند الأصوليين : - 

عرف الأصوليون التعارض بتعريفات كثيرة» منها : - 

أولاً : تعريف الإسنوي - رحمه الله - حيث قال التعارض بين دليلين هو : - 

« تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه ». 

شرح التعريف : جنس في التعريف يشمل كل تقابل » سواءً كان بين دليلين أو 
غيرهما » كتقابل شخص مع شخص وثمن مع مبيع ونحو ذلك وإضافة - تقابل - إلى 
الأمرين قيد أول » خرج به تقابل غير الدليلين » والأمرين هما الدليلان الظنيان . 

وقوله : « على وجهٍ ينع كل واحد منهما مقتضى صاحبه » قيد تان » حرج به تقابل 
على وجه لا نع ذلك » كأ يتقابل دليل مع دليل » يفيد كل منهما ما يفيده الآخرا” . 

ثانياً : تعريف ابن النجار - رحمه الله - : 

« تقابل دليلين » ولو عاميّن على سبيل الممانعة »). 

« وذلك أنه إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع › 
فدليل الجواز يمنع التحريم» ودليل التحريم بمنع الحواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له 


وممانع له »200 


. " "عرض‎ ) 78/١ ( انظر : المصباح انير ( ص 551 ) ؛ لسان العرب‎ )١( 
. ) ۲١۷/۲ ( نهاية السول‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح التعريف التعارض والترجيح للفتاوي (ص 1١‏ ). 

. ) 508/5 ( شرح الكوكب المثير‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ( 4 / ٠٠١‏ ) . 














ثم 4ب ١‏ : 


ما لا شك فيه أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية في حقيقة الأمر » بل هي متوافقة 
لا تعارض بينها ؛ لأنها صادرة عن الشارع الحكيم مصداقا لقول الحق : « ولو ڪَانَ من 


وف هذا المعنى يقول ابن حزم -رحمه الله- مؤيداً لما مضى من أنه لا تعارض بين شيء 
من نصوص القرآن ونصوص كلام البي بي وما نقل عن أصحابه :- « قول الله عز وحل 
خا عن رسوله الك : ( وما يطعن الْهَوَمت © إن هو إلا وئ مُوحَئ 06 


وقوله: ( لََدَكَانَ كمف ر سول الله أَسَوَةُ حَسَّنَةٌ 4 وقال تعالى: [ ولوان مِنّ 


عند َير آله لَوَجَدُوأ فيه آخْتَلافًا حَثيرًا ) فأخبر الله عز وجل أن كلام نبيه وحي 
منه » فهو عنده كالقرآن في أنه وحي» وفي أن كلاً من عند الله » وأخبرنا أنه راض عن 
أفعال نبيه ولك وأنه موافق لمراد ربه تعالى فبهًا » لزغييه ك في الإتتساء به عليه الصلاة 
والسلام. فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى » ووجدناه تعالى قد أخبر أنه لا احتلاف 
فيما كان من عنده تعالى :- صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث 
الصحيح» وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة؛ ويطل ملحب من أراد صرب اديت يعض 
ببعض» أو ضرب الحديث بالقرآن » وصح أنه ليس شيء من ذلك مخالفاً لسائره » ' 


. ) ۸۲ ( سورة النساى آية رقم‎ )١( 
. ) ٤-۳ ( سورة النجم» آية رقم‎ )۲( 
. ) 5١ ( سورة الأحزاب» آية رقم‎ )۳( 
. ) ۸1 ( سورة النسا آية رقم‎ )٤( 
. ) ٠٣/۲ ( (ه) الإحكام لابن حزم‎ 



















- رحمه الله - ذلك قائلاً : « إن كل من تمق بأصول الشريعة؛ 
فأدلتها عنده لا تكاد”'؟ تتعارض » كما أن كل من حقق مناط المسائل ؛ فلا يكاد يقف في 
متشابه ؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة . فالمتحقق بها متحقق عا في نفس الأمر ؛ فيلزم 
أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك لا جد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث 
وجب عليهم الوقوف » لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ ؛ أمكن 
التعارض بين الأدلة عندهم *. وكذا من أسباب التعارض : أن كثير من الأدلة َي 


والظنيات تتعارض تعارضا ظاهر)" . 


وقد تم الاتفاق بين علماء الإسلام - محدثين وفقهاء وأصوليين - على العمل على رفع 
التعارض المذكور » سالكين في ذلك أحد الطرق الثلاثة المعروفة:- الجحمع والترجيح والنسخ » 
وإن اختلفت أنظارهم وتباينت مناهجهم في ترتيب هذه الطرق عند العمل . 


فكانوا في ذلك على منهجين اثنين بيانهما كما يلي :- 

الأول :- منهج جمهور الحنفية :- ) 

ذهب جمهور الحنفية إلى تقديم النسخ » فإن علم تقدم أحد الدليلين المتعارضين وتأخر 
الآخر فيحكم بنسخ المتأحر للمتقدم » وإن لم يعلم التاريخ وكان لأحد الدليلين مزية يرجح 
بها على الآخر قَدّم وعمل به وترك المرجوح » فإن لم يتبين رححان أحدهما ولا.تقدمه لي 
الورود على الآخر » جمع بين الدليلين إن أمكن » فإن تعذر ذلك ثركا وغول في الاستدلال 
عنهما إلى دليل أقل.منهما رتبة بحيث ينتقل من الآيتين المتعارضتين إلى السنة » ومن المسألتين 
المتعارضتين إلى القياس أو أقوال الصحابة و . فإن لم يوجد دليل في المسألة عيل بالأصل 
الق فيها . 

وبهذا يكون ترتيب طرق دفع التعارض عندهم من الأعلى إلى الأدنى : 


-١‏ الدسخ . ؟- الترجيح. ١‏ #-الجمع. 


)١(‏ تعبير الشاطبي قوله: (فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض)» موهم» حيث إن (تكاد) تدل على وقوعه » ولعله عبر 
بذلك لان الناظر المجتهد قد يقع في فهمه للأدلة تعارضاً » فيكون التعارض عيبا فيه لا في الشريعة . 

. ) ۳٤١٠/١ ( الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر : التعارض والترجيح للفتاوي ص ١۷‏ ) . 

















وممن صرح بهذا النزتيب الكمال بن الهمام - رحمه الله - قال : 


و حكمه -أي التعارض- النسخ إن علم المتأخر » وإلا فالترحيح » ثم الجمع؛ وإلا 
ركا إلى ما دونهما على التزتيب إن كان » وإلا قرّرت الأصول » . 

ويقول حب الدين البهاري -رحمه الله- : 

« وحكمه - أي التعارض - النسخ إن علم المتقدم » وإلا فالتزجيح إن أمكن » وإلا 
فالجمع » بقدر الإمكان » وإن لم يمكن تساقطا فالصير في الحادثة إلى ما دونهما مرتباً إن 
وجد ء وإلا فالعمل بالأصل »". 


الثاني :- منهج جمهور الأصوليين :- 

يقوم منهج جمهور الأصوليين في دفع التعارض على تقديم الجمع بين الدليلين ما أمكن 
بأحد طرقه المعتبرة لقاعدة ؛ إعمال الدليلين أولى من إهماهما أو أحدهماء فإن تعذر الجمع 
واستحال» أو أمكن الجمع من وجهين» وتعارض الجمعان نظر إلى التاريخ وحكم بنسخ 
المتأخر منهما للمتقدم . 

فإن لم يعرف التاريخ رجح أحدهما على الآخحر بوجه من وجوه الترجيح » فإن تعدر 
وجود مرحح؛ وم تظهر مزية لأحدهما على الآحر تعين التوقف أو التخيير ". 

وعلى هذا يكون دفع التعارض عند الجمهور على أربع طرق من الأعلى إلى الأدنى :- 

١-الجمع. ‏ *-النسخ. ‏ ”- الترجيح . 4 - التوقف أو التخيير . 

قال أبو الملفر السمعانى -رحه الله- : 

« اعلم أنه إذا تعارض خبران فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بينهماء أو يمكن ترتيب 
أحدها على الآخر في الاستعمال » فإن أمكن الجمع بينهما فإنه يجمع بينهماء وكذلك إذا 


(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ( ۳٠٠١/۲‏ ). 
(۳) انظر : إحكام الفصول ( ص ۷۳۷ )؟ شرح اللمع (۷/۲١٠)؛‏ المحصول (١/٦٠)؛‏ نهاية السول ۹٦ ٤/۲(‏ »> 
الإبهاج 0/5 ١‏ التمهيد للاسنوي (ص” ٠‏ 5)؛ جع الحوامع المطبوع مع حاشية البناني 757/9 ). 











أمكن ترتيب أحدهما على الآخر فإنه يفعل أيضاً » فإن لم يمكن رجح أحدهما على الآخر 

بوجه من وجوه الترجيح » 7". 

وقال أبو الوليد الباحي ح رحمه الله- :- 

« إن الخبرين إذا وردا وظاهرهما التعارض ول يمكن الجمع بينهما بوحي» ولم يعلم 
التاريخ؛ فيجعل أحدهما ناسخأء والآخر منسوخاء ورجح أحدهما على الآخر بضرب من 
الترجيح 20 

وهذا الغالب عندهم إلا أن بعض الأصوليين يقدم التزجيح على النسخ . 

بعد هذا الإيضاح لمنهج جمهور الحنفية» وجمهور الأصوليين يحسن أن أذكر تعريفا 
مختصراً لكل طريقة من هذه الطرق . 


الطريقة الأولى : الجمع : - 

الجمع لغة : اليم والميم والعين أصل واحد» يدل على انضمام الشيء . يقال: جمعت 
الشيء جمعاً وجمعٌ مكّة » ممّي لاجتماع الناس به وكذلك يوم الحمعة" . 

ويطلق الجمع على تأليف المتفرق » وعلى ضم الشيء بعضه من بعض . 

فالجمع كالنع : تأليف المتفرق“ . 

اصطلاحاً : « إعمال الدليلين المتعارضين الصالين للإحتجاج المتحدين زمناً ؛ بحمل 
كل منها على حمل صحيح مطلقاً أو من وجه دون وجه ؛ حيسث يندفع بينهما 
التعارض 20 . 

وبذلك يكون امجتهد ألف ما كان متفرقاً ومتخالفا وأظهر الاحتماع وأظهر عدم 
المحالفة . 


. ) ۲۹/۳ ( قواطع الأدلة‎ )١( 
. ) ٦٤١ (؟) إحكام الفصول ( ص‎ 
. )4179/1١( (؟) انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
. ) 7١١ ؛ مفردات القرآن ( ص‎ )١18/9( القاموس المحيط‎ )4( 
0 00147 مقدمة مختلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ )5( 














الطريقة الثانية : النسخ : - 


تقدم تعريف النسخ لغة : وأنه يأتي .معنى الإزالة » وععنى الإبطال» وععنى التغيير 
والنقل . 
واصطلاحًا : بأنه « رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه » . 


الطريقة الثالثة : الترجيح : - 
الزجيح في اللغة : « الراء والحيم والحاء أصل واحد» يدل على رَرَانةٍ وزيادة '2. 
يقال: رجح الشيء يرحح ورحح رجوحاً إذا زاد وزنه والاسم الرححان» وهو مشتق من 
رححان الميزان. تقول: رجح الميزان يرجحء إذا ثقلت كفته بالموزون" . 
اصطلاحا : ذكر الأصوليون للترحيح تعريفات كثيرة منها :- 
التعريف الأول : « تقوية أحد الطريقين على الآخر »*. 
ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآحر» وهذا تعريف الرازي - رحمه الله - » وعبر 
بطريقين لأنه لا يصح عنده الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين . ٠‏ 
التعريف الثاني : « تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة *. 


. ) ۲۷١ - ۲۷٤ انظر : مبحث النسخ بالإقرار (ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة )64/۲( . 

(۳) انظر: القاموس المحيط »)١ ٤/١(‏ المصباح المثير (ص 5715) . 

. )۳۹۷/٥( المحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق )۳۹۷/٩(‏ . 

(1) شرح مختصر الروضة )1۷۷-٦۷٦/۳(‏ . وهناك تعريفات أحرى للترجيح منها : - 
- تعريف ابن الحاجب - رحمه الله - : ( اقتران الأمارة عا تقوى به على معارضها ) . 
وهذا في الحقيقة تعريف للرجحان الذي هو صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه» وليس تعريفاً للرجيح الذي هر 
فعل المرجح الناظر في الدليل؛ بينما تعريف الرازي والطوقي - رهما الله - قائم على فعل المرجح الناظر في 
الدليل» أما تعريف ابن الحاجب - رحمه الله - وغيره فهو قائم على وصف قائم بالدليل. انظر: شرح ختصر 
الروضة (1/1//5). 




















عند البحث في تعارض القول والإقرار يُلاحظ أن الأصوليين لم يتوسعوا كثيراً في هذا 

النوع من التعارض كتوسعهم في تعارض القول مع الفعل وذلك راجع لأمور : - 

-١‏ أن من الأصوليين من يقدم القول على الإقرار مطلقاً؛ لأن القول له صيغة واضحة 
الدلالة بخلاف الإقرار . 


؟- أن بعض الأصوليين يدحل هذا التعارض تحت تعارض القول والفعل. © 
*- قلة أمثلة التعارض بين القول والتقرير مقارنة بالتعارض بين القول والفعل. 


)5( (۳) (Dal f. ET 0 ٠ 
.' وممن نص على وقوع هذا التعارض : أبو شامة”' » والسبكي'' » والعلائي”‎ 


والشاطي27- ر-مهم الله 5 


وفي هذا المبحث تحدر الإشارة إلى أن بعض العلماء يذهبون إلى تقديم القول على 


الإقرار » دون محاولة الجمع أو النسخ . 


أما جمهور الأصوليين القائلين بحجية الإقرار فيسلكون ف ذلك المسالك التالية:- 
المسلك الأول : يبدؤون بالجمع بين القول والإقرار . 

المسلك الثاني : إن لم يمكن الجمع فالنسخ . 1 

المسلك الثالث : إن لم يمكن الجمع ولا النسخ فالترحيح . 

أما إذا تساوت هذه الاحتمالات الثلاثة ولم يستطع المحتهد إعمال أي من المسالك 


الثلاثة السابقة فإنه يتوقف في المسألة المراد معرفة الحكم فيها لحين وجود المرجحح. 


وف حالة وجود قرينة ترجحح أحد المسالك الثلاثة فإنه يقدم أحدها على غيره » وذلك 


لوجود المرحح كما تقدم في التمهيد السابق في الكلام عند طرق دفع التعارض بين الأدلة"2. 





% +% % % %# % 


. كما فعل الإمام أبو شامة في المحقق (ص55١) في أكثر من موطن‎ )١( 
. )١5*ص( انظر : المصدر السابق‎ 

انظر : جمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني )٠٠١/۲(‏ . 

انظر : تفصيل الإجمال (ص؟5١)‏ . 

انظر : الموافقات (57/4) . 

انظر : ( ص ۲۸۸ ) . 











المسلك الأول :- الجمع يبن القول والإقرار :- 

هذا المسلك يكون بالجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض يحصل ذلك بأمور 
هي :- تخصيص العموم » الحمل على الندب » تعدد حكم كل واحدٍ من الدليلين ( القول 
والإقرار ) . 

أولا : تخصيص العموم 5< 

إن تخصيص العموم ضرب من ضروب الجمع بين الأدلة المتعارضة» وقد تقدم 
في مبحث سابق“جحواز تخصيص العموم بإقرار رسول الله ولع كما هو مذهب جمهرر 
الأصوليين» فإذا تعارض قول وإقرار وأمكن حمل أحدها على الخصوص والآخر على العموم؛ 
فيخصص العموم حينذاك » وسأذكر هنا مثالين : ¬ . 

المغال الأول : حكم الأكل من الغنيمة :- 

ورد في الحديث أن رسول الله يله قال : ” اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواولا 
تمغلوا ... > الحديث . 
حيبر » قال :- فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيا » قال فالتفت فإذا رسول الله و 
مبعسماً »27 فكان التبسم من رسول الله ية تأييداً على الفعل . 

وهنا حصل تعارض بين قوله ييي وبين إقراره مما نتج عنه حلاف بين العلماء قي هذه 
المسألة . 

أقوال العلماء في المسألة :- 

القول الأول :- ذهبت الحنفية99 والمالكية) والشافعية” إلى جواز الأكل من 
الغنيمة في دار الحرب 0 


. ) 555 انظر : مبحث تخصيص العموم بالإقرار (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١751//7(‏ رقم )۱۷۳١(‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الامام الأمراء على البعوث .. 
0( انظر : تخريج الحديث ( ص ۱۳۳ ) . 

(4) انظر : مجمع الأنهر » لعبد الله بن داود أفندي ( ۳/۱( . 

0 انظر : بداية امجتهد » لابن رشد ( 586/١‏ ) . 

(5) انظر : مغين المحتاج للشربيئ )٠١١/9(‏ . 

(۷) وقد قيده بعضهم بالحاجة أو إذن الإمام . انظر : مغن المحتاج ( " / ٠١١‏ ) . 














وما فيه روح" . 

والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لإمكان الجمع بين القول والإقرار » فالقول 
عام في دار الحرب وغيرها » والإقرار حاص في دار الحرب » فيجمع بينهما عن طريق 
تخصيص عموم القول والإقرار » فيظهر أن الأكل من الغنيمة جائز في دار الحرب7". 


المثال الثاني : حكم الرقص في المسجد بالسلاح أيام العيد . 

حاء في حديث أنس بن مالك ذه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي وَل 
قال له : « إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » وإنما هي لذكر الله عز 
وحل والصلاة وقراءة القرآن »©) . 

وحاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” رأيت البي ي يسزني وأنا أنظر إلى الحبشة» 
وهم يلعبون في المسجد» فرحرهم عمر فقال البي يله : دعهم أمْاً بني أرفدة »7 - يعي 
من الأمن- . 

فهنا يظهر الاختلاف بين قوله ويه وإقراره . 

فالقول يدل على المنع من أي عمل يقام في المسجد غير ذكر الله » والصلاة » وقراءة 
القرآن . 


. ) ۲۲۸ / 7 ( الغال : هو من كتم ما غنمه أو بعضه . انظر : منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) انظر : منتهى الإرادات للبهوتي ( ۲ / ۲۲۸ ) . 

(۳) انظر : نيل الأوطار )۲۹٤-۲۹۳/۷(‏ ونسبه الشوكاني للجمهور . 

. كتاب الوضوء » باب صب الماء على البول في المسجد‎ ) 7١١٠57١0 ( رقم‎ ) 50 / ١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا‎ ) ۲۸١ ( رقم‎ ) ۲۳١ / ۱ ( وأخرجه مسلم‎ 
. حصلت ف المسجد‎ 

(5) أخرجه البخاري (۲۰/۲) رقم (449) كتاب العيدين» باب الحراب والدروق يوم العيد » وق (11/1) رقم 

(4۸۸) باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين . ومسلم (109/5) رقم (89417) كتاب العيدين؛ باب الرخصة لي 

اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 














تعارص القول والإشرار 





والإقرار يدل على حواز اللعب بالحراب في المسجد أيام العيد . 
أقوال العلماء 32 المسألة :- 


ذهب الحنفية" والمالكية" والشافعية" والحنابلة) إلى أن اللعب بالحراب في 
المسجد لا يحرم ولا يكره بل يباح ؛ مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وهو دليل 
على إقراره لفعلهم فهو دليل إباحته . 

فالقول عام في أصحاب الحراب وغيرهم » ويخصص عموم القول بالإقرار جمعا بين 
الدليلين لأن الجمع بين الدليلين هو الواحب إذا أمكن ذلك » ولأن هذا اللعب فيه تمرين على 
القوة والجهاد » ولأن إظهار الفرح والسرور مشروع يوم العيد كما علل ذلك الجمهور' '. 

ثانيا :- الحمل على الندب :- 

هذا المسلك يكون بحيث أنه ول إذا أمر بأمر ثم أن شخصاً مكلفاً على حلاف الأمر 
كان الأمر مندوبا » أو أنه إذا نهى عن شىء وفعل فعلمه فأقره» ولم ينكره» كان النهى 
مكروهاً كراهة تتزيهية"» وهذا طريق من طرق الحمع بين الأدلة؛ لأن إعمال الدليلين أولى 
من إهماها أو أحدهما . 

قال الإمام أبو شامة -رحمه الله- : - 

« إذا أمر يع بأمْر ثم حالفه إما بفعله أو تقريرو» فإن أمكن الجمع استعملا فإن ظهرت 
القربة في الفعل فكلاهما مندوب عندنا » . 

مثاله:- 


جاء في حديث أنس وابن عمر و النهي عن الوصالء ثم أقرٌ البي 4 بعض أصحابه 
على الوصال“ . 


. ) ۳٠۷/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للصاوي )۱۳۸-١۱۳۷/۲(‏ . 

(*) انظر : نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج » لأبي العباس الرملي (۲۸۲/۸)؛ مغي الحتاج ( 470/4 ) . 

. ) ۲۲٠/۱۰ ( انظر : المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي‎ )٤( 

(5) انظر : مشكل الآثار للطحاوي ( ۲۱۲-۲۰۹/۲ ) ؛ الحلى لابن حزم ( ٩۲/١‏ ) . 

(5) انظر : الإحكام لابن حزم ( 575/١‏ ) . 

(۷) المحقق رص ۱۹٩‏ ) . 

(۸) الوصال : هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما . انظر : شرح صحيح مسلم للنروي 
5١١ /0(‏ ). 











عن أنس 5ه عن النبي وله قال: « لا تواصلوا “» قالوا: إنك تواصلء قال: 
« لست كأحدٍ منكم إني أطعم وأسقى» أو إني أبيت أطعم وأسقى ”2 . 
وقي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ” نهى رسول الله كله عن الوصال.. 
هذا النهي عارضه إقرار منه عه . 
عن أبي هريرة 5ه قال: ” نهى رسول الله يله عن الوصال في الصوم, فقال له رجل 
من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي 
ويسفيني . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الهلال. 
فقال: لو تأخر لزدتكم كالسكيل هم حين أبوا أن ينتهوا » . فعارض نهيه يل إقرار منه 
فهذه قرينة تحمل النهي على التنزيه . 
أقوال العلماء في حكم الوصال : - 
القول الأول : كراهة الوصال في الصيام . 
وهو مذهب الح ٩(3‏ والمالكية“) ووجه لأصحاب الشافعي» وقول للحنابلة) 
- رھمهم الله - . 
القول الثاني : تحريم الوصال في الصيام . 
وهو مذهب الشافعية » والظاهرية © - رحمهم الله - . 





2) 


. كتاب الصوم» باب الوصال‎ )١151( أخرجه البخاري ( ۳ / 54 ) رقم‎ )١( 
. كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم‎ )١١١7( رقم‎ )۷۷٤/۲( وأحرحه مسلم‎ 
. كتاب الصوم» باب الوصال‎ )١157( (؟) أخرحه البخاري ۳ / 44 ) رقم‎ 
. كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم‎ )١١١7( رقم‎ )۷۷٤/۲( وأخرجه مسلم‎ 
. كتاب الصوم» باب التدكيل لمن أكثر الوصال‎ )١570( أخرجه البخاري ( ۳ / 44 ) رقم‎ )9( 
. كتاب الصوم» باب النهي عن الوصال في الصوم‎ )١١١7( رقم‎ )۷۷٤/۲( وأخرجه مسلم‎ 
. )”1414/١( انظر : تحفة الفقهاء لأبي الوفاء السمرقندي‎ )4( 
. )۳۹۹/۲( (ه) انظر : مواهب الحليل للحطاب‎ 
. )701//5( انظر : المجموع‎ )3( 
. )١١١/9( انظر : المستوعب للسامرائي (470/1)؛ المغينٍ‎ )۷( 
. )3701//5( انظر : المجموع‎ )۸( 
. )۲۱/۷( انظر : المحلى‎ )5( 

















القول الثالث : جواز الوصال مطلقا . 


وينسب لابن الزبير فإنه كان يواصل .27 

القول الرابع : جواز الوصال من السحر إلى السحر مع الكراهة . 

وهو مذهب الحنابلة'؟ » وقول إسحاق » وابن المنذر » وابن خزيمة”” » وجماعة من 
المالكية - رحمهم الله - . 

الراجح : جواز الوصال من السحر إلى السحر مع الكراهة . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : « ومن أدلة الجواز - أي جواز الوصال - إقدام 
الصحابة على الوصال بعد النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم» وإلا لما 
أقدموا عليه » . 

وقال : « ومن حجتهم - على الحواز - ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه 4ي واصل 
بأصحابه بعد النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة 
هم والتخفيف عنهم !2 . 

وما يدل على تحذيد الوصال من السحر إلى السحر ما جاء عن أبي سعيد الخدري له 
أنه ممع رسول الله ي يقول: « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حسى 
السحر ... » ©2, ش 


ثالئاً : تعدد حكم كل واحد من القول والإقرار ؛ فيحمل القول على حكم ويحمل 
الإقرار على حكم ؛ فيثبت بكل واحد [ القول والإقرار ] بعض الأحكام”” . 


. )1١١/9( المغئ‎ »)٠٠۷/١( انظر : المجموع‎ )١( 

(۲) انظر : منتهى الإرادات (۳۷/۲) . 

(5) انظر : فتح الباري )٤٠/٤(‏ . 

. )۳۹۹/۲( انظر : مواهب الحليل‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (751/5)» وقريبا من معناه في المغني )١١1/9(‏ . 

(5) أخرجه البخاري ( ۳ / 49 ) رقم )١351(‏ كتاب الصوم باب الوصال إلى السحر . 
(۷) انظر : نهاية السول ( ۲ / 91/4 ) . 




















معارض بإقراره للرحلين الْدَينِ لم يشهدا معه الجماعة في صلاة الفجر في حجة الوداع فإنه لما 
انحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال « علي بهما » فجيء بهما ترعد 
فرائصهما » فقال : « ما منعكما أن تصليا » ؟ قالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في 
رحالنا . قال : « فلا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
تكن لكما نافلة »29 . 


فمقتضى كل من القول والإقرار متعدد فالقول : يحتمل نفي الصحة » ونفي الكمال » 
ونفي الفضيلة . والإقرار يحتمل ذلك أيضاً » فيحمل الخبر على نفي الكمال » ويحمل الإقرار 
على الصحة . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ ( 47٠١ / ١‏ )» والحاكم ( ١‏ / 707 ) وإسناده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي : قال 
ابن معين ليس بشيء ؛ وقال البخاري منكر الحديث ؛ وقال ابن حبان ضعيف . انظر : ميزان الاعتدال 
٠ .)/۲(‏ 
قال ابن حجر - رحمه الله - في التلخيص الحبير ( ۲ / ۳١‏ ) / حديث : « لا صلاة ... » : مشهور بين الناس › 
وهو ضعيف » ليس له إسناد ثابت » وضعفه الألباني في إرواء الغليل ( ۲ / ٠١۱‏ ) . 
وأخرحه أبو داود ( ١‏ / ۳۸۷ ) رقم ( ٥۷١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الجمع في المسجد مرتين . 

(۲) أحرحه الترمذي ( ١‏ / 474 ) رقم ( ۲٠۹‏ ) أبواب الصلاة باب ما جاء في الرحل يصلي وحده » ثم يدرك 
الجماعة . أخرجه النسائي ( ۲ / 87 ) رقم ( 80 ) كتاب الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 


وحده » وأخرجه أحمد ( > / 1١٠١‏ ) » وصححه الألباني ( ١١5 / ١‏ ) رقم ( 9۳۸ ) . 

















المسلك الثاني : النسخ : - 


إذا لم يتمكن المجتهد من الجمع بين القول والإقرار انتقل إلى النسخ "» مع 
العلم أن القول بالنسخ لا يكون إلا في حالة معرفة التاريخ » وقد تقدم حواز 
النسخ بالإقرار" . 

فالقول إذا حالفه الإقرار ولم يمكن الجمع بينهما وكان الإقرار متأحرا فالحكم أن 
الإقرار ناسخ للقول سواءً كان القول نخاصاً في حق الشخص الق أو عاماً له ولغيره وذلك 
لتعدي التقرير إلى غير المقر - كما تقده" - 
مثاله: - 


تعارض حديث عائشة في تطييبها تطييبها الرسول ب حين أحرم مع حديثه الذي أمر فيه الحرم 
بغسل الطيب” . 

عن عائشة رضي الله عنها « أنها طيبت رسول الله ئ لحرمه حين أحرم ولحله قبل 
أن يطوف بالبيت » ©2. 


وجاء في الصحبحين ” أن رحلا أتى ابي و وهو باجيفرانة" قد هل بالعمرة» وهو 
مصفر يته ورأسه” "© وعليه حبة - وف رواية: عليه جبة وعليه حلوق“ - فقال: يا رسول 
الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى» فقال: انزع عنك اجبة» واغسل عنك الصفر وما 
كنت صانعاً في حجك, فاصنعه في عمرتك » . 


فما حكم تطييب البدن عند الإحرام ؟ 


. أوما مأ إل مثل هذا ابو بو شامة في للحقق (ص۲۷۸)‎ )1١ 

(۲) انظر : مبحث النسخ بالإقرار ( ص ۲۷۸ ) . 

(۳) انظر : مبحث عموم الإقرار ( ص ۲۳۳ ) . 

(4) انظر هذا المثال في : امحقق (ص ۱۹۷ ) . 

(ه) أخرجه البخاري ( ۲ / 178 ) رقم (15178) و(۹١١٠)‏ كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام . 
وأخرجه مسلم (847/9) رقم )١١83(‏ كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(5) المحعْرّانة : بكسر الحيم وسكون العين وتخفيف الراء » عند أهل الحجاز » وعند العراقيين بتشديد الراء . وهي ماء 
بين الطائف ومكة . انظر : معجم ما استعجم ( ۲ / ۲۸ ) . 

(۷) أي : مزعفرهما أو صابغهما بصفرة» وهي نوع من الطيب فيه صفرة ويسمى خلوفاً . 

(۸) الخلوق : طيب معروف مركب يتخخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب » وتغلب عليه الحمرة والصفرة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث ( 7 / 1۸ ) . 

(9) أحرجه البخاري ( ۲ / 1617 ) رقم )١555(‏ كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 
وأخرجه مسلم (885/1) رقم )١١140(‏ كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. 

















أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول : أن الحرم منوع من الطيب عند الإحرام » وهو مذهب المالكية”" . 

القول الثاني : أنه يستحب للمحرم الطيب عند إحرامه » وهو مذهب الجنفية9ع 
والشافعية" » والحنابلة“ . 

القول الثالث : أنه يستحب هالا يبقى بعد الإحرام دون ما يبقى فلا يتطيب به . 

o). . 1 

وهو قول بعض الحنفية .0 

فالجواب عن هذا التعارض : - 

أن يقال : إن حديث عائشة رضي الله عنها الذي أقرها فيه على تطييبها إياه » ناسخ 
للحديث الآخر فيستحب الطيب للمحرم قبل إحرامه وقبل طوافه طواف الإفاضة بعد 


رميه" . وذلك أن حديث عائشة في حجة الوداع وهو آحر ما كان من البي 4 . 


وهو قول عطاء بن أبي رباح والزهري وسعيد بن جبير وغيرهم وهو قول بعض الصحابة . انظر : احلى 
( ۸۳/۷ ) ؛الاستذكار (4 .)5١-59/‏ 

(؟) أنظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ۲ / ١44‏ ) . 

(۳) انظر : نهاية المحتاج ( ۳ / ۲۷١‏ ) . 

(4) انظر : الإنصاف للمرداوي ( ۳ / ٤١١‏ ) ؛ كشاف القناع ( ۲ / ٤٠٦‏ - 5007 ). 
وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز والثوري وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري 
وهو قول بعض الصحابة . انظر : المحلى ( ۷ / ۸٩‏ ) ؛ المغئ ( ۳ / ۳۷۳ ) . 

(ه) انظر : الاختيار للموصلي ( ٠١١ / ١‏ ) . وينسب إلى محمد بن الحسن . 

(5) انظر : المحلى (۸۳/۷) . 














المسلك الثالث : الترجيح بين القول والإقرار :- 
معرفة التاريخ» فينتقل إلى ترجيح القول على الإقرار لأنه صريح في الدلالة على الأحكام ؛ 
ولأنه لا يحتمل ما يحتمله الإقرار من الغفلة والذهول أو نحو ذلك" . 
فيحكم بترجيح أحد الأمرين على الآخر؛ والخلاف هنا راجع إلى أصل الخلاف في مسألة 
طرق دفع التعارض”" . 

مثاله : تقديم الحنفية” أحاديث النهي عن أكل الضب على جواز أكله » حيث أنهم 
قدموا القول على الإقرار » فقدموا نهيه َل على إقراره . 

وكذا تقديم الظاهرية*© لأحاديث نقض الوضوء من النوم مطلقاً على إقراره كَل 
الصحابة على عدم انتقاض الوضوء من النوم غير المستغرق . 


. ) 595/4 ( ؛ شرح الكوكب المثير‎ ) ٤٥۸-٤٠۷/۲ ( انظر : المستصفى ( 17/54 ) ؛ المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الكوكب الثير ( 595/5 ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۱ / ۲۳١‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( © / ۳١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : سنن أبي داود ( 5 / ٠٠١‏ ) رقم ( ۳۷۹١‏ ) كتاب الأطعمة » باب في أكل الضب » وسنن البيهقي 
۳۲١ / ٩ (‏ ) قال البيهقي ليس بحجة » قال الخطابي في معالم السنن ( 4١ / ۳١‏ ) : ليس إسناده بذاك » 
وضعفه ابن الجوزي وحسنه ابن حجر في الفتح ( ٥٤۷ / ٩‏ ) وقال : « أخرجه أبو داود بسند حسن ولا يغاز 
بقول الخطابي ليس بذاك » وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون > . 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 505/8 ) رقم ( ۲۳۹۰ ). 

(5) انظر : المحلى ( 3 / ٥۷‏ ) » وانظر هذه المسألة في القسم التطبيقي ( ص ٠٠١‏ ) . 














في اخعلاف القول مع الإقرار ثلاثة عوامل مؤثرة : 


. من حيث عموم القول وعدمه‎ - ١ 
. ؟ - من حيث الإلزام وعدمه‎ 
. من حيث تكرار مقتضى القول وعدمه‎ - ۴ 
-: ويظهر ذلك في اثنتي عشرة صورة مؤثرة في الحكم مبنية على العوامل الثلاثة‎ 
: أولاً :- من حيث عموم القول وعدمه‎ 
-: إن القول في مقابل الإقرار له حالتان‎ 
أ- أن يكون القول حاصاً بالشخص الْقَرّ » فيكون الإقرار ناسخاً في حقه إن لم‎ 
. بمكن الجمع بين القول والإقرار‎ 
ب- أن يكون القول عاماً للشحص الْقِرَ ولغيره » فإمًا أن يجمع بين القول والإقرار‎ 
. بتأويل القول » أو يكون تخصيصاً إذا ظهر المعنى وإلا فالنسخ‎ 
-: انيا :- من حيث الإلزام وعدمه‎ 
-: إن للقول في مقابل الإقرار ثلاث حالات من حيث الإلزام وعدمه‎ 
› أ- أن يكون القول نصا في الإلزام :- كألفاظ الوجوب » والفرض » والتحريم‎ 
. والحظر‎ 
فيجب المصير إلى التخخصيص إن أمكن وإلا فالنسخ؛ لأنه لا يجوز حمل القول‎ 
. على الاستحباب أو الكراهة من باب الجمع وذلك للتنصيص على الإلزام‎ 
. ب- أن يكون القول ظاهراً في الإلزام :- كلفظ الأمر والنهي‎ 
فيمكن الجمع بينهما بحمل القول على الاستحباب إن كان أمراً » أو على‎ 
. الكراهة إن كان نهياً‎ 
. ج - أن لا يكون في القول إلزام :- كألفاظ التزغيب والإباحة‎ 


فلا تعارض بينهما لعدم الخروج عن حكم الإباحة . 











ثالفاً :- من حيث تكرار مقعضى القول وعدمه :- 
إذا قام الدليل على تكرار مقتضى القول » وأقر على خلافه وجب القول بالجمع إذا 
أمكن وذلك بحمل قوله ي على الاستحباب أو الكراهة وإلا فاللسخ» فإن لم يمحكن 
فالرجيح . 
اما إذا لم يقم الدليل على وحوب تكراره فلا تعارض أصلاً إذا كان الشخص الْقررَ قد 
فعله مرة واحدة فإن كان لم يفعله ألبتة » وأقره على تركه » فهو كمالو قام الدليل على 
تكرار مقتضى القول”" . 


.) ١١5 ؛ تفصيل الإجمال ( ص‎ ) 7١١ استفدت هذه الحالات من : المحقق ( ص‎ )١( 

















سبق تعريف الفعل النبوي بأنّه ما صدر 


وبيان الأحكام» وليس المقصود هنا الفعل الحبلي الطبعي» كلباسه ؤمشيه وقيامه وقعوده ولا 
الخاص به» كوجوب قيام الليل ومشروعية الوصال في حقه . 

ومعلوم أنّ فعل الرسول اجرد الذي يقصد به القربة دال على الندب. وما َم يقصد 
به القربة دال على الإباحة" . 

وف أثناء البحث في هذه المسألة يلاحظ أن الأصوليين لم يتوسعوا في ذكر تعارض فعله 
ي مع إقراره بل أشاروا إليه إشارات مختصرة . 

ومن أشار إلى ذلك أبو شامة 0 والسبكي 2 والشاطبي”, واسن النجاءر”) 
- رجهم الله - . 

وسبب عدم التوسع راحع لأسباب عدة : - 

-١‏ أن الفعل والإقرار ليس فيهما إيجاب وإلزام؛ فلا تعارض بينهما؛ لأنّ كلا منهما 
إِمّا أن يحمل على الندب أو الإباحة» فالأصل عدم التعارض» وإن حدث فهو قليل . 

؟- أن بعض الأصوليين ربما يدخل هذا التعارض تحت تعارض الفعلين . 

۳- أن بعض الأصوليين يقدّم الفعل على الإقرار دائمّاء فما مت معارضةء لان الإقرار 
يحتمل ما لا يحتمل الفعل . ولكن هل يتصور تعارض الفعل والإقرار ؟ . 

تقدم أن الفعل النبوي المحرد عن الخصوصية إما أن يدل على الندب أو الإباحة في حق 
الأمة . وإذا كان كذلك فإن تعارض الفعل والإقرار عند بعض العلماء مبيئ على مسألة 


. من هذه الرسالة‎ ) ٤٦١ انظر : ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : ١‏ ص 45 ) من هذه الرسالة . 

(۳) انظر : المحقق )١90(‏ . 

(4) انظر : جمع الحوامع )"٠١/۲(‏ . 

(ه) انظر : الموافقات )٥٤-٠۴۳/٤(‏ . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير (5810-563/5) . 

















تعارض أفعال البى ب حيث إن الإقرار كف » والكف فعل7" . 

وذلك لأن الأفعال لا صيغة لها يمكن النظر فيها » والحكم عليها ؛ بل هي محرد أكوان 
متغايرة واقعة في أوقات مختلفة » ولأنه لا عموم للأفعال . فيجوز أن يكون الفعل في وقت 
واحباً » وفي مثله مخلافه© . 

فالأفعال النبوية : إما أن تتماثل كفعل صلاة ثم فعلها في وقت آخر فلا تعارض بينها . 

وإما أن تختلف وبمكن اجتماعها كفعل صوم وفعل صلاة فلا تعارض بينها . 

وإما أنه لا يمكن اجتماعها لكن لا يتناقض حكمها » كصلاة الظهر والعصر مثلا » فلا 
تعارض بينها لإمكان الجمع . 

وإما أنه يمكن اجتماعها ويتناقض حكمها كالصوم في وقت معين والأكل في مثل ذلك 
الوقت » فلا تعارض إذ بمكن أن يكون الفعل واحبا » أو مندوبا » أو حائزاً وقي وقت آخر 
بخلافه . فلا يكون أحدهما رافعاً ولا مبطلاً للآحر“ . 


7 9 :ره ا 3 ٠*‏ م 0 0 ۸ 2 هُ - ,0 )¥( 
في زمانين » أو شخصين فيمكن الجمع بين وحوب أحدهما وتحريم الآخر فلا تعارض “ : 


. ) ٩ انظر : مبحث تعريف السنة ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد ( ۱ / ۳١۹‏ ) ؛ المستصفى ( ۲ / 714 ) ؛ المحصول ( ۳ / 55١‏ ) ؛ الإحكام ( 1١‏ /908١)؛‏ 
منتهى الوصول والأمل ( ص »50 ) ؛ نهاية الوصول ( 5 / 5١717‏ ) ؛ نهاية السول ( ۲ / 194 ) ؛ تفصيل 
الإجمال ( ص 8ه ) . 

(۳) انظر : المعتمد ( 789/1١‏ ) . 

(4) انظر : إرشاد الفحول ( ص 78 ) . 

() انظر : رفع الحاحب ( ۲ / ٠١١‏ ) ؛ البحر الحيط ( ٤١ / ٦‏ ) ؛ التحبير شرح التحرير ( * / ١445‏ ) . 

(7) انظر : شرح الأصفهاني للمنهاج ( ١‏ / 014 ) ؛ البحر الحيط ( ٤١ | ١‏ ) ؛ التحبير شرح التحرير 
۱٤۹٦1 / ۲ (‏ ) ؛ إرشاد الفحول (ص ۷۸۱ ). 

. ) ۲۷٤/۲ ( المستصفى‎ )۷( 

















وقال صفي الدين المندي - رحمه الله - : « اعلم أن التعارض بين الفعلين بالذات لا 
يتصور » لأنهما إن كان بحيث يكن الجمع بينهما فظاهر » وإن لم يمكن اللجمع بينهما فحينئك 
لابد وأن يكون وقت أحدهما غير وقت الآخر ؛ وحينعذ لا يحصل التعارض بينهما ضرورة 
إن شرط التعارض إتحاد الوقت »27 . 


لكن قد يتصور التعارض بين الأفعال إذا دل دليل على وجوب تكرار الفعل فإذا جاء 
فعل ثان كان ناسحا لاأول”” » ويتصور التعارض كذلك إذا وقعت هذه الأفعال موقع 
البيان» لكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال وذلك 
كقوله يلك : « صلوا كما رأيدموني أصلي »> فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كاعر القولين 
لأن هذا الفعل مثابة القول . 

بعد هذا العرض فإن تعارض الفعل والإقرار إنما يكون في الفعل الواقع موقع البيان عند 
من يرى أن الإقرار كف . 

قال القرطي - رحمه الله - فيما نقله عنه الزركشي - رحمه الله - : « يجوز التعارض بين 
الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوحوب » فإن علم التاريخ فالنسخ » وإن جهل 
فالزحيح » وإلا فهما متعارضان كالقولين . وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة 
فلا تعارض >“ فلعل بعض العلماء الذين يحكون تعارض الفعلين من أفعال الرسول إنما يكون 
من هذا الباب » وعندي أن تصور وقوع التعارض بين الفعل والإقرار ممكن » فإذا جاء فعل 
منه وه ظاهره الندب ثم أقر أحداً على خلافه حصل التعارض » أو جاء فعل دال على 
الإباحة وأقر ي أحداً على أمر مندوب حصل التعارض . 


6  % ا *% ث2‎  +% 


. ) 7١517 / ٩ ( نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام ( ۱ / ۱۹ )» التحبير شرح التحرير ( ١535‏ ) . 
2( انظر : تخريج الحديث ( ص ۳۹ ) . 

(4) البحر الحيط ( 5 / ٠٠١‏ ) ؛ إرشاد الفحول ( ص 78 ) . 

(ه) البحر الحيط ( ٤١ / ٦‏ ) . 

















إن الفعل الذي يوهم معارضة الإقرار لا بد أن تتوفر فيه عدد من الشروط حتى يتحقق 
التعارض بينه وبين الإقرار» وهي: - 

-١‏ أن لا يكون الفعل من الأفعال الجبلية الي تفعل جبلة وطبعًا » ولا قربة فيها ؛ 
كأكله ية وشربه» ولباسه» ونومه» وقیامه» وقعوده» وضحكه”"... فإذا فعل شخص خلاف 
ذلك الفعل الحبلي مع إقرار رسول الله يل له فلا تعارض أصلاً بينهما؛ لأن غاية ما يدل عليه 
الفعل الحبلي هو الإباحة والاقتداء به حائز . 

؟- أن لا يكون الفعل من الأفعال الخاصة به كتروجه لل بأكثر من أربع» 
فإذا فعل شخص حلاف ذلك الفعل الخاص مع إقراره رسول الله يِه فلا تعارض أصلا؛ لأنّ 
ذلك من خصوصياته . 

۳- أن يكون فعله ي مجرداً أو قد قصد به القربة لأنه يدل على الندب» فإذا خالفه 


ا vl i‏ اه 
تقرير؛ ظهر حينفلٍ التعارض ‏ ". 


هل يشتنزط في التعارض تأخر الإقرار عن الفعل ؟ ! 

اشترط بعض الأصوليين في الإقرار كي يكون معارضاً للفعل أن يكون الإقرار متأخرا 
عن الفعل؛ لأن تقدمه عليه لا يعتبر مخالفاً للفعل . ولأ التقرير يحتمل ما لا يحتمله الفعل؛ 
فيقدم الفعل في هذه الحالة على الإقرار“. 





0 انظر : شرح الكوكب (۱۷۹/۲) . 

)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي (١/۲۲۸)؛‏ كشف الأسرار للنسفي (177-170/7١)4؛‏ شرح الكوكب المسير 
.(VAIY)‏ 

(۲) انظر : البرهان (497/1)؛ المحصول (۰۳/۱٥)؛‏ المحقق (55)؛ الإحكام (۲۲۹/۱) . 

. )۳٠٠/۲( انظر : جمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني‎ )٤( 




















إذا فعل المصطفى ب فعلا وأقرٌ مكلفا على تركه أو فعل خلافه؛ أو ترك شيا وأقرٌ 
مكلفاً على فعله» ففي هاتين الحالتين يحصل اختلاف بين الفعل والإقرار فلا بد 
من دفع ما يوهم التعارض . 

هذا احتلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين : - 
القول الأول : ذهب أكثر الأصوليين إلى التفصيل في هذه المسألة : 

فأوّل الطرق محاولة الجمع؛ فإن أمكن؛ وجب المصير إليه؛ لأنّ إعمال الدليلين أولى من 
إهماهماء أو أحدهما . 

فإن ل يمكن المع وكان الفعل هو المتأخر؛ فهو المعتبر» وإن كان متقدمًا؛ اعتبر 
حكمه منسوخاً بالإقرار . 

فإن لم يمكن النسخ؛ فنلجاً إلى الترجيح بينهما كطريق ثالث . والترجيح يكون 
بتقديم الفعل على الإقرار لأنه أقوى ولأن الإقرار يحتمل ما لا يحتمله الفعل . 
القول الثاني : إن الفعل مقدّم على الإقرار سواء تقدم الإقرار على الفعل أو تأخر؛ لأن 
الإقرار يرد عليه من الاحتمال ما ليس ف الفعل كالغفلة والذهول وكون المسكوت عنه غير 
منقاد للشر ع . 

وهذا القول ظاهر الضعف؛ لأنّ طرق دفع التعارض بين الفعل والإقرار هي الطرق 
المشهورة في دفع التعارض بين الأدلة . 


(۱) انظر : مبحث طرق دفع التعارض ( ص ۲۸۹ ) . 
(؟) انظر : الإحكام ( ۱ / ۲۲۸ ) ؛ شرح الكوكب النير ( ٤‏ / 558 ) . 
(۴) انظر : شرح الكوكب النير ( ٠٠١ / ٤‏ ) . 

















المتأمل للفقه الإسلامى يجد هناك أمثلة على اختلاف الفعل مع الإقرار ؛ كان لما الأثر 
2 احتلاف الفقهاء في بعض الفروع تبعا لآرائهم الأصولية . 


وهذه بعض الأمثلة : - 

- المثال الأول ْ الزيادة في التلبية . 

- المثال الثاني : حكم الصيام في السفر . 

- المغال الثالث : حكم أكل الضب . 

وسأذكر الخلاف الفقهي في هذه الأمثلة وبين الراحح» وكيف يدفع التعارض بين 
الفعل والإقرار ؟. 














( الزيادة في التلبية ) 


اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على اللفظ الوارد في التلبية عنه يي وذلك لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : « أن تلبية رسول الله يله : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك »22 . 

وف حديث حابر #5 قال : أهل رسول الله يله » فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر » 
قال : والناس يزيدون ” ذا المعارج “ ونحوه من الكلام والبي بل يسمع فلا يقول لهم شيعا" . 

فهنا حصل احتلاف بين فعله الذي هو التلبية وبين إقراره للناس الزيادة على ما كان 
يقوله . 


أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول : أنه لا بأس بالزيادة على ما ورد وهو قول أبي حنيفة79) 2 وحمد بن 
الحسن ¢ والأوزاعي<“ ¢ وأحمر 2 وقول للشافعي ٩‏ 4 ومذهب الظاهرية“ . مستدلين بأن 
الصحابة كانوا يزيدون لبيك ذا المعارج والبي بء يسمع فلا يقول لهم شيا . وقد صرح 


الراوي بإقراره يلل وهو أحد الأدلة“ . 


(1) أخرجه البخاري ( 7 / 17١‏ ) رقم ( ٠٠٠١١‏ ) كتاب الحج باب التلبية» ومسلم ( ۲ / 84١‏ )رقم 
١١۸١ (‏ ) كتاب التلبية باب التلبية وصفتها ووقتها . ا 

(۲) انظر : الحديث وتخريجه (ص ١58‏ ) . 

)( انظر : كنز الدقائق المطبوع مع شرحه تبيين الحقائق للنسفي ( ؟ / ٠٠١‏ ) ؛ شرح فتح القدير ( ؟ / ٤٤۳‏ ) . 

. ) ٤۷۹ / ۳ ( انظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) انظر : المستوعب ( 4 / 7١‏ ) ؛ شرح الزركشي ( 4۷/۳ ) . 

(5) انظر : المجموع ( ۷ / ١40‏ ) ؛ معي المحتاج ( 548/١‏ ) . 

(۷) انظر : المحلى ( ۷ / 15 ) . 

(۸) انظر : فتح القدير ( ۳ / 44 ) ؛ فتح الباري ( 7 / 48١‏ ) . 











القول الثاني : تكره الزيادة على تلبية البي ولع وهو قول مالك » وقول للشافعي”" , 
مده : لسعد د. أ 0 0 مستد . د 
واحتاره الطحاوي ونسبه بن أبي وقاص”“ . تدلين بفعل الرسول ي وأنه ما زاد. 


در فتجب متابعته(؟) . 


أنه يؤحذ من مجموع الفعل » والإقرار أن الأمر فيه على التوسعة والجواز » ولكن الأفضل 
ما كان یلی البى وم به“ . 


. ) ۳۳۸ / ۱ ( انظر : بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر : الأم ( ۲ / 8١‏ ) ؛ مغن المحتاج ( 1٤۸/١‏ ) . 

وه انظر : فتح الباري ( ۳ / ٤۷۹‏ ) . 

. ) ۳۳۸ / ١ ( انظر : بداية المجتهد‎ )٤( 

(ه) انظر : تفصيل الإجمال ( ص 7٠٠١‏ ) ؛ فتح الباري ( ۳ / 48٠١‏ ) ؛ شرح فتح القدير ( ۳ / ٤٤٤‏ ) . 


















( حكم الفطر والصوم للمسافر ) 
احتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وذلك لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها 


قالت: (حرحت مع رسول الله يل في عمرة رمضان» فأفطرَ وصمت» وقصروا وأتممت» 





فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت» وقصرت وأتهمت. فقال: « أحسنت ياعائشة » وما 
عاب على ) '. 

فهنا البي وليه في هذا الحديث أقرّها على فعلها وأثنى عليهاء فحصل اختلاف وتعارض 
بين فعله وَل وبين إقراره . 

أقوال العلماء في المسألة : 

القول الأول : جواز الفطر والصوم للمسافر» فمن صام؛ فقد أذَّى الفرض» ومن 
أفطر» فإنّه يقضى عدد ما أفطرء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" » والالكية 
والشافعية؟ » والحنابلة 2 . 


واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم . 





)١(‏ أخرجه النسائي (85/7) رقم: )١557(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر ,عثله الصلاة. 
والدارقطئ: (۱۸۸/۲). قال ابن حجر: (رواته ثقات). الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)5114/١(‏ 
وقال الشوكاني: (هو حسن). نيل الأوطار )۲٠۳-۲٠۰۲/۲(‏ » وضعفه ابن القيم في زاد المعاد ( ١‏ / 181 )»> 
واستفكره الألباني في ضعيف سنن النسائي ( ص .)5١‏ 
(0) انظر : تحفة الفقهاء (١/١١٥٠)؛‏ المبسوط (1۸/۳)؛ الاختيار ( ۱۸١ / ١‏ ) ؛ حاشية ابن عابدين .)١۹/۳(‏ 
(0) انظر : بداية المجتهد (537/1) . 
(4) انظر : المجموع (570/5) ؛ مغين المحتاج (1471//1) . 
(ه) انظر : المستوعب (۳۸۹/۳) ؛ كشاف القناع للبهوتي (7-711/7١7)؛‏ منتهى الإرادات )١5/79(‏ . 
وقد احتلفوا في أي أفضل الصوم أم الفطر ؟ 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ الصوم أفضل؛ لأنّه عزعةء والإفطار رحصة إذا لم يلحقه مشقة. انظر : (بداية 
الحتهد: ١/597)؛‏ (تحفة الفقهاء: ١/.5ه)‏ . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفطر في السفر أفضل لأنه عزيعة والصوم رخحصة . 
انظر : مغن المحتاج (۳۷/۱٤)؛‏ كشاف القناع )۳٠۲/۲(‏ . 

















القول الثاني : عدم جواز الصيام في السفر » وعدم إحزائه فمن صام لم يسقط عنه 
الفرض ووجب عليه القضاءء وهذا هو مذهب الظاهرية 00 


وحجّة ابن حزم هنا ظاهر الآية ف قوله تعالى ( فمن كارت منكم مّريضًا أو 
ر م ص فا ٤‏ رع )1( 1 
على سَفْر فَعدّة شن اام أَحَرّ 6 . 


فابن حزم هنا يرى أن عدم صوم الرسول يي بيان للآية » فصح هنا التعارض لأن ابن 
حزم يرى وجوب الفطر . 

ارجح : ظ 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بجواز الفطر والصوم في السفر؛ لأنه لا 
تعارض أصلاً بين فعل رسول لله يليو وإقراره» فيجمع بين الفعل (بترك الصوم) وبين الإقرار 
(الصوم) بحمل فعله يي على الاستحباب» وفعل عائشة -رضي الله عنها- على الجواز . 


(1) انظر : المحلى .لابن حرم (47/5؟) . 
(۲) سورة البقرة» آية رقم )١85(‏ . 





















( حكم أكل الضب ) 


تقدم“ في حديث ابن عباس ذه أن البي ية أعرض عن أكل الضب وأكل بين 


فهنا ترك رسول الله ي أكل الضب وقد أكل على مائدته وهو ينظر؛ فحصل تعارض 
بين فعله وإقراره ب في وقت واحد ومكان واحد» مما أوحد خلافًا في هذه المسألة بين 
العلماء . 


. ) ۱۸۲ انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 




















أقوال العلماء في المسألة : 
القول الأول : حواز أكل الضب وهو مذهب الالكية» والشافعية" والحنابلة“ 
لإقراره ي أكل الضب بين يديه وهو ينظر؛ حيث اجتره خالد بن الول ڪه من بين يديه. 
القول الثاني : تحريم أكل الضب لامتناع الرسول بي عن أكله بعد أن أهوى بيده 
وهو مذهب الحنفية©»؛ لأنهم يذهبون إلى تقديم الفعل على الإقرار ؛ لأنّ الفعل لا يحتمل ما 
يحتمله الإقرار من الذهول والنسيان29 . 
الراجح : 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز أكل لحم الضب هو القول الراجح؛ لما 
تقدم من أنه إذا تعارض فعل وإقرار وأمكن الجمع؛ فيْقدّم الجمع على الترجيح؛ لأن إعمال 
کل من الدليلين أولى من إهماهما أو أحدهما ”. 
فيقال جمعًا بين ترك الأكل والإقرار على الأكل: أن رسول الله يع ترك أكل الضب 
على وجه العيافة» وإلا فأكل الضب جائرٌ؛ ولأنه لما سعل: أحرام هو يارسول الله ؟! قال: 
” لاء لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه “"» وذلك أمر جبلي» فليس كل الحلال 
تطيب النفوس به“ . 
وقد يقال أصلاً إنه لا تعارض لأن أكل الضب فعل جبلي وقد تقدم أن من شروط 
الفعل الذي يصح معارضته للإقرار أن لا يكون جبلي . 


*% *%* % ين % %* 


(1) انظر : المدونة للإمام مالك »)٤٤۳/۲(‏ (1۲/۳)؛ بداية الجتهد (۲۹۹/۱)؛ مواهب المحلیل (۲۳۲/۳) . 
(۲) انظر : الأم: (۱/۲٤۲)؛‏ المجموع: (۱۳/۹) ؛ مغن الحتاج )۲۹۹/٤(‏ . 

(۲) انظر : المغين: (۳۳۹/۹)؛ منتهى الإرادات ( 5 / ۱۸١‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط للس رحسي (١١/٠۲۳)؛‏ وتحفة الملوك (51/1)؛ وبدائع الصنائع للكاساني (75/8). 
(6) انظر : ( ص ۳۰۸ ) . 

() انظر : نهاية السول ( ۲ / ۹۷٤‏ ) . 

(۷) انظر : الحديث وتخريجه ( ص ۱۸۲ ) . 

(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (14؟)؛ سبل السلام ( ۷ / 351 ) . 

















هذه المسألة 3 يتعرض ما إلا قلة من الأصوليين كابن الحاحب“ 4 والآمدي“ 4 


والإسنوي”” » وابن همام“ » وابن النجار” » وحب الله البهاري - رحمهم الله - . 

فإذا تعارض إقرار وإقرار فإنه يسلك في دفع التعارض ذات المسالك الي سبقت لي دفع 
تعارض القول والفعل » فإذا لم يمكن الجمع فالنسخ » فإن لم يمكن فالترحيح » والترحيح بين 
إقرارين متعارضين بأن ما رآه البي وله أو سمعه مقدم على ما فيل في عهده وعَلِمَ به؛ لأنه 
أقوى فهو أشد دلالة على الرضا مما فعل في عهده وعلم به“. 

ويستثنى من ذلك إذا كان ما حصل في غيبته أكد من خحطر ما جرى في 
محلسه؛ بحيث تكون الغفلة عنه أبعد لشدة حطره فإنّه أولى مما حصل في حضوره؛ 
أنه يغلب على الظن إقراره له . 

قال ابن النجار : « قال القطب الشيرازي : يرجح بسكوته بل عما جَرَى في مجلسه 
على سكوته عما جرى في غيبته » ومع به ولم ینکر › اللهم إلا إذا کان حطر ما حرى ي 
غيبته آكد وآثم من حطر ما جرى في جحلسه » بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد» 
فإنه يكون أولى 6 أها. 


. ) ۲۲۳ انظر : منتهى الوصول والأمل ( ص‎ )١( 

0 انظر : الإحكام ( 6 / 748 ). 

(0) انظر : زوائد الأصول ( ص 5١١‏ ). 

(:) انظر : التحرير المطبوع مع شرحه تيسير التحرير ( * / ١7١‏ ) . 

(0) انظر : شرح الكوكب المنير ( 5 / ٠١١‏ ) . 

(0) انظر : زوائد الأصول ( ص ٤۱۱‏ ) ؛ فواتح الرحموت ( 7 / ۲٠١‏ ) . 

(۷) انظر : فواتح الرحموت (6/5١؟)؛‏ تيسير التحرير (150/7) . 

(0) انظر : الإحكام للآمدي ( ۲٤۹ / ٤‏ ) ؛ شرح الكوكب الممير (195-578/5) . 

(9) هو : محمود بن مسعود بن مصلح الفاسي » الشافعي » العلامة كان من بحور العلم ومن أفراد الذكاء ولد 
بشيراز سنة ( 774 ه ) وكان أبوه طبيباً » زار الشام » ولي القضاء » له تصانيف منها : ” شرح المختصر “ » 
و” شرح المفتاح - للسكاكي “ » توفي بتبريز سنة ( ۷١٠١‏ ه) . انظر ترجممه في : الدرر الكامنة 
(5/ا١؟)‏ ؛الأعلام (5/5:). 

. ) 195-588 / ٤ ( شرح الكوكب النير‎ )٠١( 




















فإن استويا؛ وحب التوقف حتى يظهر ما يرجح أحدهما على الآخر كسائر الأدلة 
المتعارضة . 

مثال التعارض بين إقرارين : ثل لتعارض إقرار مع إقرار آخمر » بتعارض أحاديث 
غسل المي مع أحاديث فركه . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أغسل الحنابة من ثوب البي وله فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه r‏ 
وني لفظ : « أنها كانت تغسل الم من ثوب النبي ي وتقول : ثم أراه في بقعة 
أو بقع » . ٠‏ 
يعارض هذا الإقرار إقرار آخر فعنها رضي الله عنها قالت : « لقد رأيتئ أفرك المي 
فركاً من ثوب رسول الله وَل فيصلي فيه > . 

وف لفظ : « لقد رأيتن وأني لأحكه من ثوب رسول الله ول يابساً بظفري »7 . 

فعائشة في الرواية الأولى غسات الم » وقي الرواية الأحرى اكتفت بالفرك وكلا 
الأمرين ظاهر في إقراره 4 . 

أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول : أن المى نجس » وهو مذهب الحنفية ع والمالكي 3( » ورواية عن 
أحمد“ مستدلين : بأحاديث الغسل » والغسل لا يكون إلا عن شيء جس . 


. انظر: إرشاد الفحول (455-45). فيما إذا تقابل دليلان على وجه لا يمكن معه الزجيح‎ 60١ 

() أخرجه البخاري ( 57/١‏ ) رقم ( ۲۲۹ ) كتاب الوضوء باب غسل الي وف ركه وغسل ما يصيب من المرأة. 

(۲) أخرجه البخاري ( 77/١‏ ) رقم ( ۳۳۳ ) كتاب الوضوء باب إذا غسل الحنابة أو غيرهما فلم يذهب أثره . 

(4:) أخرحة مسلم ( ۱ / ۲۳۸ ) رقم ( ۲۸۸ ) كتاب الطهارة باب حكم الي . 

(ه) أخرجه مسلم ( ۱ / ١4.١‏ ) رقم ( 710 ) كتاب الطهارة باب حكم المي . 

. ) 88/1١ ( ؛ المبسوط‎ ) ١١ انظر : مختصر القدوري ( ص‎ )١( 

0) انظر : المدونة ( ١‏ / 7 ) ؛ الذحيرة للقراقي ( ۱۸١ / ١‏ ) ؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب ( ص 1۳ ) . 

() انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ المغئ ۷۷١ / ١(‏ )؛ 
المبدع لابن مفلح ( ١‏ / 5904 ) . 

() انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( ١‏ / 784 ) ؛ المبسوط ( 8١/١‏ )؛ 
لمجموع (؟ / 54ه ) ؛ فتح القدير ( 198/١‏ ) ؛ البدع /1١(‏ 84؟1). 














القول الثاني : أن الم طاهر » وهو مذهب الشافعية”"' » والحنابلة“ » والظاهرية" , 
مستدلين : بأحاديث الفرك ولو كان نمسا لأمر بالغسل . والظاهر اطلاعه يي فيكون 
إقراراً منه . ويدفع التعارض بين الإقرارين بالجمع بينهما : 

فعلى القول بطهارة المي - كما هو الصحيح - : يحمل الغسل على الاستحباب لا 
على الوجوب » وهذه طريقة الشافعية وأحمد وأصحاب الحديث . 

وعلى القول بنجاسة المي فيحمل العّسِلَ على ما كان رطباً » والفرك على ما كان 


يابسا وهذه طريقة الحنفية . 


.)97١ 7/1١ ؛ المهذب‎ ) ١54 / ١ ( انظر : الأم‎ 0( 

() انظر : المستوعب ( ۳٠١ / ١‏ ) ؛ الإنصاف للمرداوي ( ٠٠١ / ١‏ ) ؛ التنقيح المشبع للمرداوي ( ص ١ه‏ ) . 
0 انظر : المحلى ( ١١6 / ١‏ ). ش ش 

() انظر : المجموع ( ۲ / 54ه ) ؛ فتح الباري ( ۳۹۷/۱ ) . 














- التمهيد : ويتضمن التعريف بالمنهج المسلوك في التطبيق . 





- الفصل الأول : كتاب العبادات . 





- الفصل الثانى : كتاب المعاملات . 


٠. 


- الفصل الثالث : كتاب الأطعمة والجنايات . 














التمهيد : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فبعد أن انتهيت من الكتابة في القسم الأصولي في موضوع الإقرار ولم شتاته وجمع 
مباحثه أقوم في الدراسة التطبيقية بعرض بعض الإقرارات النبوية الي كان لها أثر واضح في 
الفروع الفقهية . 

وهذه الإقرارات النبوية المتعلقة بهذه الفروع الفقهية على مراتب : 

أولاً : منها ما يكون الإقرار فيها هو مستند الإجماع : 

ثانياً : منها ما يكون الإقرار فيها هو دليل الإتفاق . 

ثالثاً : منها ما يكون الإقرار فيها هو الدليل الأقوى من بين أدلة المسألة . 

رابعاً : منها ما يكون الإقرار فيها دليلاً زائدا مثبتاً في المسألة . 

خامساً : منها ما يكون الإقرار فيها دليلاً ضعيفاً في المسألة . 

وقد قمت بجمع أربعين فرعاً فقهياً كان للإقرار أثر واضح فيها . وهذه الفروع مختارة 
من الفقه الإسلامي » والملحوظ أن الإقرار يكثر في بعض الأبواب وينعدم في أبواب أخرى”" 

وهذه المسائل المراد منها التطبيق لا الحصر . 

وسيكون بحث هذه المسائل بحثاً فقهياً مقارناً سالكاً فيه المنهج الآتي : 

. ذكر المسألة » وشرح الألفاظ الغريبة فيها إن وجدت‎ - ١ 

؟ - عرض القول الأول » ثم من قال به ثم أدلته » ثم باقي الأقوال ومن قال بها 


فأدلتها » ثم الترجيح مبيناً دليل الترحيح ومناقشاً فيه دليل المخالف » فإن لم يكن في المسألة 
حلاف فإني أحكي الإجماع أو الاتفاق ثم أعقب بدليل الإقرار 


٣‏ - العناية بعرض المذاهب الفقهية المشهورة » كالمذاهب الأربعة . ومذهب 
الظاهرية. وقد رحعت في ذلك إلى كتب المذاهب المعتمدة المتقدمة منها والمتأحرة . 


(1) مثلاً الإقرارات في أبواب المساجد كثيرة بينما هي في الزكاة قليلة جدا . 














> - نقل أقوال الصحابة والتابعين وبعض مشاهير الفقهاء إن وحدت . 


ه - ذكر ترجيحات واختيارات بعض احققين من اتباع المذاهب . 

5 - أقتصر على ذكر الأدلة المشهورة في المسألة » فليس من منهجي ذكر جميع الأدلة 
لأنا في ذلك خروجا عن هدف البحث وهو التطبيق . 

۷ - عرض الخلاف قي المسألة سيكون مختصراً لأن القصد هو التطبيق لا بحث هذه 
المسائل بحثا مستقصيا » فلا أتعرض لكثير من المناقشات والاعتراضات . 

8 -أركز كثيراً على عرض دليل الإقرار وأبين من قال بأن في الدليل إقرار . وحين 
أرحح أحتج بدليل الإقرار مع وحود مرححات أخرى من أقوال البي ي أو أفعاله دالة على 
ذات القول الراحح . 

4 - اعتمدت في ترتيب هذه المسائل على ترتيب كتاب ” منتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقيح وزيادات “ للإمام : محمد بن أحمد الفتوحي ( ابن النجار ) - رحمه الله - . 


سائلاً ربى التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد . 

















ويتضمن ثمان وعشرين مسألة : 

المسألة الأولى : طهارة الماء المستعمل . 

المسألة الثانية : الطهارة من آنية الصفر . 
المسألة الغالثة : استعمال أواني المشركين . 
المسألة الرابعة : نقض الوضوء من النوم . 
المسألة الخامسة : نقض المرأة شعرها في الغسل . 


المسألة السادسة : اغتسال الرحل والمرأة معا من الإناء الواحد . 


المسألة السابعة : تيمم الجنب . 
المسألة الثامنة : من صلى بالتيمم » ثم وحد الماء في الوقت بعد الفراغ من صلاته . 
المسألة التاسعة : الي هل هو طاهر أم نجس ؟ 

المسألة العاشرة : طهارة لعاب ما يؤكل لحمه . 

المسألة الحادية عشرة : الصّفرة والكدرة هل هما حيض ؟ 
المسألة الثانية عشرة : مرور الحائض في المسجد . 

المسألة الثالفة عشرة : أكثر مدة النفاس . 

الرابعة عشرة : الأذان على موضع عال . 

المسألة الخامسة عشرة : وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه . 

المسألة السادسة عشرة : التفات المؤذن في الجيعلتين يمينا وشمالاً . 
المسألة السابعة عشرة : الركبة هل هي من العورة ؟ 

المسألة الثامنة عشرة : النوم في المسجد . 


المسألة التاسعة عشرة : السجود على شيء متصل . 

















المسألة العشرون : الكلام في الصلاة ناسياً . 

المسألة الحادية والعشرون : قضاء ركعي الفجر . 
المسألة الثانية والعشرون : الركعتين قبل المغرب . 
المسألة الثالثة والعشرون : سجود الشكر . 

المسألة الرابعة والعشرون : إمامة الصبي المميز للبالغين . 
المسألة الخامسة والعشرون : اقتداء المفترض بالمتنفل : 
المسألة السادسة والعشرون : حكم زيارة النساء للمقابر . 


المسألة السابعة والعشرون : اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة . 


المسألة الثامنئة والعشرون : دحول الكافر المسجد . 





طهارة الماء المستعمل . 
اختلف الفقهاء في طهارة الماء المستعمل على ثلاثة أقوال : - 
القول الأول : أن الماء المستعمل في طهارة ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره . 
وهو مذهب ١‏ لحنفية0 وقول )الك في إحدى الروايتين عن وظاهر مذهب الشافعي 27 وهو 
مذهب الحنابلة“ وهو قول الأوزاعي”» والليث بن سعد“ - رحمهما الله - . 

واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 

الدليل الأول : عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ” مرضت فعادني رسول 


وضوءه فأفقت .. » . 


)١(‏ الماء المستعمل: هو كل ما أزيل به حدث » أو استعمل في البدن على وحه القربة . انظر : مختصر القدوري 
( ص ۱۳ ) ؛ مغن المحتاج (۳۳/۱) . 

(۲) انظر: مختصر القدوري ( ص ١7‏ ) ؛ تحفة الفقهاء (١/۷۸)؛‏ المبسوط (١/47)؛‏ شرح فتح القدير )۸١/١(‏ . 

(*) انظر: المدونة(١/5)؛‏ المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب بن نصر ( ٦۳ / ١‏ ) ؛ الذخيرة 


٤/۱ (‏ ). 
)٤(‏ انظر: مختصر المزني ( ص ١6‏ ) ؛ المهذب للشيرازي ( ١‏ / ۲۲ ) ؛ مغينٍ المحتاج ( ۳۳/١‏ ) ؛ نهاية المحناج 
7/1١‏ ). 
(5) انظر: المستوعب )4۲/١(‏ ؛ الإقناع للحجاوي ( ١‏ / ه ) ؛ التنقيح المشبع ( ١‏ / ۳۲ ) ؛ منتهى الإرادات 
٠6/1١‏ ). 


(7) هو : عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي؛ عالم أهل الشام» ولد سنة (۸۸ه) حدث عن بعض كبار 
التابعين» عرض عليه القضاء فامتنع» كان قوياً في الحق متبعاً للسنة توف سنة (19١ه)‏ . 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال )۳٠۷/١۷(‏ ؛ سير أعلام النبلاء )١٠١307/9(‏ . 

(۷) هو: الليث بن سعد بن عبدال رحمن الفهمي المصري إمام وقته» محدث مصر وفقيههم ولد سنة ٤(‏ ۹ه) لقي 
كبار التابعين» قال الشافعي: (الليث أفقه من مالك)» كان غنيا كربا له اتباع فانقرضواء توفي سنة (١۷٠١ه).‏ 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 5/7 75)؛ سير أعلام النبلاء )١175/7(‏ . 

(۸) انظر: المغئ .)٤۷/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (185/8) رقم (1177) كتاب الفرائض؛ باب قوله تعال( يوصیک م آل في ادك ). 
وأخرجه مسلم )١74/9(‏ رقم )١515(‏ كتاب الفرائض » باب ميراث الكلالة . 




















وجه الاستدلال : أن رسول الله يله صب وضوءه على جحابر؛ فدل على أن الماء المستعمل 
طاهر» ولو كان نحساً لما صبّه 9©, 


الدليل الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ييتدرون إلى الماء المنفصل عن 
أعضاء البي ي فيستعملونه . 


عن المسور بن مخرمة” 5 أنه قال في حديث طويل : ” ... وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 


وضوئله»7". 
قال الشوكاني : « وقد استدل الجمهور بصبه ي لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على 
طهارة الماغ المستعمل » 9©) . 


الدليل الثالث : أنه مامٌ طاهر ولاقى محلا طاهراً فكان طاهرا» كما لو غسل به ثوب 
طاهرء ولأن الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أين النجاسة . 


ال آلنا: : الماء المستعمل في طهارة طاهر مطهر . 
وهو مذهب المالكية 5 وقول ثان للشافعي وهو القديه7, ورواية ثانية عن ار“ 


٠ 5 £ 8 7 4) . 8‏ 
وهو قول الظاهرية” '» وقال به من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس» وأبو هريرة ر ) 


. ولم يذكر وجه الدلالة‎ )٠١١/١( المغي (48/1). واستدل النووي بالحديث في المجموع‎ )١( 

(۲) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري القرشيء له ولأبيه صحبة» مع من البي يب وحفظ عنه » توفي رسول 
الله ليه وهو ابن ثمان سنين» كان فقيهاً عالماً » مات سنة ( 54 ه ) » وصلى عليه ابن الزبير بالحجون؛ أصيب 
بالمنجنيق وهو يصلي في الحجر. انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ٤٥١ / ١‏ ) ؛ الإصابة ( 5 / 18 ) . 

() أخرجه البخاري (28/1) رقم (۱۸۷) كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس . 

. ) 7/١ ( ؛ وانظر : شرح العمدة لابن تيمية‎ ) ١9 / ١ ( انظر : نيل الأوطار‎ (٤( 

(ه) انظر: المغي (١/4۸)؛‏ المجموع )٠١١/١(‏ . 

(0) انظر: المدونة (١/؛‏ التلقين ( ٦ / ١‏ )؛ بداية المجتهد (١/۲۷)؛‏ جامع الأمهات لابن الحاحب ( ص ۳١‏ )؛ 
مختصر حلیل ( ص٩‏ ) . 

(۷) انظر: روضة الطالبين للنووي ( ١‏ / ۷ )؛ المجموع (١/57١)؛‏ مغن امحتاج (78/1) . 

(۸) انظر: المستوعب (١/4۳))؛‏ المغنٍ (1١/57)؛‏ الإنصاف (١/۳۹)؛‏ المبدع ( ١‏ / 454 ) . 

(9) انظر: المحلى (189/1) . 

. )٤۷/١( انظر: مصئف عبدالرزاق (١/47)؛ مصنف ابن أبي شيبة (١/۷۲)؛ المجموع (١/۳١٠)؛ المغئ‎ )٠١( 








وغيرهم 








١ ٤‏ ۲ ۳ ر 
وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح » والحسن » وابن سيرين” '- رحمهم الله - 


0 


وهذا القول هو اختيار البخاري في تبويبه”؟ » ورجححه القاضي عبد الوهاب7290" , 
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واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 


الدليل الأول : عن الربيّع بنت معوذ “ رضي الله عنها أن البي ي مسح برأسه من 


هو : عطاء بن أسلم بن صفوان» أبو حمد» من فقهاء التابعين الأجلاء» كان مفيّ مكة ومحدثهاء ولد باليمن 
سنة (1؟ه) كان زاهداً عايداء مات في رمضان سنة (١٠إه)‏ . 

انظر ترحمته في: تهذيب الكمال (1۹/۲۰) ؛ سير أعلام النبلاء (8/5/) . 

هو : الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد» شيخ أهل البصرة الفقيه الناسك» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء 
عاش في كنف أم سلمة ورأى عثمان وسمع من حابر » وأنس » وابن عباس » ولازم أبا هريرة» كان لا تأحذه 
في الله لومة لائ توفي سنة ١١١ه‏ . انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (46/5)؛ سير أعلام النبلاء (571/4). 
هو : محمد بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالكء الفقيه المشهورء ولد لسنتين خلتا من حلافة عثمان» أدرك 
ثلاثين صحابياً؛ وكان ضابطاً متقناً حباً للصمت قوياً على أهل البدع ذا ورع. توق سنة (١٠١ه)‏ » ليس بينه 
وبين وفاة الحسن إلا مائة يوم . انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5؟/4 5 ؟)؛ سير أعلام النبلاء (105/54). 
كالنخعي» والزهري ومكحول» وسفيان الثوري وأبي ثور . | 

انظر: مصنف عبدالرزاق (4۲/۱)؛ الأوسط ( ۱ / ۲۸۷ )؛ المغئ (۷/۱٤)؛‏ المجموع )٠١١/١(‏ . 

انظر : صحيح البخاري )45/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب استعمال فضل وضوء الناس . 

هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي » القاضي شيخ المالكية » ولد سنة ( 57 ه ) » صنف 
في المذهب كتاب ” الممهد “ و ” شرح الرسالة “ و ” شرح المدونة “ و ” الإشراف على مسائل الخلاف “ ط › 
و ” التلقين “ وهو من أجود المختصرات » مات عصر سنة ( 477 ه ) » وله شعر رائق . انظر ترحمته في : 
ترتيب المدارك ( ۷ / ۲٤۷‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ٤۲۹‏ ) ؛ الديباج المذهب (ص 735١‏ ) . 

انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )١75/1١(‏ . 

انظر: شرح العمدة )۷٤/١(‏ . 

انظر: نيل الأوطار )۲۳/١(‏ . 


)۱١(‏ هي: الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام الأنصارية» بايعت بيعة الشجرة من صغار الصحابيات» روت عن النبي 


ي جملة من الأحاديث في الوضوء وغيره. انظر ترجمتها في: الاستيعاب ( ٤‏ / 595 ) ؛ الإصابة (۷۸/۸) . 




















فضل ماء كان في يده 600 
ونوقش هذا الحديث بأنه ليس فيه تصريح بأن الماء كان مستعملاً" . 
الدليل الثاني : عن أبى سعيد الخدري ذف قال: قال رسول الله كيك : « إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء » (2. 


وجه الدلالة : أن الحديث على عمومه فلا يخص إلا بدليل 0 فالأصل بقاءه على طهوريته. 
ويجاب عليه بأنه قد قام دليل على تخصيصه وهو أنه م يؤثر عن الصحابة جمع ماء الوضوء وإعادة 
| ستعماله مع قلة الماء في موطنهم وحاجتهم إليه . 


القول الذالك : أن الماء المستعمل في طهارة نجس . 


ف ) 


(DO) , *‏ م f (Wa...‏ كن : 
وهو قول أبي يوسف صاحب ابي حنيفة > ورواية انية عن أبي حنيفة > ورواية 


ثالثة عن أحمد 00 


. كتاب الطهارة » باب صفة وضوء البي كلو‎ )١70( رقم‎ )41/١( أخرحه أبو داود‎ )١( 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل المدني (صدوق في حدينه‎ »)۸۷/١( والدارقطئ‎ ») ٠٠۸ / > وأحرحه أحمد(‎ 
وحسنه ابن حجر في الدراية‎ » ) ١55 / ١ ( لين). التفريب ترجمة رقم (75011) » وضعفه النووي في المجموع‎ 
. )١5١( والألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۷/۱) رقم‎ .)ه/١(‎ 

(۲) انظر : نصب الراية ( ٠٤۹/۱‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود )٥٤/١(‏ رقم (1۷) كتاب الطهارة » باب ما جاء في بثر بضاعة. 
وأخرجه الترمذي )40/١(‏ رقم (17) كتاب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءء وأحرحه أحمد 
۳١ / ۳ (‏ )» والدارقطئ ( ١‏ / ۲۹ ) ؛ والبيهقي ( ١‏ / ؛ ) . قال الترمذي: ٠‏ حديث حسن » . قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير :)١7/١1(‏ « صححه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين ومحمد ابن حزم ». وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (45/1) . 

. )٠١١/١( انظر: المجموع‎ )٤( 
هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري » الفقيه المقدم من أصحاب أبي حنيفة » ولي القضاء‎ (°) 
زماناً طويلاً » حالف أبا حنيفة في مواضع كثيرة » كان كرا عفيفا » له ” كتاب الخراج “ و ” اخشلاف‎ 
)؛‎ ٦1١/۳ ( ه). انظر ترجمته في : الجواهر المضيفة‎ ٠۸۲ ( الأمصار “ و ” الجوامع “ » توفي سنة‎ 

طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ٠١١‏ ) ؛ البداية والنهاية ( 1۸٠١ / ٠١‏ ) . 

(7) انظر : المبسوط (١/47)؛‏ بدائع الصنائع (١/۸٠۲)؛‏ حاشية ابن عابدين )۳٠۳/١(‏ . 

(۷) هو : النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي » فقيه الملة عالم العراق » إليه المنتهى في الفقه والتدقيق في 
الرأي» ولد سنة ( ۸٠‏ ه ) في حياة صغار الصحابة » رأى أنس بن مالك » وأحذ عن جملة من كبار التابعين › 
عن بطلب الآثار وارتحل في ذلك » كان زاهداً عابداً » له تلاميذ كبار . توق سنة ( ٠١۰‏ ه) . 
انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة ( ١‏ / 44 ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 5 / ۳۹۰ ) ؛ الانتقاء ( ص ۷ ) . 

(۸) انظر : المصادر السابقة . 

. )٤٤/١( انظر: المستوعب (١/٥۹)؛ المبدع‎ )٩( 

















واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 
الدليل الأول : عن أبي هريرة دنه أن النبي بي قال: « لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم, ولا يغتسل فيه من الجحنابة “ . وني لفظ ” ثم يغتسل فيه *'. 
وجه الاستدلال : أن نهي البي يل عن الاغتسال في الماء الراكدء كنهيه عن البول فيه ؛ 
فاقتضى ذلك : أن الغسل فيه كالبول ولا شك أن البول ينجسه فكذلك الغسل . 


الدليل الثاني : عن أبي هريرة يه أن البي يلي قال: ” لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب » ". 


وجه الاستدلال : أنه لو كان الغسل فيه يجرئ ولا يغير الماء لم ينه عنه . ولأن النهي يقتضي 


فساد المنهى عنه© . 


الراجح : 
بعد عرض الأقوال بأدلتها فإن الراجح هو: القول الثاني. وهو أن الماء المستعمل طهور 
مطهر؛ وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارض القوي» ولعل من أقوى الأدلة إقرار البي وَل 
للصحابة التبرك بوضوئه كما في حديث المسورة بن مخرمة الذي تقدم . وإن كان استدل بها 
القائلون بأن الماء طاهر غير مطهر » لكن هذا الدليل يصح أن يستدل به على أن الماء المستعمل 
طهور مطهر . 


. كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الماء الراكد‎ )١( رقم‎ )557/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الماء الراكد‎ )۳٤۳( رقم‎ )۱۲٤/۱( وابن ماحه‎ 
. ) ٦۳۰ ٩۲ ( رقم‎ )١157/1( قال الألباني : "حسن صحيح". انظر: صحيح سنن أبي داود‎ 
رقم ( ۲۳۹ ) من رواية أبي هريرة كتاب الطهارة باب الماء‎ )1۹/١( وأصل الحديث في صحيح البخاري‎ 
. الدائم‎ 
. )٤۷/١( انظر: المغن‎ )۲( 
. أخرجه مسلم (۲۳۹/۱) رقم (۲۸۳) كتاب الطهارة » باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد‎ )۳( 
. )۷٤/١( انظر: شرح العمدة لابن تيمية‎ )4( 
. ) 48 / ١ ( انظر : الشرح الكبير المطبوع مع المغئ‎ )5( 











5 : 5 5 7ٹ . 0 . س(١)‏ ب م 
ويشهد لمذا الإقرار إقرار آخمرء فعن أبي ححيفة”' ذه قال: ” حرج علينا رسول 


الله ييي بالماجرة» فاتي بوضوءٍ فتوضاً فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 


07١ » ره‎ 


وهو ماء م كنع منه نص ثابت أو إجماع . 


ولقائل أن يعتزض فيقول: إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضاً به 


فيقال : هذه دعوى غير نافقة فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل 


يقتضي بالاختصاص ولا دليل . 


وما ثبت في حق البي ول ينبت في حق غيره إلا أن يقوم دليل على تخصيصه به. 


أما ما استدل به القائلون : بأن الماء طاهر فإن حديث حابر 4 يدل على أنه طهور وليس 


بطاهر» وحديث ” أن الماء طهور لا ينجسه شيء “ يدل على ما رححه الجمهور . 


وأما ما استدل به القائلون بنجاسة الماء فإنه لا يلزم اشتزاك القرينين في الحكم, فقوله تعالى: 





گلا م. فى م اذا افم وَءَات ا حشر € فالأكل غير وا الإيتاء وا 
( ڪلوأ من ثمَره إذآ ثم وتوأ حَقَهُ )× فالأكل غير واحب والإيتاء واحب» 
والنهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس .مجرد ذلك بل لأنه يقذره ويؤدي إلى تغييره» 
قال النووي - رحمه الله - : « وعلى الحملة تعلقهم بهذا الحديث» وحكمهم بنجاسة الماء به 





عجب ) 
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هو : وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي » مشهور بكنيته أبو جحيفة » قدم على النبي يه في أواخر عمره 
وحفظ عنه » ثم صحب علياً بعده وولاه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة » توف في ولاية بشر بن مروان على 
العراق سنة ( 54 ه ) . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 4 / ١7١‏ ) ؛ الإصابة ( 5 / 555 ). 

أخرجه البخاري (51/1) رقم ( ۱۸۷ ) كتاب الطهارة » باب استعمال فضل وضوء الناس . 

انظر: نيل الأوطار )٠١/١(‏ . 

انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي )51/١(‏ . 

سورة الأنعام» آية رقم )١41١(‏ . 

لمجموع (١/؟5١)‏ ؛ وانظر : نيل الأوطار ( ۲۲/۱ ) . 











الطهارة من آنية الصفر '. 
مذهب جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية) والشافعية والحنابلة) جواز 
استعمال آنية الصفر في الطهارة وغيرها . 


ومسددد هذا الإثفاق : 


ما ثبت عن عبدالله بن زید ط4 قال: ” أتانا رسول الله يلع فأخرجنا له ماءً في تور من 


صفر, فتوضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبرء وغسل 
رجام 4 » 0 


وجه الدلالة : أن البي بي أقرهم على وضع الماء في آنية الصفر والتطهر به . قال الشوكاني 
- رحمه الله - : « والحديث ساقه المصنف” للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر 


للوضوء وغيره ؛ وهو كذلك »7 . 


(1) الصفر: بصاد مهملة مضمومة وسكون الفاء وقد ُكسر ؛ نوع من النحاس وقيل هو النحاس الحيد . انظر : 
فتح الباري ( 549/١‏ ) . 

(؟) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (15/1) . 

(5) انظر: النوادر والزيادات ( ١‏ / ۱۳۹ ) ؛ البيان والتحصيل ( ١‏ / 44 ) ؛ مواهب الجليل )١19/١(‏ . 

(4) انظر: الأم ( ١‏ / ۱۸ ) ؛ مغن امحتاج (45/1) . 

(ه) انظر: المغين (35/1)؛ الإنصاف )۷۹/١(‏ قال: « هذا المذهب وعليه ماهير الأصحاب > . 

0 هو: عبدالله بن زيد بن عاصم النجاري الأنصاري المازني» صحابي جليل؛ أمه أم عمارة» قيل: إنه قتل مسيلمة» 
وهو الذي وصف وضوء البي ولك » قتل بالحرة سنة (17ه) وهو ابن سبعين سنة . 
انظر: ترجمته في: الاستيعاب  (‏ / 45 ) ؛ الإصابة ( 5 / ۷١‏ ) . 

(۷) الور بفتح المغناة شبه الطست » وقيل هو الطست . انظر : فتح الباري ( ١‏ / 5517 ) . 

(۸) أخرحه البخاري )11/1١(‏ رقم (۱۹۷) كتاب الوضوء؛ باب الغسل والوضوء في المحضب والقدح .. 

(9) يعن انحد بن تيمية مصنف منتقى الأحبار . 

. ) 7١ / ١ ( نيل الأوطار‎ ٠١ 











بينما ذهب أبو الفرج المقدسي”“ - رحمه الله - إلى أنه يكره استعمال آنية الصفر والنحاس 
والرصاص ف الطهارة» ويروى ذلك عن ابن عمر”" 5ن لأن الماء قد يتغير فيها » ويقال إن 
الملائكة تكره ريحها 0. 

ولا شك أن الصواب قول الجمهور القائل بجواز الطهارة بآنية الصفر لإقرار النبي ئو لما 
أخرجوا له التور من الصفر فلم ينكر عليهم بل سكت وتوضاً. قال ابن قدامة - رحمه الله : « أما 
سائر الآنية عدا الذهب والفضة فمباح اتخاذها واستعمانها سواءً كانت ثمينة: كالياقوت» والبلور» 
والعقيق» والصفرء والمخروط من الزحاج» أو غير ثمينة: كالخشب» والخزف» والجلود» ولا يكره 
استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم » . 


(405هع. انظر: ترحمته في: طبقات الحنابلة )۲٤۸/۲(‏ . 
(9؟) انظر: النوادر والزيادات ( ٠١١ / ١‏ )؛ الأوسط (١/۷٠۳)؛‏ البيان والتحصيل ( ١‏ / 49 )؛ المغئي )٠١/١(‏ . 
(5) انظر: المغن (45/1)؛ شرح العمدة )١١8/١(‏ . 
5 المغئي )30/1١(‏ . وانظر : فتح الباري ( ٠٠۲/۱‏ ) . 














استعمال أواني المشركين . 

اختلف العلماء في استعمال أواني المشركين . على قولين : - 

القول الأول : جواز استعمال أواني المشركين . 

وهو مذهب الحنفية”'' » والمالكية" » والحنابلة”" » ومذهب جمهور السلف7©). 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 


الدليل الأول : عن عمران بن حصنا “ : « أن البي ب وأصحابه توضؤوا من مزادة 


امرأة مشركة » ` 


قال النووي - رحمه الله - : « ليس فيه أن البى وله توضأ منه صريحاً » لكن الظاهر أنه 


يو توضأ منه ؛ لأن الماء كان كثيراً وإن لم يكن توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به › 
وبهذا يحصل المقصود ¢ 0 . 
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00 
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000 


زف 


الدليل الثاني : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « كنا نغزو مع رسول الله 


انظر : المبسوط للسرحسي ( ٩۷ / ١‏ ) ؛ شرح فتح القدير ( ١‏ / 9" ) . 


انظر : مواهب الجليل ( ١١١ / ١‏ ) . 

انظر: المغن (١/4۷)؛‏ الفروع (١/۷1)؛‏ الإنصاف (١/85)؛‏ الإقناع ( ١‏ / 8 ) ؛ منتهى الإرادات )57/١(‏ . 
انظر: المجموع )7١14/1١(‏ . 

هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخراعي » أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات » كان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح » كان من فقهاء الصحابة وهو أول من نزل البصرة » اعتزل الفتنة ولم يقاتل فيها » وكان 
محاب الدعوة » توثي سنة ( ؟ه ه ) . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳ / 784 ) ؛ الإصابة ( ه / 5١5‏ ) . 
م أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (ص17١)‏ عن عمران بن حصين #. ثم قال ابن 
حجر متفق عليه في حديث طويل؛ والحديث ليس فيه أن النبي ي توضأ منه» والحديث أخرجه البخاري في 
كتاب التيمم» باب الصعيد وضوء المسلم» ومسلم ( ١‏ / 414 ) رقم ( 587 ) كتاب المساحد» باب قضاء 
الفائتة . 

. ) ۲١۲/۱ ( الجموع‎ 











وجه الاستدلال : أن البى ي أقر أصحابه على استعمال آنية المشركين فإضافة الراوي 
الفعل بصحبة البي ي دليل العلم . 


قال الشوكاني - رحمه الله - : « إن تقرير البي بي المسلمين على الاستعمال لآنية الكفار 
مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم ؛ مؤذن للطهارة »27 . 


القول الثافبي : كراهة استعمال أواني المشركين . 


1 شاف ۳ ا اح (ة) 3 : ()50) 
وهو مذهب الشافعية” '» ورواية أخرى عن أحمد' ' وهو قول إسحاق ابن راهويه "© . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

عن أبي ثعلبة الخشين”" هه قال: قلت: يا رسول الله إا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 
آنيتهم؟ فقال رسول الله يك : « إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها . وإن لم تجدوا غيرها ؛ 
فاغسلوها وكلوا فيها » 0. 


. رقم (۳۸۳۸) كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية أهل الكتاب‎ )۱۷۷/٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (۳۷۹/۳) » والبيهقي ( ۳ / 5" ) . والحديث رجاله ثقات إلا برد بن سنان أبو العلاء الدمشقيء‎ 
:)٦/١( صدوق رمي بالقدر. انظر : تقريب التهذيب ترجمة رقم (555). وقال الألباني في إرواء الغليل‎ 
. » إسناده صحيح‎ « 

(؟) نيل الأوطار ( 7١ / ١‏ ) بتصرف . 

(۳) انظر: المهذب ( ۱ / ۳۱ ) ؛ المجموع ( 757/0١‏ ) ؛ مغين المحتاج ( ۲۳١/۱‏ ). 

. )١194/١( انظر: المغن (١/۹۸)؛ شرح العدة‎ )٤( 

(ه) هو : إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي الحنظلي » شيخ المشرق » سيد الحفاظ » ولد سنة 
١١١ (‏ ه ) » سمع من حلق كثير من أتباع التابعين » قال الإمام أحمد : « لا أعرف لإسحاق نظيراً في الدنيا '» 
توق سنة ( ۲۳۸ هھ ) . انظر تر هته في : سير أعلام النبلاء ( ۱۱ / ٠١۸‏ ) ؛ تذكرة الحفاظ ( ۲ / ٤٣٣‏ (. 

(5) انظر : المجموع )5514/١(‏ . 

(0) هو : جرهم بن ناشب من قضاعة » اختلف ف امه واسم أبيه اختلافاً كثيراً » غلبت عليه كنيته » ولم يختلفوا 
في صحبته ونسبته إلى حشين كان ممن بايع تحت الشجرة » نزل الشام » ومات في خلافة معاوية . 

انظر ترجمته في : الإستيعاب ( 5 / 1۸۳ ) ؛ الإصابة ( ۷ / ۲۸ ) . 

(۸) أخرجه البحاري )١١7/7(‏ رقم )٥٤۷۸(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب صيد القوس . 

وأحرجه مسلم ( ۳ / ١58‏ ) رقم ( 1978 ) كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة . 














الراجح : 
الراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز استعمال أواني المشركين من غير كراهة ؛ 
لإقرار البي يله لأصحابه الانتفاع بآنية المشركين وأسقيتهم . 


أما حديث أبى ثعلبة النشئ طب الذي استدل به القائلون بالكراهة ؛ فالجواب عليه : أن 
السؤال كان عن آنية المشركين الى يطبخون فيها لحم الخنرير» ويشربون فيها الخمر » وحمل 
على كثرة استعمال النجاسة”؟ » يؤيد ذلك ما جاء في رواية أخرى : ” وهم يطبخون في 


u ° 8 8 7‏ : )1( 
قدورهم الختزير ويشربون في آنيتهم الخمر ^ . 


(1) انظر: المغن (947/1)؛ المجموع (۲۹۱/۱)؛ شرح العمدة (170-119/1) . 

(؟) أخرجه أبو داود )۱۷۸/٤(‏ رقم (۳۸۳۹) كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية أهل الكتاب . والنسائي في 
السنن الصغرى ( ١‏ / ۳۳ ) ؛ والبيهقي ( ١‏ / ۳۳ ) وسكت عنه الحافظ في الفتح مما يعي تحسينه . انظر : 
فتح الباري ( 558/9 ) . 
وقال الألباني « إسناده صحيح » . صحيح سنن أبي داود )75/١(‏ . 
وأصله في البخاري كما تقدم (ص ۳۳۳ ) . 











نقض الوضوء من النوم . 
اختلف العلماء في نقض الوضوء من النوم على أقوال كثيرة » منها : - 
| لقول الأول : أن النوم ناقض للوضوء مطلقاً ٠‏ 


وهو قول إسحاق بن راهويه 34 وأبي عبيد القاسم بن الام والمزنى "7 وبه قال 


من الصحابة أبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما » وقال به من التابعين 
. ۸ 
الحسن البصري» وطاووس 2 وجحاهد 02 واحتاره ابن امن ٠©‏ 73 وانتصر له ابن زو 3 


(1) 


002 


002 
(5 


(°) 


000 
(¥) 


هو: القاسم بن سلام بن عبدالله» الإمام الحافظ المجتهدء ولد سنة (۷١٠ه»‏ صف التصانيف المؤنقة الي 
سارت بها ال ركبان» منها "الغريب" ط» و"الطهور" طء و"الأموال" طء و"الناسخ والمنسوخ" طء توفي سنة 
(114ه) بمكة ولم يتفق وقوع رواية له في الكتب الستة. 

انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء )٤۹۰/۱٠٠١(‏ . 

هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزنيّ المصري» تلميذ الشافعيّ» ولد سنة (1١ه)؛‏ كان رأساً في الفقه» 
نشر مذهب الشافعي في الآفاق» امتلأت البلاد محتصره في الفقه» وشرحه عدّة من الكبار» كان مناظراً 
يحجاجاً صنّف الجامع الكبير والصغير, والمنثور» توق سنة (154ه). 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (37/7) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( 78/1١‏ ) ؛ سير أعلام 
النبلاء(؟ 355/1١‏ 4) . 

انظر : مختصر المزني ( 1١ / ١‏ ). 

هو: طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم» عام اليمن» الفقيه القدوة» ولد في زمن عثمان بء لازم 
ابن عباس مدة. قال ابن حبّان - رحمه الله - : « كان من عباد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» مستجاب 
الدعوة» حج أربعين حجة » » توفي نمكة أيام الموسم ممردلفة» سنة (5١٠١ه).‏ 

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷)؛ سير أعلام النبلاء )۳۸/١(‏ . 

هو: محاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» شيخ القرّاء والمفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أحذ 
القرآن والتفسير والفقه» قال عن نفسه: « عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة » . سكن الكوفة» وكان 
كثير الأسفار والتنقل» توق سنة ١ ٤(‏ ١ه).‏ 

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷)؛ سير أعلام النبلاء )٤٤۹/٤(‏ . 

انظر: مصنف عبدالرزاق (۱۲۳/۱)؛ الأوسط (١57/1١)؛‏ المحلى (۲۲۲/۱)؛ المجموع )١18/7(‏ . 

هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه الحافظ المجتهد, ولد في حدود موت أحمد ابن حتبل» نزل 
مكة» له مصنفات عظيمة عم بها الانتفاع ك"الإشراف في اختلاف العلماء" طبع جزء منهء و"الإمتاع" طء 
و"الأوسط" طبع منه ستة أجزاء» توفي سئة (۸٣۳ه).‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (7/19 ٠‏ 02 ؛ سير أعلام النبلاء )450/١(‏ . 


(۸) انظر : الأوسط .)1١45 0/1١ ١‏ 
(8) انظر : المحلى ( ۲ / ۲۲۲ ) . 

















وإليه ذهب الشافعيّ في أحد أقواله29- رحمهم الله - . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 
أولاً: عن صفوان بن عسال هله قال: « كان النبي كله يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»27". 
وجه الدلالة : أن حعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض . 
ثانياً : عن علي بن أبي طالب كه قال: قال رسول الله ك : ” العين وكاء“ السو 
فمن نام فليتوضاً »7 . 


وجه الدلالة : أن كل من نام فقد انتقض وضوءه. ولم يفرق الحديث بين قليل النوم 
وكثيره . 


القول الثافي : أن النوم ليس بناقض للوضوء.ء قليلا كان أو كثيرا . 
وهوقول الأوزاعي» ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما » وقال به من التابعين: عبيدة 
N.‏ ۹ »۰ 
السلماني” 5 وهو رواية عن سعيد بن المسيب” “- رحمهما الله . 


.)١8/5( ؛المجموع‎ ) ٠١ / ١ ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

(۲) انظر : تخريج الحديث (ص 775 ) . 

(5) انظر : سبل السلام (8971/1) . 

. )۸۲/۲( الوكاء : أصله الخيط أو السير الذي يشدّ به رأس القربة. غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 

2,5١‏ السه: يعني به حلقة الدب قال أبو عبيد : « جعل اليقظة للعين مل الوكاء للقربة» فإذا نامت العين استرخى 
ذلك الوكاء فكان منه الحدث » . غريب الحديث لأبي عبيد (۸۲/۲) . 

(7) أخرجه أبو داود )١40/١(‏ رقم )۲٠۳(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وسكت عنه» وابن ماحة 
)151/١‏ رقم (40/7) كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. واللفظ له. وأحمد (57-947/4): والدارمي 
»)1١6/١(‏ والدارقطئ (١/١15١)؛‏ والبيهقي ( ۱۱۸/١‏ ) . 
وحسنه النووي في المجموع (17/7)» والمنذري وابن الصلاح . انظر: التلخيص الحبير )١١4/1(‏ » وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة )/9/١(‏ رقم ( 385 ) . 

(۷) انظر : عون المعبود (۲۳۹/۱) . 

(۸) هو: عبيدة بن عمرو السلماني» المراديّ الكوني, الفقيه» أسلم عام الفتح» لا صحبة له» لازم علي بن أبي طالب 
وابن مسعودء برع في الفقه» وكان ثبتاً في الحديث؛ توفي سنة ( ۷۲ ه ) . 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( ۱۹ / ۲٠١‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء (40/54) . 

(9) وهو قول حميد بن قيس الأعرج» ولاحق بن حميد » وأبو مجلز السدوسي . انظر : المجموع ( ۲ / ٠١‏ ) . 











واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 


عن أنس بن مالك ط4 » قال: « كان أصحاب رسول الله يلو يدامون. ثم يصلون ولا 


يتوضؤون ( لو 


1 0 اع 1 اع اس 10 . 0 دض 
وني رواية  :‏ حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاء ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون »27. 


وفي هذا إقرار واضح منه ولع هم على صجة صلاتهم مع أنهم كانوا ينامون ويضعون 


جنوبهم ولا يتوضؤون . 


قال أبو الخطاب الكلوذاني : « لو كان النوم حدثاً لأوحب البي يله عليهم الوضوء › لأنه 


0 . (۳ 
أمر لا يخفى عليه من حاهم » 2 


القول الفالف : أن النوم ينقض كثيره؛ ولا ينقض قليله . 


وهو مذهب الالكة“) ورواية عن احمر“ وقال به من التابعين الزهرئ »> وربيعة 


الرأي 27 وهو قول الأوزاعي“ المشهور عنه» واختاره القاضي عبد الوهاب الالكي» وشيخ 


- ر( 


هه هو 


الإسلام ابن تيمية . ومال إليه ابن همام - رحمهم الله - . 


(1) 
(1) 


06 
)ئ( 


(°) 


000 


0 


(A) 
() 


انظر : تخريج الحديث ( ص 7555 ) . 

أخرجها عبد الرزاق في المصنف ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ والدارقطي )1٠0/1١(‏ ؛ والبيهقي .)1١70/١(‏ وإسنادها 
حسن . 

الاتتصار في المسائل الكبار ( ۳١۷ / ١‏ ) . 

انظر: المدونة (١/9-١٠)؛‏ النوادر والزيادات ( ٤۸ / ١‏ ) ؛ الكافي في فقه أهل المدينة )١47/١(‏ ؛ جامع 
الأمهات ( ١‏ / 5ه ) ؛ مختصر خليل ( ص ١5‏ ) . 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ( ١‏ / ۸۳ ) ؛ المغين (١/195١)؛‏ الإنصاف )501/١(‏ ؛ 
المبدع ( .)١1١9 7/1١‏ 

انظر: الأوسط )١58/1١(‏ . 

هو: ربيعة بن أبي عبدالرحمن فرّوخ؛ أبو عثمان» التيمي مولاهم» مشهور بربيعة الرأي» مف المدينة وعالم 
الوقت» كان من أوعية العلم» شيخ مالك» قال عنه: « ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة » » توفي سنة 
(75١ه)‏ بالمدينة. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( ١١ / ٩‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء (85/19) . 

انظر : الأوسط (١/۸٤۱١)؛‏ الحلى (١/5؟57)؛‏ المجموع )٠١/۲(‏ . 

انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف )١45/1١(‏ . 


(۱۰) انظر : مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۱) . 
)١١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ١‏ / 50 ). 
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واسندلوا على ذلك : - 


بحديث أنس المتقدم» أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء؛ حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون 


ولا يتوضئون . 
فقالوا: هذا يكون في النوم القليل» ولأنه مع الاستثقال يغلب خحروج الخارج بخلاف 
القليل ". 


قال الشوكانى - رحمه الله - : « الحديث - أي حديث أنس - يدل على أن يسير النوم لا 
ينقض الوضوء إن ثبت التقرير لهم على ذلك »”" . 


الراجبح : - 

الراحح هو القول الثالث» أنه لا ينقض الوضوء إلا النوم الكثير المستغرق» لان البي وق أقرٌ 
الصحابة على نومهم القليل» وقيامهم بدون وضوءء وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود؛ 
لأنّ القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه بذلكء وبأنٌ حفاء مثل ذلك على رسول الله 
ب وهو يراهم ويشاهدهم وهو خارج إلى الصلاة ممتنع ". 

ونوقش بأن حديث أنس ليس فيه فرق بين قليله وكثيره » ودعوى أن خفق الرؤوس إنما 
يكون في القليل لا يقبل”” . 

والصحيح أنه يقيّد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق» الذي لا يبقى معه إدراك» ويؤول 
ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» فقد يغط من هو في مبادئ 
نومه قبل استغراقه . 


وقد ذكرت هذه المسألة مثالا في تقييد المطلق بالإقرار29 . 








% فنك د انا % % 
)١(‏ انظر : المجموع )١۷/۲(‏ . 
(۲) نيل الأوطار ( ١‏ / 198 ) . 
(5) انظر : إعلام الموقعين .)۲۸٠/۲(‏ 
)٤(‏ انظر : المجموع ( 5 .)1١91/‏ 
() انظر : سبل السلام )585/١(‏ . 
(5) انظر ( ص 5565 ). 














نقض المرأة شعرها في الغسل . 
اختلف العلماء في حكم نقض المرأة شعرها في الغُسلٌ على ثلاثة أقوال:- 
القول الأول : وجوب نقض الشعر في غسل الجنابة وفي غسل الحيض . 


. ب 4 55 9 اع ع۶ ٤‏ 
وهو قول عبدالله بن عمرو نه » والنخعي” 5 ووجة لبعض أصحاب أحمل 40 “مهم 


الله - . 


واستدلوا على هذا القول بأدلة منها : 
الدليل الأول : عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله له : « إن تحت كل شعر 

جنابةء فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشرة » ©. 
الدليل الثاني_: عن عائشة رضي اله عنهاء قالت: « كان رسول الله يليه إذا اغغسل من 
الجنابة؛ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شاله؛ فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه › 


\ O: 


. النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناءء والنقض: ما نكث من الأحبية والأكسية» فغزل ثانية‎ )١( 
. (نقض)‎ )۲٤۲/۷( انظر: اللسان‎ 

00( انظر: الأوسط »١۳۳/۱(‏ المجموع (۱۸۷/۲). 

(9) انظر : المصدرين السابقين . 

. ) 1917 / ١ ( ذكره الز رکشي» انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳۲۰/۱) ؛ المبدع‎ )٤( 

:2 أخرجه أبو داود (۱۷۱/۱) رقم )۲٤۸(‏ كتاب الطهارة باب قي الغسل من الحنابة . 
وأخرجه التزمذي )١178/١(‏ رقم )٠١5(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة . 
وأحرحه ابن ماجه )١17/١(‏ رقم (5917) كتاب الطهارة» باب تحت كل شعرة جنابة . وأحمد 
(5/ 554 ).ء والبيهقي ( ۱۷۹/۱) . 
والحديث : فيه الحارث بن وحيه» قال أبو داود: « الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف » ؛ وقال 
الزمذي: « حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك › . 
والحديث : ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخحاري وأبو داود والبيهقي . انظر : التلخيص الحبير 
٠١١/١ (‏ )» وضعفه النووي . انظر : المجموع ( ۱۸٤/١‏ ) . 














ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ... “ الحديث . 


القول الثافي: وجوب نقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس دون الجنابة. 


8 9 ۲ 7 ۳ 5 310 
وهو مذهب الحنابلة » وهو قول الحسن وطاووس”“» واختاره الباجيّ من المالكية» وابن حزم 


من الظاهرية» ورجّحه ابن القيّه29 - رحمهم الله - . 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 


الدليل الأوّل : عن أم سلمة“ رضى الله عنهاء قالت: ( يا رسول الله إني امرأة أشدٌّ ضفر 


رأسي» أفأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: ” لاء إِنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
8# 4 ۸ 
تفيخ 3 عليك الماع فتطج بن (( ( ) 


(1) 


)1( 
00 
05 
)°( 
0 
زف 


(A) 


أحرجه البخاري )۷۲/١(‏ رقم )۲٤۸(‏ كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل . 

وأخرحه مسلم )١517/١(‏ رقم )۳٠١(‏ كتاب الغسل» باب صفة غسل الحنابة » واللفظ له . 

المغ (١/۸١٠)؛‏ التنقيح المشبع ( ١‏ / 5؛ ) ؛ الإقناع ( ٤۸ / ١‏ ) ؛ منتهى الإرادات ( ١‏ / 85 ) . 

انظر: الأوسط (54/59١)؛‏ المغئ (١/۸١۲)؛‏ المجموع (۱۸۷/۲)» . 

انظر: المنتقى )45/١(‏ . 

انظر: المحلى (۳۷/۲) ٠.‏ 

انظر: تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود )۲۹٤/۱(‏ . 

هي : هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية أم المؤمنين كانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد وقد هاجرت 
معه للحبشة » قيل إنها أول امرأة دخلت المدينة مهاحرة » وقد هاجرت وحدها » تزوج بها النبي ويه سنة 
( 4 ه ) وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب » ماتت في شوال سنة ( ٥۹‏ ه ) 
وهي آخر زوجات البي يك موتاً . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ( 4 / 48 ) ؛ الإصابة ( 8 / ۲۶١١‏ ). 

أخرجه مسلم ( ۱ / ۱۷۸ ) رقم ( 710 ) كتاب الطهارة » باب كم يصب على الرأس » والتخفيف في ترك . 
نقض الضفر . قال ابن القيّم : « الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الحنابة » دون الحيض › 
وليست لفظة الحيض فيه محفوظة ... ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث > . 
تهذيب السنن ( ۲۹١ / ١‏ ). وكذا ذكره ابن رحب الحنبلي . انظر : فتح الباري لابن رحب 
١٠١/١ (‏ ). قال الألباني : « شاذ بهذا اللفظ » . الإرواء ( ١‏ / 158 ) . 

















الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها: أن النب بي قال لما -وكانت حائضًا- : 
« انقضي شعرك واغتسلي » 230 


الال : لا يجب على المرأة نقض شعرهاء لا في غسل الجنابة:؛ ولافي 
وهو مذهب الي ¢ والمالكية 29 والشافعيّة 2 ورواية عن أحمد 0 


۱۰ 1 س‎ N. « س۷‎ u 
واحتیار ابن قدامة » والنووي” » والقراي”” » والزركشي”؟ » والشوكاني '- رحمهم‎ 


الله - . 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 

الدليل الأول : عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: ( قلت: يا رسول الله! إني امرأة 
أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: « لاء إِنُما يكفيك أن تحشي على 
رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ») '. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲٠١/١(‏ رقم (541) كتاب الطهارة» باب في الحائض كيف تغتسل. قال في الزوائد: 
« هذا إسناد رجاله ثقات » . والحديث أصله في الصحيحين وغيرهماء برواية عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
« حرجنا مغ رسول الله وه موافين هلال ذي الحجة ... فأد ركن يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي 
يِه » » فقال: ” دعي عمرتك» وانقضي شعرك» وامتشطي» وأهلي بالحج " . أخرجه البخاري )۸٦/١(‏ رقم 
(807) كتاب الحيض» باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض. وأخرحه مسلم (١/70؟)‏ رقم )۳۳١(‏ 
كتاب الطهارة» باب كم يصب على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفرء بلفظ: (أفأنقضه للحيضة 
والجنابة؟ !..). 

(۲) انظر : مختصر القدوري ( ص ؟١‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( ١47 / ١‏ ) . 

(۳) انظر: المدونة (4/1١)؛‏ التفريع ( ٠١5 / ١‏ ) ؛ الذخيرة ( 7١ / ١‏ )؛ مختصر خليل (ص8١)‏ . 

(4) انظر: الأم (1/*١٠١)؛‏ مختصر المزني ( ص 17 ) ؛ المجموع (۱۸۷/۲)؛ مغ انحتاج )٠١4/١(‏ . 

(0) انظر: المبدع (917/1١)؛‏ الفروع (505/1)؛ الإنصاف ( 755/1١‏ ). 

(5) انظر: المغ (559/1) . 

(۷) انظر: المجموع (۱۸۷/۲) . 

.) 7١7 / ١ ( انظر : الذحيرة‎ )8( 

(9) انظر: شرح مختصر الخرقي )771/1١(‏ وذكر أن أبا الوفاء بن عقيل اختاره . 

. )551/١( انظر: نيل الأوطار‎ )٠١ 

. وتقدم فيه بيان أن لفظة ليست محفوظة‎ . ) ٠٠١ انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )١١( 




















الدليل الثاني_: عن عبيد بن عمير» قال: ( بلغ عائشة رضي الله عنها أنّ عبدالله بن 
عمرو يأمر النساء -إذا اغتسلن- أن ينقضن رؤوسهنٌ» فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ؟ 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن › أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت 
أغدسل أنا ورسول الله ييل من إناء واحد» ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات ) ”. 

قال الشوكاني - رحمه الله - : « الحديث يدل على عدم وحوب نقض الشعر على 
النساء > . وهذا الاستدلال من إقراره ييه لعائشة رضي الله عنها . 


الراجح : 

والراحح قول الجمهور؛ أنه لا يحب على المرأة تقض شعرهاء لا في غسل الجنابة ولا في 
الغسل من الحيض؛ استدلالاً بحديث عائشة فى قوها: « لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يلع من 
إناء واحد» ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ». 

وهذا إقرار من البي كلو > عشهد منه» وهو مطلق في كل غسل» فيشمل غسل الحيض 
والجنابة وغيرها. وقد أنكرت رضي الله عنها على ابن عمرو كونه يأمر النساء -إذا اغتسان- 
أن ينقضنّ رؤوسهنٌ» ولو كان ثمة فرق بين غسل وغسل لبينته. وهي من هي رضي الله عنها 
في العلم والفقه . 

أما حديث أبي هريرة طك: 7 إن تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعرء وأنقوا 
البشرة “ فهو حديث ضعيف حل]”: وأمّا إدخاله ي أصابعه في أصول الشعر؛ فمحمول على 
الندب. فيستحب للمرأة نقض شعر رأسها عند الغسل؛ ليتحقق وصول الماء إلى ما يراد غسله. 





)١(‏ هو : عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكيء الواعظ المفسرء ولد في حياة الرسول كلو » من ثقات 
التابعين. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة» وقيل سنة ٤(‏ لاه). 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( ۱۹ / ۲۲۳ ) ؛ سير أعلام النبلاء )١155/4(‏ . 

(؟) أخحرجه مسلم )١110/١(‏ رقم )۳۳١(‏ كتاب الطهارة» باب كم يصب على الرأس والتخفيف في نقض الضفر. 

5) نيل الأوطار ( ۲٣١۱/۱‏ ) . 

. ) ۳۳۹ انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )٤( 

















وأما حديث عائشة حين كانت حائضا وأمرها بنقض شعرها فإنه لا دلالة فيه على واحد 
١ 5 . f e‏ ع ع 

من الأمرين - نقضه للجنابة أو الحيض - بل هو غسل الإحرام في حال الحيض” . وأمًا أمر 

عبدالله؛ فإمّا أن يكون مذهبا له» أو كان يأمرهنٌ بذلك استحبابا وعلى سبيل الاحتياط. كما 


قال النوويّ 29- رحمه الله - . 


)1( انظر : فتح الباري لابن رحب ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (۲ / ۱۲ ) . 

















اغتسال الرجل والمرأة معاً من الإناء الواحد . 


اتفق جمهور العلماء على جواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء الواحد ". 
جمهو جو والمرأة من الم 


ونقل الطحاوي » والقرطي » والنووي”" - رحمهم الله - الاتفاق على حواز ذلك . 

واستدلوا على ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي لله عنهنا أنه قال: ” كان الرجال والسساء 
يتوضئون في زمان رسول الله جميعا “2 . وهذه الصيغة هي إحدى صور الإقرار . 

إلا أنه حكي عن أبي هريرة #5 أنه كان ينهى عن ذلك . 

قال القرطبي - رحمه الله - : « إلا شيعا روي في كراهة ذلك عن أبي هريرة . وحديث ابن عمر 


وعائشة وغيرهما يبرده 6«( )¢ . 


والصواب جواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء الواحد . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : ( قوله: " في زمان رسول الله يله " يستفاد منه أن البخاري يرى 

أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول وو يكون حكمه حكم الرفع وهو الصحيح» 

وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع» وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه 
e 3‏ ( 

عن الأمور الي تقع لهم ومنهم ) .. 


. )1911/5( ؛ المجموع‎ ) ١٦/١ ( انظر: الأم‎ )1١( 

(۲) انظر: المفهم )08/١(‏ . 

(5) انظر: المجموع (۱۹۱/۲) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۱ / ٩۰‏ ) رقم )١97(‏ كتاب الوضوء » باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة . 

(ه) انظر: المفهم )٥۸۳/١(‏ . 

(5) فتح الباري )"08/١1(‏ . 














تيمم الجنب . 
اختلف العلماء في إباحة التيمم للجنب على قولين : 


القول الأول : أنه لا يجوز التيمم للجنب . 


وهذا القول مروي عن عمرء وابن مسعود رضي الله عنهماء وإبراهيم يم التي رحمه الله - . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


الدليل الأول : قوله تعالى: ( إن كم رصت عل سر أوجَاء أحَد سكم من 


الغابط أو لسم النساءً فلم تجدوا مَاءُ فُتَيَمّمُوأ صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوه 
انك 2 فالآية فيها إباحته للمحدث فقط ”. 


5 4 د ا ء 7 
أبو موسى: أرأيت يا أبا عبدال رحمن! إذا أجنب فلم يجد ماء» كيف يصنع؟ فقال عبدالله: لا 
يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمّار”؟ حين قال له البي ولق 
« كان يكفيك ». قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟! فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمّار 
كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول. فقال: إِنّا لو رصنا لهم في هذا؛ لأوشك 
إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه» ويتيمم. فقلت لشقيق: فإِنُما كرهه عبدالله هذا؟ قال: 

وا 


. )۲٠۸/۲( انظر: سنن الترمذي (7/1١5)؛ الأوسط (5/9١)؛ المغ (۱/٤۲۹)؛ المجموع‎ )1١( 

. )٤۳( سورة النساء آية رقم‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: المجموع (۲۰۸/۲) . 

)٤(‏ هو: شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي» شيخ الكوفة» مخضرم؛ أدرك البي يه وما رآه» كان من أعلم الناس 
بحديث عبدالله بن مسعود» مات سنة (۸۲ه). انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( 17 / ٥٤١‏ ) ؛ سير أعلام 
النبلاء .)١١١/٤(‏ 

(5) هو : عمّار بن ياسر بن مالك العنسي القحطاني» مولى بي مخزوم؛ أحد السابقين الأولين» والأعيان البدريين؛ 
مر به البي وله هو وأبويه يُعذُبون» فقال: ” صيبرًا آل ياسر؛ فاك موعدكم الجنة “» شهد اليمامة وأبلى بها 
بلاءٌ حسناً » قتل يوم صفين وعمره ثلاثاً وتسعين . انظر ترجمته في: الإصابة (7077/4)» الإستيعاب 
77/9 ). 

(5) أخرجه البحاري )45/١(‏ رقم (45") كتاب التيمم» باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت .. 














القول الثافي : أنه يجوز التيمم للجنب . 


وهو مذهب الحنفية والمالكية”"؛ والشافعية("» والحنابلة) والظاهرية» وجمهور 


4 00 0 3 0 س (۷) 
العلماء » وقال به من الصحابة علي» وابن عباس» وعمرو بن العاص» وأبو موسى وعمار 
. ب 7 4 0 8 ۹ 7 » 1١١(‏ 
رضي الله عنهم » وبه قال الفوري“ » وأبو ثور » وإسحاق » وابن المنذر” )» ورجحه 


١ (“PD o )٩( 0‏ سم ) اب )١5(‏ ب 
القاضي عبدالوهاب » وابن قدامة > والنووي »> والقراقي - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بادلة منها : 
اليل الأول : تون سال : ( ون سطع افوا د كلم رضن 7 أو على 


0 و 2 
و م س مك و سر رع 8 ° 


سو أَحَد کم لاء فَلَمَ تَجِدُوأ مء 708 


)0 انظر: ختصر القندوري ( ص ٠١‏ ) ؛ المبسوط (0111/1؛ بدائع الصنائع (١/١۱۷)؛‏ حاشية ابن عابدين 
)11/۱ 31۹( . 

)( انظر: المدونة 4245/19 التلقين ( ۷١ / ١‏ ) ؛ مقدمات ابن رشد ( ٤١ / ١‏ ) ؛ الذحيرة ( ۳٤٤١/١۱‏ )؛ 
مواهب الحليل )۳٤۸/۱(‏ . 

)۳( انظر: المهذب ( 55/1١‏ ) ؛ المجموع (۸/۲٠۲)؛‏ روضة الطالبين ( 55/١‏ ) ؛ مغي النحناج (7/1؟1) . 

(4) انظر: المستوعب (١/٤۲۷)؛‏ المغين )۲۹٤/١(‏ ؛ المبدع ( 5١5/١‏ )؛الإقناع ( 0١ / ١‏ ) ؛ التنقيح المشبع 
(5/5:). 

(ه) انظر: المحلى )١١7/7(‏ . 

(5) انظر: المجموع (۲۰۸/۲)؛ المغئي )۲۹٤/۱(‏ . 

(۷) انظر: الأوسط (۱۳/۱)؛ المغي )۲۹٤/۱(‏ . 

(۸) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » ولد سنة ( ٩۷‏ ه- ) 
طلب العلم وهو صغ » يقال إن عدد شيوه ست مث شيخ ۽ کان زاهدً ورعا متته وف مزع إلى الفا . 
صئف كتاب ” الجامع “)مات سنة ( ١51١‏ ه ) . انظر ترجمته قي : تهذيب الكمال ١54/١١١‏ )؛ سير 
أعلام النبلاء ( ۱ / ۲۲۹ ) . 

(9) هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » الإمام الحافظ الحجة ابحتهد ما مف العراق » ولد سنة ( ٠۷١‏ هل ) 
صنف الكت وفرع على السئن وذب عنها ؛ > كان يقول بالرأي حى تفقه على الشافعي » توف سنة 
۲٤۰ (‏ ه) . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٠۲‏ / ۷۲ ) . 

. )١4/١( انظر: الأوسط‎ )٠١( 

. )177/1( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١١( 

(۱۲) انظر: المغ )۲۹٤/۱(‏ . 

(۱۳) انظر: المجموع )۲٠۹/۲(‏ . 

. )۳٤٤/١( انظر: الذحيرة‎ ١ ٤( 

. )5( سورة لمائدة » آية رقم‎ )٠١( 

















الدليل الثاني اا رو عمرا بن حصن و أن رسول اڈ ل رای رحلا مستا 
يصل مع القوم» قال: ”ما منعك أن تصلي مع القوم؟!». قال: أصابتئ جنابة ولا ماء. قال : 
« عليك بال عيا › فانه يكفيكء « 200 


الدليل النثالث_ الثالث : عن عمرو بن العاص 5 ضيفي قال : ( احتلمت ف ليلة باردة» شديدة البرد» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلمًا قدمنا على 
رسول الله يِه ذكروا ذلك له» فقال: «ياعمروء صليت بأصحابك» وأنت جنب >. فقلت: 
ذكرت قول الله تعالى: ( و لا تقلا أَنفْسَكُمْ إو آله كَانَ بک رَحِيمًا € فتيممت ثم 
صلبت. فضحك الب کل ول يقل شی 8 

قال الزركشيٌ - رحمه الله - : « وظاهره أنه يلع أقرّه على أنه صلَّى وهو جنبء ولا لم 

يبن لهم أنّه ليس بحنب » © 

قال ابن حجر - رحمه الله - : « فكان ذلك تقر يرا دالاً على الحواز » (© 


الراصح 


الراحح هو قول الجمهور القائل بحواز التيمم للجحنب» سواء كان فاقدًا للماء» أو حشي 

على نفسه الضرر باغتساله» أو كان ثمة برد شديد؛ يخاف على نفسه الهلاك» ولو مع وحود 
الما © 
ع اء 


)١(‏ أخرجه البخاري )44/١(‏ رقم (344) كتاب التيمم» باب الصعيد الطيّب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 

(۲) سورة النساءء آية رقم (۲۹). 

(۳) انظر : الحديث وتخريجه (ص ۱۳۲ ) . 

. )547/1( شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (041/1) . 

(5) ورجّح هذا القول ابن حجر في الفتح (١/541)؛‏ والصنعاني في سبل السلام (477/1) ؛ والشوكاني في نيل 
الأوطار )۲٠١/١(‏ » وقال: ” قوله: فضحك رسول الله يك » ولم يقل شيئاً. فيه دليلان على جواز التيمم عند 
شدة البرد» وعخافة الحلاك. الأول: التبسم والاستبشارء والثاني: عدم الإنكار, لأنْ النبي يع لا يقر على باطل» 
والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز» فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى > . 




















O‏ يك 
أما استدلال أصحاب القول الأول بالآية فليس فيها منع التيمم من الجنابة بل فيها جوازه 
ولو م يكن فيها بيانه فقد بينته السنة . 


وأما قول عبد الله بن مسعود #5  :‏ إنا لو رصنا لمم في هذا ؛ لا وشك إذا برد على 
أحدهم الماء أن يدعه » ويتيمم » فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على 











من صلى بالتيمم؛ ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من صلاته . 
اختلف العلماء فيمن صلى بالتيمّم ثم وجد الماء في الوقت على قولين : - 
القول الأُوَلَ : أن من صلَى بالتيمّم ثم وجد الماء في الوقت؛ فإنه يعيد الصلاة . 


3 7 )0( 22 , 
وهو قول عطاء» وطاووس» والقاسم بن محمد » ومكحول » وابن سيرين؛ والزهري» 


(Ma 
> وربيعة‎ 


رحجمهم الله - . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

الدليل الأول : أن الماء هو الأصل: فوجوده بعد التيمم كوجود النص بعد الحكم 
بالاجتهاد 9), 


الدليل الثاني : قوله عليه : « الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سدين» فإذا وجد الماء؛ فليمسه بشرته» فان ذلك خير »7 وهذا قد وجد الما قبل حروج 


الوقت ”. 


)١(‏ هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» الإمام القدوة » عام وقته بالمدينة» ولد في حلافة علي» قال أبو 
الزناد: ‏ ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم بن محمد » . كان من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله 
عنها. توق آحر سنة (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( ۲۳ / ٤۲۷‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء (ه/07) . 

(۲) هو: مكحول الدمشقي» الفقيه» أبو أيوب أو أبو عبدالله» صاحب مراسيل» قال أبو حاتم: « ما بالشام أحد أفقه 
من مكحول » » توفي سنة (۳١۱ه).‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( 78 / 54 ) ؛ سير أعلام النبلاء 
(ه/هه١)‏ . 

(۳) انظر: الأوسط (519/9)؛ المحلى (؟/5 7١)؛‏ المغن (۲۷۷/۱)؛ المجموع (505/7). 

. )۳١١/۲( انظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) أخرحه أبو داود(5/1؟) رقم(۳۳۲) كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم. وأحرحه الترمذي )۲٠١/١(‏ رقم 
)١١ ٤(‏ كتاب الطهارة» باب ماجاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الما واللفظ له عن أبي ذرء وأخرجه النسائي 
(۱۲۲/۱) رقم ( ۳۲۳ ) كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد . وأخرجه أحمد ( ه / ١18٠١‏ ) والحاكم 
۲۸٤/١ (‏ )» والبيهقي ( ۲٠۲ / ١‏ ) قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح ولم يخرجاه » » وصحّحه النووي في المجموع(0707/1)» والألباني في إرواء الغليل )۱۸١/١(‏ . 

(5) انظر: المجموع (705/9) . 











القول الثافي: أن من صلَى بالتيسم ثم وجد الماء 


وهو مذهب الحتفية) والمالکية“) والشافعية") والحنابلة“) وجمهور السلف والخلف) وقال 


في الوقت؛ فإنه لا يعيد . 


به أبو سلمة بن عبدالر من » والأوزاعيً » وإسحاق » والمزنيّ » وابن المنذر) وانتصر له ابن 
.0 ورجّحه القاضى عبدالو هاب وابن قلا والنوو ئ١‏ 5 والقرافق5) 


واستدلوا على ذلك بما بلى : - 
عن أبي سعيد الخدري ذه » قال: حرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة» وليس معهما 
ماء » فتيمما صعيدا طيبأء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهماء ولم يعدٍ الآحر» ثم 
أتيا الب يي فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد: ” أصبت السّنة وأجزأتك صلاتك “» وقال 

للذي أعاد: ” لك الأجر مرتين 205 


وجه الدلالة: أن البي يي حكم للفاعل بأنه أصاب السنة وهذا اللفظ أقوى ألفاظ الإقرار. 


. )٠۷١/١( ؛ بدائع الصنائع (۱۹۲/۱)؛ حاشية ابن عابدين‎ )١١١/١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة )48/١(‏ ؛ النوادر والزيادات (١/١١١)؛‏ التلقين (١/71)؛‏ الذحيرة )٠٠١/١(‏ ؛ مواهب الجايل 
(۱/) . 

(۳) انظر: الأم (١/١١١)؛‏ المجموع (۲/٠٠۳)؛‏ مغن الحتاج )٠١1/١(‏ . 

. ) ٠١7 / ١ ( 5ه ) ؛ منتهى الإرادات‎ / ١ ( ؛ الإقناع‎ )777/1١( انظر: المستوعب (١/۲۷۸)؛ المغن‎ )٤( 

(ه) انظر: المغئ (١/٦۲۷)؛‏ المجموع (7.05/5) . 

(7) هو : أبو سلمة بن عبدالر من بن عوف الزهري القرشيء الحافظ » أحد الأعلام» ولد سنة بضع وعشرين» أحذ 
عن أبيه وعن جمع من الصحابة طا وفاته منهم كثير» كان من أوعية العلم» توفي سنة ٤(‏ ۹ه). 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ( ۳۳ / ۳۷۱ ) ؛ سير أعلام النبلاء .)۲۸۷/٤(‏ 

(۷) انظر: الأوسط (55/5)؛ المغين (7077/1)؛ المجموع (305/7) . 

(8) انظر: المحلى ))۲٤/۲(‏ . 

. 0٠١/١( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ 04١ 

. )۲۷١/١( انظر: المغئ‎ )٠١( 

. )507/9( انظر: المجموع‎ )١١( 

)١۲(‏ انظر : الذحيرة )۳٠١/١(‏ . واختاره الصنعاني في سبل السلام ( ١‏ / 158 ) » والشوكاني في نيل الأوطار 
( ۱ /4). 

(۱۳) انظر : تخریج الحديث ( ص ۱۲۸ ) . 

















الراجح : 
الراحح هو قول الجمهور أك من صلّى بالتيمّم» ثم وحد الماء في الوقت؛ فإنه 
لا يعيد» لان الب وَل أقرّ الصحابي وصوّبه بأقوى ألفاظ الإقرار» الذي هو حجة . 
وأما ما در من أن الماء هو الأصل فوجوده بعد التيمم كوحود النص بعد الحكم بالاجتهاد 
ليس نظير المسألة بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء نسي . 


وأما حديث « الصعيد وضوء المسلم ... فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » هو حجة 
لأصحاب القول الثاني » وهو محمول على من وجد الماء قبل الصلاة . 


. ) ۳١۷/۲ ( انظر : المجموع‎ )١( 
. ) 358 / ١ ( انظر : الذحيرة‎ )۲( 

















المني هل هو طاهر أم نجس ؟. 
اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته على قولين : - 
القول الول : أن المني نجس . 


وهو مذهب الحنفكة(1) والمالكية20, ورواية عن ار“ وهو قول أنس بن مالك » وعمر 


 )9( 1 0 :‏ . ا 
ابن الخطاب وأبي بن كعب» وأبي هريرة» وعمرو بن العاص» وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. 


5 3 3 5 ۰ ۷ 7 
وقول الحسن البصري» والاوزاعي» والشوري”7 وابسن المنذر” 1 ورجححه القاضي 


عبدالوهاب ©" » والقرافي » والشوكاني 2- رحهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : - 


الدليل الأول_: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « كنت أغسل الجنابة من ثوب البي 


ل فيخرج إلى الصلاةء وإن بقع الماء في ثوبه “". وني رواية: ” ألها كانت تغسل المني 
من ثوب الي ثم أراه فيه بقعة أو بقعا» ". 


(1) 


(1) 
(2 


0 
(°) 
(CD 
(¥) 
00 
لهم‎ 


انظر : مختصر القدوري ( ص 7١‏ )» المختار للفتوى مع شرحه الاختيار (١/44)؛‏ المبسوط .)81/١(‏ إلا أنهم 
قالوا يخرئ الفرك في اليابس . 

انظر : المدوّنة (١/۲۳)؛‏ التلقين (ص 57 ) ؛ الذحيرة )١85/١(‏ ؛ مختصر خليل ( ص ١١‏ ) . 

انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١57/1١)؛‏ المستوعب (١/١١۳)؛‏ المغي (١/١۷۷)؛‏ المبدع 
4/1١١‏ 56). 

انظر: المحلى .)١75/1١١‏ 

انظر: مصنف عبدالرزاق (۳۷۲-۳۹۹/۱)؛ الأوسط )٠١۸/۲(‏ . 

انظر: الأوسط 58/99 ١)؛‏ المحلى )١١١/١(‏ . 

انظر: الأوسط )٠١۸/۲(‏ . 

انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )۲۸٤/١(‏ . 

انظر:. الذحيرة )١85/1١(‏ . 


. )٠١/١( انظر: نيل الأوطار‎ )٠١( 
. ) ۳۱۷ انظر : تخريج الحديث (( ص‎ )١١( 
. ) 3١7 انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )۱۲( 














وف رواية عنها : أنها قالت لرحل أصاب ثوبه مي فغسله كله : « إنمايجريك إن رأيته 
أن تغسل مكانه فإن م تر انض نضحت حوله »20 . 


ووجه الاستدلال : أن الغسل لا يكون إلا عن شيء جس ٩‏ . 


الدليل الثاني : قياس المي على البول والحيض؛ ولأنه يخرج من خرج البول ©. 


الثافي : أن المنيّ طاهر . 


ل 
53 


وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وبه قال ابن عباس» وسعد بن أبي 
وقاص» وابن عمرء وعائشة له ". 
وإبراهيم النحعي» وأبو ثورء وإسحاق بن راهويه "» واختاره ابن قدامة » وشيخ 
الإسلام ابن تيمية"“ - رحمهم الله - . 
واستدلوا على ذلك بأدلةء منها ۾ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ” لقد رأيعني أفرك المني من ثوب رسول الله يل فركا 


فيصل فيه ¢ 201 


(۱) أخحرجه مسلم ( ۱ / ۲۳۸ ) رقم ( ۳۸۸ ) كتاب الطهارة » باب حكم المي . 

(۲) انظر : المبسوط ( 8١/1١‏ ) ؛ شرح فتح القدير ( ۱ / ۱۹۸ ) ؛المبدع ( ٠٠٤١/۱‏ ). 

(۳) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( ١‏ / 584 ) ؛ المبدع ( ١‏ / 54؟ ) ؛ المجموع )٠٥٤/۲(‏ . 

. )١١١/١( ؛ المجموع (۲/٤١٠)؛ مغ الحتاج‎ )4۲/١( انظر: الأم (4/1؟١)؛ المهذب‎ )٤( 

(ه) انظر: ؛ الإنصاف (740/1)؛ التنقيح المشبع (١/١١)؛‏ المبدع (554/1)؛ الإقناع ( 55/1١‏ ) ؛ منتهى 
الإرادات )٠١7/1١(‏ . 

) . )١55/1( انظر: المحلى‎ )٦( 

(۷) انظر: مصنف عبدالرزاق »)۳۷۲/١(‏ الأوسط »)٠١۹/۲(‏ المغين .)۷۷١/١(‏ 

(۸) انظر: المجموع )٠٥٤/۲(‏ . 

(9) انظر: المغيئ )۷۷١/١(‏ . 

. )٠٠٤/۲١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٠١( 

. أخرجه مسلم (۲۳۸/۱) رقم (۲۸۸) كتاب الطهارة» باب حكم المي‎ )١١( 











وف رواية: ” لقد رأيتي وأني لأحكه من ثوب رسول الله وق يابسا بظفري “”. 


وجه الاستدلال : أنّ عائشة اكتفت بالفرك» ولو كان بحسا لم يكف فركه ... كالمذي” 
ولأمرها البي يلع بالغسل» ولا سكت عنها . وهذا ظاهر في إقراره . 


الراجح : 

الراجح القول بطهارة المني» كما هو مذهب الجمهور ؛ لأذعائشة كانت تفرك الي من 
ثوب رسول لله ل فركا فيصلي فيه؛ وهذا إقرارٌ منه وَل . 

قال الشوكاني - رحمه الله - : « احتيجٌ القائلون بالطهارة برواية الفرك ويجاب عنه .مثل ما 
سلف من آنه من فعل عائشة إلا أنه إذا فرض اطلاع الب يع على ذلك أفاد المطلوبء وهو 
الاكتفاء في إزالة المي بالفرك لأنّ الثوب ثوب البي يي » وهو يصلي فيه بعد ذلك ... ولو 
فرض عدم اطلاع البيّ يلع على الفرك؛ فصلاته في ذلك الوب كافية؛ لأنه لو كان بحساً لبه 
عليه حال الصلاة بالوحي» كما تبه بالقذر الذي في النعل » 7 

أقول: إِنّ اطلاع الي ب على فعل عائشة ليس ,مفترض؛ بل هو متأكد, فيبعد آنه لم يطّلع 
على ذلك» وعائشة أجل من أن تفعل ذلك دون علمه» ويتأكد ذلك يما جاء عنها رضي اله عنها 
أنها كانت تحت امي من ثوب رسول الله يي وهو يصلي "21 . ولو كان بحسا لما انعقدت 
معه الصلاة r‏ 


بل إن الاحتلام مما : تعم به البلوى فيبعد أن يكون المي نحسا ولا يأمر النبي يلع أصحابه 











(1) 
(1) 
() 
(٤( 


(°) 


أخرجه مسلم (١/140؟)‏ رقم (۲۹۰) كتاب الطهارة» باب حكم المي . 


انظر : المجموع ( ۲ / 154 ) بتصرف يسير . 
نيل الأوطار 4/١١‏ ه-هه) بتصرف يسير . 


أرحه ابن خخزعة )۱٤۷/۱(‏ رقم (۲۹۰) باب ذكر الدليل على أنّ المي ليس بنجس. وابن حبان )۳۳١۰/۲(‏ 


رقم )١۳۷۷(‏ بلفظ: ( لقد رأيتي أفرك الي من ثوب رسول الله وهو يصلي ) والحديث استغربه الدووي في 
اجموع. انظر: تلخيص الحبير (009/1. وقد سكت الحافظ ابن حجر على رواية ابن خزيمة؛ مما يعي ذلك 
تحسينه للحديث. انظر: فتح الباري (۳۳۳/۱) . 

.)١97/1١ ١ انظر : المهذب‎ 











مسد کارت امد 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : « إِنْه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد 
البي ييي وأنّ المي كان يصيب بدن أحدهم وثيابه» وهذا مما تعم به البلوى» فلو كان ذلك 
نحساء لكان يجب على النبيّ وَل أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم » كما أمرهم 
بالاستنجاء» وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها؛ بل إصابة الناس المي أعظم من 
إصابة دم الحيض لثوب الحيض » . 

وأما الجواب عن قول عائشة : « إنما كان يجزيك » فهو وإن كان ظاهره الوجوب فيجاب 
عليه من وجهين : أحدهما : حمله على الاستحباب لأنها احتجت بالفرك في الرواية الأحرى . 
ثانيهما : أن عائشة إنما أرادت الإنكار على الرحل فى غسله كل الشوب فقالت « غسل كل 
الثوب بدعة منكرة وإنما : يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا»" . 

« وأما القياس على البول والدم [ أي دم الحيض ] بأن المي أصل الآدمي المكرم فهو بالطين 
أشبه بخلافهما » وعن قوم يخرج من مخرج البول بأن هذا ممتنع بل إن مرها مختلف . ولو ثبت , 
أنه مرج من مخرج البول ؛ لم يلزم منه النجاسة ؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما 
تؤثر ملاقاتها في الظاهر » . 


. )٠٠٥-٦۰٤/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ ) ٥٥١٤ / ۲ ( انظر : المجموع‎ )۲( 
. بتصرف يسير‎ ) ٠٠١ / ۲ ( المجموع‎ )۳( 











حكم لعاب ما يؤكل لحمه !؟. 


اتفق العلماء على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر". 
قال النوويّ - رحمه الله - : « هو طاهر بلا حلاف »» وقد حكى البعض الإجماع(". 
ولعل مستند الإجماع: هو الإقرار من البي وله لعمرو بن خارجحة”؟ لما كان لعاب الراحلة 
عن عمرو بن خارجة #5 قال : ” إن البي يي خطب على ناقته. وأنا تحت جرانها“ 
وهي تقصع”“ بجرتها وإن لعابها یسیل بين كتفي .. » . 


)١(‏ انظر: المجموع (55/9)» الذحيرة »)۱۸١/١(‏ حاشية ابن عابدين »)٠١۸/١(‏ مغن الحتاج »)١١١/١(‏ منتهى 
الإرادات »)١٠١/١(‏ المغن »)۷۷٠/١(‏ الشرح الصغير المطبوع مع بلغة المسالك للدردير ( ١7 / ١‏ ) . 

(۲) انظر: المجموع )٠٥۸/۲(‏ . 

(۳) انظر: سبل السلام )۲٠۳/١(‏ . 

(؛) هو : عمرو بن حارجة بن الَف الأسدي» حليف آل أبي سفيان» سكن الشام. وكان رسول أبي سفيان إلى 
رسول الله يه . 
انظر ترحمته في: الاستيعاب ( ۳ / ۲١۸‏ ) ؛ الإصابة ( ٤‏ / 7485 ) . 

(ه) هو : من العنق ما بين.المذبح إلى المنحر . انظر الفائق للزمخشري )١7/7/١(‏ . وقال ابن الأثير : باطن العثق » 
النهاية في غريب الحديث ( ٠٠١ / ١‏ ) . 

. القصع : المضغ بعد الدّسُع ؛ وهو نزع الرّة من الكرش إلى الفم » يقال : دسعَت بحرتها ثم قصّعت بها‎ )١( 
. )۱۷۸/١( الفائق‎ 





(۷) أحرحه النرمذي (474/5) رقم )۲٠۲١(‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» واللفظ له. 
والنسائي )١80/7(‏ رقم (7147) كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث . 
وابن ماجه (405/7) رقم (7711) كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث . وأخرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۳۸ )؛ 
والبيهقي (5/ ۲۱۲ ) . 
قال الزمذي: ( هذا حديث حسن صحيح ) . 
وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي ( ۲ / ۲۱۸ ) رقم ( ١17717‏ ) . 

















الصفرة والكدرة » هل هما حيض ؟. 


اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة التي تراهما المرأق. هل هما حيض أم طهر. 


على أقوال : - 


القول الأول : الصفرة والكدرة حيض مطلقا . 


وهو مذهب المالكة ۽ وهو أصح الأوجه عند الشافعية 


واسئدلوا على ذلك بأدلة منها : - 


عن فاطمة بنت المنذر 0 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (كنا نكون في حجرها مع 


7 ؛ ورواية عن أحمر“ 


بنات ابنتها» فكانت واحدتنا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي» ثم تنكسها الصفرة اليسيرة» 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض الخالص. 


00 
00 


() 


(°) 


000 


(v) 
(AM) 


القول الثاني : الصفرة والكدرة ليس بحيض مطقاً . 


وهو اخحتيار ابن حزم من الظاهرية 0 ووجه عند المالكية“ . 


تقدم التعريف بهما ( ص 7١”‏ ). 

انظر: المدوّنة (١/05)؛‏ النوادر والزيادات (١/۲۷١)؛‏ التفريع (507/1)؛ التلقين (١/٦۷)؛‏ مختصر خليل 
(ص۲؟) . 

انظر: روضة الطالبين (۱۰۲/۱)؛ المجموع (۳۹۲/۲)؛ بشرط أن يكدون في زمن الإمكان وزمن الإمكان 
عندهم: خمسة عشر يوماً . 

انظر: المبدع (۲۸۸/۱) . 

هي : فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية » زوجة هشام بن عروة . قال العجلي : مدنية » تابعية » 
ثقة مولدها سنة ( 48 ه ) . انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال 55 / 758 ) . 

أخرجه الدارمي )١44/١(‏ رقم (651) واللفظ له» وأخرجه عبدالرزاق في المصنف »)۳١۳/١(‏ وأخرجه 
البيهقي (١/7)؛‏ والحديث رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه صدوق وقد صرح بالتحديث عند الدارمي 
فالحديث سنده حسن . 

انظر: ا محلى )١191/9(‏ 2 

انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي )۷۳/١(‏ . 














واسندلوا على ذلك بأدلة منها : 


عن فاطمة بنت أبي حبيش”"». أَنْها كانت تستحاض» فقال ها النبيّ لِةٌ: « إذا كان دم 


الحيض؛ فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة؛ فإذا كان الآخر؛ 
فتوضئي وه ل » 0 


ووجه الاستدلال: أن الرسول يله ۾ يأمرها بالإمساك عن الصلاة إلا إذا رأت الدم الأسودء 


وإذا رأت دما غيره؛ فإتها تصلي» والكدرة والصفرة ليست دما أسوداً . قال ابن حزم - رهه 
الله - : « وجدنا النصّ قد ثبت وصح أنه لا حيض إلا الدم الأسود» وما عداه ليس حيضاء لقوله 


: 


« إن دم الحيض أسود يُعرف “» فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامّة الطهارة» لا مدحل ها في 


حكم المستحاضة» وأنّه لا فرق بين الدم الأحمر والقصة البيضاء » . 


(1) 


(1) 


يستحضن في زمن الرسول ولع . 
انظر ترجمتها في : الإستيعاب (1/5 5)؛ الإصابة )١507/4(‏ . 

أخرجحه أبو داود (۰۱۹۷/۱ ۲۱۳) رقم (70447/5) كتاب الطهارةء باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . 
والنسنائي )85/١(‏ رقم (5١؟)‏ كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة . والحساكم 
)۸1/۱1( وقال الحاكم: ( صحيح على شرط مسلم وم بخرحاه )» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم. 
انظر: المحلى .)١١5/7(‏ 

ويروى بلفظ آحر في الصحيحين: ” إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة قائركي الصلاة فإذا 
ذهبت عنك قدرهاء فاغسلي عنك الدم وصلي “. كتاب الحيسض» باب الاستحاضة رقم )5١7(‏ وليس فيه 
قوله: « إن دم الحيض أسود يعرف » الذي يروى من طريق محمد بن عمرو بن علقمة › قال عنه ابن معين: 
« ما زال الناس يتقوّن حديثه » . وقال الجوزجاني: « ليس بقوي الحديث» ويشتهى حديثه » » وقال النسائي: 
« ليس به بأس » . انظر: تهذيب التهذيب .)۷١/۹(‏ وقال في التقريب: « صدوق له أوهام » . 


. )۲۱١/۲( المحلى‎ 5 




















القول الثالكٌ : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيضء وفي غيرها ليست 
وهو مذهب الحنفيّة» والحنابلة» ووجه عند المالكية7" » والشافعية” » وهو قول ربيعة 
والشوري والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» ورجّح ذلك القاضي عبد الوهاب” » وابن 


قدامة» وابن حجر » والصنعاني » والشوكاني”"2 - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بما بلى : - 

الدليل الأول : ” أن النساء كن يعن إلى عائشة أمّ المؤمنين بالدرجة" فيها 
الكرسف فيه الصّفرَة من الحيضة؛ فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء”© 0996 . 

تريد بذلك الطهر من الحيضة . 


ووجه الاستدلال : آنها اعتبرت الصّفرة في زمان الحيض حيضاً» ونّهتها إلى علامة الطهر . 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ( ص ١9‏ )؛ بدائع الصنائع (١/۳۹)؛‏ المبسوط (/.5١)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(۸/۱) . 

(۲) انظر: المغن (١/۳۸۳)؛‏ كشاف القناع (١/۳٠۲)؛‏ الإقناع ( ١‏ / 55 ) ؛ التنقيح المشبع ( ص ٥١١‏ ) . 

() انظر: النوادر والزيادات )١717/١(‏ . واختاره عبد الملك بن الماحشون . 

.)١1517/١( )؛ روضة الطالبين‎ 7٠١ انظر: مختصر المزني ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الأوسط (۲/١٠۲)؛‏ المغينٍ )۳۸۳/١(‏ . وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي . 

(5) انظر : الإشراف على نكث مسائل الخلاف ( .)١98 / ١‏ 

(۷) انظر: المغئي )۳۸۳/١(‏ . 

(۸) انظر: فتح الباري )٥۰۸/١(‏ . 

(9) انظر: سبل السلام (588/1) . 

. )707/5/1١( انظر: نيل الأوطار‎ 06١١ 

)١١(‏ الدِرّجّة : بكسر الدال» وفتح الراء» جمع ذُرْجء وهو كالسّفط الصّغير» تضعٌ فيه المرأةُ ف متاعها وطيبهاء 
وهي حرقة ) . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( ؟ / ١١‏ ).7 

. )١57/5( الكرسف : القطن . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١١( 

(11) القصة البيضاء: دم يخرج عند انقطاع الدم كله (ماء أبيض). شرح الزركشي على مختصر الخرقي(455/1). 

)١٤(‏ أحرحه مالك في الموطأ (ص07)» وعلقه البخاريً(١/۸۷)‏ كتاب الحيضء باب إقبال الحيض؛ وإدياره. 
وصحّحه النووي في المجموع (۳۸۸/۲) وسكت عليه الحافظ في الفتح (0017/1): وصحّحه الألباني في إرواء 
الغليل (١/۲۱۸)ء‏ وذكر شاهدا له حسناً عند الدارمي »)١٤۸/١(‏ وقال: (وبه يصح الحديث). 




















الدليل الثاني : عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعت ااي و قالت: 
« كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً » “. 

ووجه الاستدلال : دل الحديث بمنطوقه أنّ الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء؛ ودل 
يمفهومه أنّ الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض. قال الشوكاني - رحمه الله - : « والحديث يدل 
على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست من الحيض» وأمّا في وقت الحيض؛ فهما حيض »0". 

وقال: « حديث الباب إن كان له حكم الرفع» كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث؛ 
أن المراد كنا في زمانه َي مع علمه يكون تقريراً منه» ويدل .منطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة 
بعد الطهر» وعفهومه أَنْهما وقت الحيض حيضٌ» كما ذهب إليه الجمهور »0. 


الراجح : 

بعد البحث في الأدلة فإن القول الثالث هو الراجح؛ فالصّفرة والكذرة في زمن الحيض حيض. 
وف غير زمن الحيض ليست بحيض؛ لأنّ قول أمّ عطية: (كنا) له حكم المرفوع؛ إذ المراد: كنا في 
زمانه مع علمه» فيكون تقريراً منه وهذا مصير الإمام الباري©). أمّا حديث: ” فإن دم الحيض 
دم أسود “ الذي استدل به الظاهريّة؛ فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به» ثم إن صح؛ 
فالحديث حكمه في باب الاستحاضة» وأمّا حديث أسماء بنت أبي بكر الذي استدل به الشافعية؛ 


فهو قول صحابية لا ينهض أمام دليل إقرار ابسو . 


. ) 7١” انظر : تخريج الحديث (ص‎ )١( 
. )٠۷٠/١( نيل الأوطار‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (١/075؟)‏ . 

. )٤۸۸/١( انظر : سبل السلام‎ )٤( 




















مرور الحائض في المسجد . | 
اختلف العلماء فيما إذا احتاجت الحائض إلى المرور في المسجد أو العبور دون أن تمكث 
فيه على ثلاثة أقوال : - 


القول الأول : لا يجوز لها المرور مطلقا سواء أمنت التلويثء أم لا . 


وهو مذهب الحنفية”'©) والمالكية» ووجةٌ عند الشافعية ". 


استدلوا على ذلك بأدلةء منها : - 

الدليل الأول _: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” جاء رسول الله ل ووجوه بيوت 
أصحابه شارعة في المسجد فقال: « وجهوا هذه البيوت عن المسجد » . ثم دحل النبى وَل 
ولم يصنع القومٌ شيئًا رحاء أن تنزل فيهم رحصة»ء فخرج إليهم بَعْدُ فقال: « وجهوا البيوت 
عن المسجد؛ فإنّي لا أحل المسجد لخائض أو جنب » . 


الدليل الثاني : عن أ عطية رضي الله عنها قالت : « أمرنا - تعني النبي ي - أن 
حرج في العيدين» العواتق وذوات الخدور, وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» '2. 


. )٠١5/١( انظر: مختصر القدوري (ص5١)؛ المبسوط (01/7١)؛ شرح فتح القدير (178/1)؛ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر: التفريع 4707/١‏ التلقين (ص 5 7)؛ الذحيرة (۳۷۹/۱)؛ جواهر الإكليل (174/1) . 

(۳) انظر: المجموع (75/7)؛ وذكر أن الجويي اختاره؛ روضة الطالبين .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١59/١(‏ رقم (۲۳۲) كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد. 
وابن ماحه )۲۱۲/١(‏ رقم (145) كتاب الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد » وابن خزكة 
۲۸١ / ۲ (‏ ) . والحديث صححه ابن خزيعة وحسنه ابن القطان وسكت عنه الحافظ ابن حجر . انظر : 
تلخيص الخحبير ( ٠٤١ / ١‏ ). 
بينما ضعفه الخطابي والبيهقي وعبدالحق الإشبيلي. انظر: أدلة التنبيه لابن كثير »)1۳/١(‏ وابن حزم. انظر: 
امحلى (187/7). وضعّفه البوصيري كما في الزوائد ( ص 7,75 ) » والألباني في إرواء الغليل )51١/١(‏ 
وقال: (وللحديث بعض الشواهد لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجّة, ولا يأحذ الحديث بها قوة). 

(ه) أخرجه البخاري (۱/ ۸۸) رقم )۳۲٤(‏ كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى. وأخرجه مسلم (505/7) رقم (8940) كتاب صلاة العيدين » باب ذكر إباحة روج النساء في 
العيدين إلى المصلى وشهود الاطبة » مفارقات للرجال واللفظ له . 

















القول الثاني : يكره العبور > فإن كان لعذر لم يكره . 


وهذا مذهب الشافعية"- رحمهم الله - . 


واسندلوا على ذلك بأدلة» منها : - 


عن أنس بن مالك ذه قال: ” بينما نحن في المسجد مع رسول الله ل إذ جاء أعرابي 


فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يل مه مه. فقال رسول الله له : « لا 
تزرموه”", دعوه. فا زکوه حتى بال ثم إن رسول الله ب دعاب فقال له: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر, إنما هي لذكر الله ويك والصلاة, 
وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشته عليه »9©. 


فالبيّ ٤‏ نهى عن اتخاذ المسجد طريقاء والمساجد لم تبن لهذا فكيف .كرور الحائض الذي هو 


أول؛ ولأنها لا تأمن تلويثه بدمها . 


القول الثالفٌ : يجوز العبور» إن أمنث التلويث . 


ا (O.‏ : انك - افيه . ينه عا 
وهو وجه للشافعية . وهو مذهب الخنابلة . ورجحه ابن حزم » والنووي > وشيحخ 


الإسلام ابن تيمية 29 - رحمهم الله - . 


)1( 
)1( 
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ف 
)°( 
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(¥) 
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انظر: الأم (۱۲۲/۱)؛ المجموع (75/9)؛ مغين المحتاج (١/٤١٠)؛‏ نهاية المحتاج (۳۲۸-۳۲۷/۱) . 

لا تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: الفائق .)٠١۷/۲(‏ 

شئّه : أي فرّقه عليه . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( ؟/5017) . 

انظر : تخريج الحديث ( ص ۳٣۲‏ ) . 

انظر: المهذب (١/۷۷)؛‏ المجموع (۸/۳). قال النووي : « رجّحه ابن سريج » وأبو إسحاق المروزي 
والشيرازي » والبنديجي > . 

انظر: المبدع (1/1؟)؛ الإنصاف (١/۳۲۷)؛‏ التنقيح المشبع (51/1)؛ منتهى الإرادات )١١8/١(‏ . 

انظر: المحلى )۱۸٤/۲(‏ . 

انظر: الحموع )٠١۸/۲(‏ قال : « وصححه جمهور الحققين » . 

انظر: شرح العمدة )450/١1(‏ . 











واستدلوا على ذلك بادلةء منها : 
عن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: « كان رسول الله ي يضع رأسه في حجر إحداناء 
فيتلو القرآن وهي حائض» وتقوم إحدانا بخمر ته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض 0 


قال الش و كانى - رحمه الله - : « أما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بحواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة » . 


فالبي يه قد أقرّ إحدى أمهات المؤمنين على دحول المسجد وهي حائض ووضعها للخمرة 


الراجح : 

بعد عرض الأقوال وأدلتها يترجّح أنه يجوز للحائض دحول المسجد والمسرور 
فيه دون المكث لإقرار البيّ بي إحدى زوجاته وهي حائض على دخول المسجد وبسطها للحمرة 

أما حديث « لا أحل المسجد لخائض ولا جنب ».فهو حديث ضعيف . 

وأما حديث الأعرابى وأن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر فمعارض 
بإقراره يه فيحمل حديث الأعرابي على التأكيد على حرمة المساحد وصيانتها . ثم إن ذلك 
مرورٌ دون مكث » والحديث نع إذا ل تأمن تلويثه . 


%* #* 6000# د تن 


(1) الثمرة : هي مقدار ما يَبّع ال رجحل عليه وهه في سجوده من حَصير أو تسبيجة نخُوص ونحوه ولا تكون حمرة 
إلا ف هذا المقدار» وسمّيت رة لأنّ خيوطها مَسيُورة بِسَعْفها. انظر: النهاية في غريب الأثر ( ۷۷/۲) . 

(؟) أخرجه النسائي )٠٠١/١(‏ رقم (17؟) كتاب الطهارة» باب بسط الحائض الخمرة في المسجد . 
وأحمد )۳۳٠/١(‏ . والحديث رجاله ثقات» إلا أن منبودًا وأمّه مقبولان . تقريب التهذيب ترجمة رقم 
( 1499 ) وقد حسن الحديث الألباني في صحيح سنن النسائي )87/١1(‏ . 

(۳) نيل الأوطار (۲۳۰/۱) . 

















أكثر مدة النفاس . 


اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس على أقوال مشهورة : 

القول الأول : أن أكثر مدة النفاس ستون يوم . 

وهو مذهب المالكيّة» والشافعية» ورواية عن أحمدا"» وبه قال عطاء » وأبو ثور وداود 
وابن المنذر- رحمهم الله - . 

واستدلوا على ذلك : 

بالوخود في الستين“» فقد روي عن الأوزاعيّ - رحمه الله - أنه قال: « عندنا امرأة ترى 
النفاس شهرين »2"0؛ وروي مثل ذلك عن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - أله وجده”"» والمرحع 
في ذلك إلى الوحود“. 


القول الثاني : أكثره خمسون يوما : 

وهو قول الحسن البصري - رحمه الله - روي أن عثمان بن أبي العاص”" نه كان لا 
يقرب نساءه إذا نفست إحداهن أربعين ليلة» وقال الحسن : أربعين أو خمسين» أو أربعين إلى 
حمسين» فإذا زاد فهى مستحاضة "'. 


. ) ۲۳ ؛ مختصر خليل ( ص‎ )07/١( انظر : المدونة الكبرى (۷/۱٥)؛ مقدمات ابن رشد‎ )١( 

(؟) انظر : روضة الطالبين (١/٤۷)؛‏ مغين المحتاج .)١١19/1(‏ قال النوويّ - رحمه الله - : « مذهبنا الذي 
تظاهرت عليه نصوص الشافعي حرحمه الله وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاش ستون » أه. اجموع 
(۹/۲). 

(۳) انظر: المغن (۳۹۲۳/۱)؛ شرح الز ركشي (۱/١٤٤)؛‏ الإنصاف (۳۸۳/۱)؛ الفروع (۲۸۲/۱) . 

. )38/1( انظر: الأوسط (۰/۲٠۲)؛ المغين (۳۹۳/۱)؛ المجموع (۲/١٠٠٠؛ الإقناع‎ )٤( 

(5) انظر: المجموع (075/9) . 

(5) انظر: المغين (۳۹۳/۱)» المجموع )٠٠١/۲(‏ . 

(۷) انظر: الغن (۳۹۳/۱) . 

(۸) المصدر السابق . 

(۹) هو : عثمان بن أبي العاص بن بشر بن دهمان الثقفي يكنى أبا عبد الله » استعمله رسول الله ب على الطائف» 
كان سبب إمساك ثقيف عن الردة » فلم يزل عليها حياة رسول الله ب وحلافة أبي بكر ظَهِ وستتين من 
حلافة عمر » وعزله عمر 8ه وولاه على عمان والبحرين سنة ( ٠١‏ ه ) » سكن البصرة » ومات في خلافة 
معاوية . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(۱۰) مصئف عبدالرزاق (۳۱۳/۱) برقم )١7١1(‏ والأثر رجاله ثقات» وانظر : المجموع (؟/587) . 















القول الثالث : أن أكثره سيعون يوما . 


5 س ۹ ا . 
وهو قول مروي عن الليث بن سعد 27 - رحمه الله - . 


القول الرايع : أكثر النفاس بالغلام خمسة وثلاثون» بالجارية أربعون . 


0 34 س ف ب 
وهو قول الأوزاعي - رحمه الله - . 


القول الخامس : أنها تسأل الناس وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلكن . 
قيل: إِنّ مالكاً - رحمه الله - رحع إليه» وقال به.0) 


وحين التأمل في هذه الأقوال نحد عدم وجود دليل شرعي يسندها » وإِنُما هي مبنية على 


اجتهادات متفاوتة . 


القول السادسر : أكثر النفاس أربعون يوما . 


وهو مذهب فة والحنابلة0 2 وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ¢ وابن عباس 4 


وأنس 4 وأم سلمة رضى لله عنهم » والثوري» وإسحاق » وأبى عبيد9 2 وكذا حكاه الزمذي”") 


(1) 
(1) 
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انظر: المجموع .)۲١/۲(‏ 

انظر: المجموع (055/7)؛ الأوسط )٠١۱/۲(‏ . 

انظر: المدوّنة (01//1)؛ بداية اممجتهد (؟57/5) . 

انظر: مختصر القدوري (ص١7)؛‏ بدائع الصنائع (51/1)؛ المبسوط (41/7 ١)؛‏ حاشية ابن عابدين .)1471/1١(‏ 
انظر: الإنصاف (١/۳۸۳)؛‏ التنقيح المشبع (ص؛ ه)؛ الإقناع (١/۷۲)؛‏ منتهى الإرادات .)١١7/1(‏ 

وقال ابن قدامة حر حه الله : « فإن زاد دم النفساء على أربعين یوما فصادف عادة الحيض؛ فهي حيضء وإن 
لم يصادف عادةٌ فهو استحاضة »© المغئ (۳۹۳/۱) . 

انظر: الأوسط (551/7)؛ المغئ (۳۹۹/۱)؛ المجموع )٠٠١/۲(‏ . 

انظر: سنن التزمذي )5597/١(‏ . 












واسئدلوا على ذلك بأدلة؛ منها - 
یوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلّفب 9 » 0 


وحه الدلالة : أن هذه الصيغة من صور الإقرار الحتج به » وها حكم الرفع . 


الراجح : 
بعد عرض هذه الأقوال فإن القول الرّاحح هو: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما؛ لأ 
النساء في زمن البى ل كر يقعدن أربعين يوماء وهذه المدّة لا بد أن تكون بعلم البئ وه . 


0 الور : نبت أصفرء يُصْبَعْ به ناف لكلف طِلاءٌ وللبهق شرباً. انظر: النهاية في غريب الحديث (191/5). 

(0) الكَلْفي : بين السواد والحمرة؛ حمرة وكدرّة تعلو الوجه. انظر: القاموس الحیط (558/1). 

() أخرجه أبو داود (۲۱۷/۱) رقم )۳٠١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء. والترمذي )197/1١(‏ 
رقم )١89(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في كم تمكث النفساء. وابن ماجه (۲۱۳/۱) رقم )1٤۸(‏ كتاب 
الطهارة» باب النفساء كم تجلس؟. وأحمد »)۳٠۳/١(‏ والحاكم ( ٠١١ / ١‏ ). 
قال الزمذي - رحمه الله - : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مّسّة الأزدية عن أ 
سلمة » . وقال الخطابي - رحمه الله - : « أثنى محمد بن إ«ماعيل على هذا الحديث » . انظر: معام السئن 
(45/1). 
وصحّحه الحاكم في المستدرك »)٠١۷١/١(‏ وقال النووي في انجموع :)٥٠١/۲(‏ (حديث حسن). وساق 
الحافظ شواهد له في التلخيص »)۲۳۸/١(‏ وحسّنه الألباني في الإرواء )۲١٠/١(‏ . 

















الأذان على موضع عال . 
اتفق العلماء“ - رجهم الله - على استحباب الأذان على موضع عال . 
قال النوويٌ - رحمه الله - : « يستحب أن يؤذن على موضع عال من منارة أو غيرهماء 


وهذا لا حلاف فيه » . 


ولعل اتفاق العلماء على استحباب الأذان على موضع عال مستند إلى فعل بلال ينه › 
وسكوت البي ب عن ذلك . ۰ 

عن عروة بن الزبير 5ه عن امرأة من بي النجار"» قالت: ” كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجد, وكان بلال يؤذن عليه الفجر؛ فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا 
رآه تمطى, ثم قال: اللهم إني أحتمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن, 
قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة “. تععئ: هذه الكلمات . 


ويبعد عدم علم البيّ وَل بذلك؛ فيكون هذا إقراراً منه وله خصوصاً أنه يتكررء والأذان فوق 
مكان عال من الأمور ال يغلب على الظنٌ علم البي َي 


* فنك *% فنك % ان 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 755/1١‏ )؛ النوادر والزيادات (١/57١)؛‏ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 
807/1 )؛ المهذب (١/١١١)؛‏ روضة الطالبين (۲۰۳/۱)؛ المبدع (١/٠۳۲)؛‏ الإقناع )۷۸/١(‏ . 

. )٠١5/9( المجموع‎ )۲( 

(0) ذكر اسمها العلآمة الألباني -رحمه الله-» أنها: النوار أم زيد بن ثابت. انظر: الإرواء )۲٤۷/١(‏ . 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود )۳١۷/١(‏ رقم (014) كتاب الصلاة» باب الأذان فوق المنارة. وأخرجه البيهقي 
5/1١١‏ :) 
والحديث ضعْفه النووي في المجموع »)٠١٦/۳(‏ وحسنه ابن دقيق العيد . انظر: نصب الراية(۳۹۲/۱)» 
وحسّنه الحافظ في الفتح »)81١/7(‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود )٠٠١/١(‏ برقم (489)) وفي الإرواء 
(7147/1). قال: ( ورجاله كلهم ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه... وقد صرح بالتحديث أي سيرة 
ابن هشام؛ فزالت بذلك شبهة تدليسه؛ وعاد الحديث حسناً ). 


أقول: ويشهد له ما جاء في صحيح مسلم (۷1۸/۲):(و م يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا). 














وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه . 
اتفق العلماء”“ - رحمهم الله - على أنه يستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه في 
الأذان . 


قال ابن قدامة - رحمه الله - : « المشهور عن أحمد - رحمه الله - أن يجعل أصبعيه في 
أذنيه» وعليه العمل عند أهل العلم يستحبوث أن يجعل المؤذن أصبعيه فى أذنيه («( 0 

وقال النووي - رحمه الله - : « السنة أن يجعل أصبعيه في صماخحي أذنيه ... وهذا متفق 
عليه» ونقله المحاملي”؟ - رحمه الله - في المجموع عن عامّة أهل العلم » ©). 


ومسئند هذا الاتفاق : 
ما روى الزمذي عن أبي ححيفة ذه قال: ” رأيت بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه هاهناء 
وهاهنا. وإصبعاه في أذنيه» ورسول الله ب في قبة له حمراء » . 


العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدحل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان » . 


)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء (7/1١١)؛‏ المبسوط (١70/1١)؛‏ المدونة (١/۳؛‏ النوادر والزيادات (7/1١)؛‏ المعونة 
(١/۸۷)؛‏ المهذب (١/؟١١)؛‏ المبدع (١/۳۲۲)؛‏ التنقيح المشبع (ص507)؛ الإقناع (١/۷۸)؛‏ منتهى الإرادات 
Er)‏ . 

. ):78/١( للمغي‎ )( 

(5) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الضبي » البغدادي » يعرف بامحاملي وبابن الحاملي » ولد سنة ( ۹۸٠۳ه‏ ) صنف 
من تعليق أستاذه أبي حامد ” التجريد “ و ” المجموع “ و ” المقنع “ و ” اللباب “ مات سنة ( 8١4ه‏ ), 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي )۲٠۲/۲(‏ . 

. )۱٠۸/١( المجموع‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي )۱۲۹/١(‏ رقم (۱۹۷) أبواب الصلاة» باب ما جاء في إدحال الإصبع في الأذن بعد الأذانء 
وقال: (حديث حسن صحيح). 
وأحرحه أحمد »)۳٠۸/٤(‏ والحاكم »)۳۱۸/١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين)»ووافقه الذهبي. وصحّحه 
أحمد شاكر في سنن الترمذي )۳۷۷/١(‏ والألباني في الإرواء (548/1؟) . 























اذنيم : 





وذهب ابن القاسه”'' من المالكية إلى أن الأحسن أن لا يضع الأصبعين في الأذنين حال 
الأذان لأنهم بالمدينة لا يفعلونه ورجح هذا القول القراق9© - رحمه الله - . 


ولا شك أن الاستدلال بإقراره ي لفعل بلال» وهو يشاهده» والأذان ما يتكرر؛ دليل على 
استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال أذانه . 





)١(‏ هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي » عالم الديار المصرية وفقيهها » صاحب الإمام مالك » ولد تمصرء 
وكان ذا مال ودنياً » فأنفقها في العلم »> كان رجلاً صالحاً صابراً عابداً » روايته في الموطأ قليلة الخطاً . تون 
سنة ( ۱۹۱ ه) . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ( ١‏ / ۲۰۰ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 9 / ١١١‏ ). 

(۲) انظر: الذحيرة )٤۹/۲(‏ . 














التفات المؤذن في الحبعلتين بميناً وشمالاً . 
اختلف العلماء في استحباب الالتفات في الحيعلتين للمؤذن : - 
القول الأول_: استحباب الالتفات في الحيعلتين . 


وهو مذهب الحنفيّة''2» والالكية » والشافعيّة"» والحنابلة“» وبه قال النحعي » والشوري 


٨ )8( 5 ع‎ 5 2 3 

والاوزاعي » وأبو ور -١‏ رحمهم الله - . 

واستدلوا على ذلك بأدلة, منها : - 

عن أبي ححيفة طف قال: « اتيت البي ولو مكة, وهو في قبّة حمراء من ادم فخرج بلال 
ديب فأذن» فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهناء قال: ثم خرج النبي كلو وعليه حلة حمراء برود يمانية 
قطري » . 

وف رواية : رأيت بلالا نه حرج إلى الأبطح» فأذن» فلمًا بلغ (حي على الصلاة» حي على 
الفلاح) لوى عنقه يمينا وشمالاء ول يستدر» ثم دحل فأحرج العنزة ©, 


؛)؟554/١( انظر: مختصر القدوري (ص55)؛ المبسوط (١/70١)؛ كنز الدقائق المطبوع مع تبيين الحقائق‎ )١( 
.)59/١( حاشية ابن عابدين‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات (77/1١)؛‏ الذخيرة (۸/۲٤)؛‏ جامع الأمهات (ص۸۷) . 

(۳) انظر: مختصر المزني (ص۲۲)؛ المهذب (۱۱۲/۱)؛ المجموع (۱۰۷/۳)؛ مغن امحتاج (191/1) . 

(4) انظر: المستوعب (1۳/۲)؛ المغين (١/۷۲٤)؛‏ الإقناع (١/۷۸)؛‏ التنقيح المشبع (ص57) ؛ منتهى الإرادات 
.)١ 54/1١١‏ 

(ه) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/5717)؛‏ الأوسط (۳/٦۲۷-۲)؛‏ المجموع )٠١۷/۲(‏ . 

() أدم : الأديم : الجلدء وجمعه أدمة» وأذم وأذم وأدّم . انظر: اللسان )8/١(‏ ” أدم “ . 

202 قَطْرِي : بكسر قاف وسكون طا ضرب من الود فيه حمرة » وها أعلام فيها بعض الخشونة . نسبة إلى 
قرية قطر بفتحتين من قرى البحرين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( > / 7٠١‏ ) . 

(۸) أخرجه أبو داود )١۸-۳١۷/١(‏ رقم (570) كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه » والبيهقي 
(۳۹/۱). 
- وأصل الرواية في صحيح البخاري )١77/1١(‏ رقم (1774) بلفظ آحر: (عن أبي جحيفة عن أببه آله رأى 
بلالا يؤذن» فجعلت أتتبع فاه» هاهنا وهاهنا بالأذان) ولم يذكر لوي العنق - . 
ورواية أبي داود رجالها ثقات» إلا قيس بن الربيع الأسدي» صدوق» تغير لا كبر وأدحل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه» مات سنة (/517١ه).‏ تهذيب التهذيب ترجمة رقم (010). والإسناد حسن» وقد صحح الحديث 
الألباني في صحيح سنن أبي داود )٠١5/١(‏ رقم ( 488 ) . 

















واستدلالهم هنا يكون بإقرار البي كف لبلال في التفاته بميناً وشثمالاً. وهذا مما يتكرر 


القول الثاني : كراهة الالتفات في الحيعلثين . 
كنات ١‏ ۲ ب 
وهذا القول مروي عن الإمام مالك وروي عن ابن سيرين - رحمهما الله - . 
7 ع 2 ع 
قال ابن القاسم - رحمه الله - : « وسألت مالكا عن المؤذن يدور قي أذانه» ويلتفت عن يمينه 
وشماله فأنكره» وبلغئ عنه أيضاً آنه قال: إن كان يريد بذلك أن يُسمع فنعم؛ ولا فلا. فلم يعرف 
الإدارة ... وكان مالك ينكره إنكاراً شديداً أن يكون هذا من حد الأذان» ويراه من الخطاً. وكان 


يوسع أن يؤذن كيف تيسر علية » 0 


الراجح : 
الراحح ما ذهب إليه الجمهور من استحباب الالتفات في الحيعلتين لظاهر إقرار البي كله > وما 
كان عليه فعل مؤذني البي ولع . 


. )٤۸/۲( ؛ النوادر والزيادات (١/55١)؛ الذحيرة‎ )1۲/١( انظر: المدوّنة‎ 01١ 
. )٠١7/1١( انظر: الأوسط (٣/۲۷)؛ الجموع‎ )۲( 
. )1۲/١( لمدونة‎ )5 
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الركبةء هل هي من العورة ؟. 
اختلف العلماء في كون الركبة من العورةء أم لا . على قولين : - 


القول الأول : أن الركبة من العورة . 


وهو مذهب الحنفية)» ورواية عن أحمد”", ووجه عند الشافعية20) وبه قال عطاء بن أبى 
- رحمهم الله - . / 


واسئدلوا على ذلك بما يلى : - 


الدليل الأول : عن على طب قال: قال رسول الله يل : « الركبة من العورة » . 


( 


وفي رواية : « ما بين السرة إلى الركبة عورة »7 . 


الدليل الثاني : ما روي أنه يه قال : « ما دون سرته حتى تجاوز ركبته » 9 . 


انظر: مختصر القدوري (ص٦۲)؛‏ الاختيار لتعليل المختار (١/51)؛‏ كنز الدقائق المطبوع مع شرحه تبيين 
الحقائق (١/٥4)؛‏ حاشية ابن عابدين )۷٠/۲(‏ . 
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/١١5)؛‏ الفروع (١/۲۸۷)؛‏ الإنصاف )5117/1١(‏ . 
انظر: المجموع (59/5١)؛‏ روضة الطالبين (١/۲۸۳)؛‏ منهاج الطالبين (١55/1؟)‏ . 
انظر: الأوسط (517/0)؛ المجموع (/73١)؛‏ نيل الأوطار (1۷/۲) . 
أحرجه الدارقطي في سننه »)۲۳٠/١(‏ وفي سنده النضر بن منصور الغنويّ ويقال الفزاري» قال البخاري: 
(منكر الحديث)» وقال النسائي: (ضعيف). وقال الذهبي : « واو“ . انظر: ميزان الاعتدال (5514/4) . 
وقال ابن حجر في التقريب: (ضعيف) ترجمة رقم )7٠٠١(‏ . فالحديث إسناده ضعيف . 
أخرحه أحمد (۱۸۷/۲) » والدارقطنٍ (۲۳۰/۱)» والحاكم (5017/7)» والبيهقي (۲۲۹/۲) كلاهما من طريق 
سوار بن داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن حده . 

قال الذههبي في ميزان الاعتدال ( ۲ / ٠٤٠١‏ ) : قال الدارقطين لا يتابع على أحاديثه يعتبر به . وقال ابن 
حجر سوار بن داود : صدوق له أوهام . انظر : تقريب التهذيب ترجمة رقم ( ۲۹۹۷ ) . 
ذكره صاحب المداية وقال الزيلعي في نصب الراية ويروى : ما دون سرته ... وهو غريب . وقال ابن حجر 
في الدراية )١١17/١(‏ : لم أحده » وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير )155/١(‏ : لا يعرف . 

















القول الثاني : أن الركبة ليست من العورة . 


وهو مذهب الالكيّة('), والشافعيّة والحنابلة ". 


واسندلوا على ذلك بأدلة» من أصرحها : - 
عن أبي الدرداء طب » قال: « كنت جالساً عند الدب 4 إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه فقال الب ي : أمَا صاحبكم فقد غامر © >“ . 
قال ابن حجر - رحمه الله - : « وفيه أن الركبة ليست بعورة » ”. 
وقال الشوكاني - رحمه الله - : « قال المصنف [ يعن ابن حجر ] حر حمه الله- : والحجّة 
منه أنه أقرّه على كشف ال ركبة» ول ينكر عليه » . 


الراجح : - 
بعد عرض هذين القولين بأدلتهما ينرجاح أن الركبة ليست من العورة؛ إذ لو كانت من 
العورة لما أقرّ الب ي أبا بكر على إظهارهاء إذ لا يقر أحداً على ممنوع؛ ثم ما استدل به 
أصحاب القول الأول في حديث على ط4 « الركبة من العورة » حديث ضعيف جدا لا يرتقي 
للاحتجاج . 


. )۹۸/۱( انظر: التفريع (١/40؟)؛ مختصر حليل (ص5؟)؛ مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: الأم (١/181١)؛‏ النجموع (۱۹۸/۳)؛ مغي المحتاج (557/1) . 

(5) انظر: المغين (587/1)؛ الإقناع (١/۸۷)؛‏ منتهى الإرادات .)١١۳/١(‏ 

)٤(‏ غامر : أي خاصم غيره» ومعناه دحل ف غمرة الخصومة وهي معظمها , والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور 
المهلكة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٤٠٠٥/٣(‏ . 

(ه) أخرجه البخاري (5/5) رقم )۳٦۳١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ول : « لو كنت متخذاً 

(5) فتح الباري (۳۲/۷) . 

(۷) نيل الأوطار (1۷/۲) . 




















اختلف العلماء في حكم النوم في المسجد على أقوال : - 
القول الأول : كراهية النوم في المسجد مطلقًا . 


الم 8 ١‏ 3 ۲ 
وهذا القول منقول عن ابن مسعود » وعطاء » وطاوس » وبجاهد” ' » والأوزاعي' ©- رحمهم 


الله - . 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 


الدليل الأول : عن أبى ذر ‏ بء قال: ” رآنى النبى يلو نائمًا في المسجد فضربي 
برحله» وقال: لا أراك نائما فيه. قلت: يا رسول الله! غلبتئ عين *“ . 


وهم رقود في المسجدء فقال: انقلبوا فإنّ هذا ليس للمرءٍ عرقد » . 


. )1۳۷/۲( انظر: السنن الكبرى للبيهقي(؟17/7 4)؛ المجموع (۱۷۳/۲)؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع (۱۷۳/۲) . 

(۳) هو : جندب بن جنادة بن سكن الغفاري » اختلف ف امه واسم أبيه » كان من السابقين إلى الإسلام » أسلم 
ثم رجع إلى بلاد قومه ؛ فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق » ثم قدم المدينة وصاحب رسول الله ول 
حتى مات يله » كان زاهداً صادق اللهجة قال عنه يل : « يرحم الله أبا ذر يعيش وحده » ويموت وحدهء 
ويحشر وحده» » توفي سنة ”١(‏ ه ) بالربذة . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۳۲١ / ١‏ ) ؛ الاصابة 
(۲/). 

(5) أخخرجه أحمد :)١67/5(‏ والدارمي (۳۷۹/۱)» وابن حبان (الإحسان )٠۲/٠١‏ والحديث رجاله ثقات إلا أن 
أبا حرب بن أبي الأسود رواه عن عمّه» وعمه هذا ججهول» فالحديث ضعيف» وقد ضعّفه الزركشي في إعلام 
الساجد بأحكام المساجد ( ص۳۰۸ ) . 

(5) رواه ابن هيعة - وهو صدوقء ورواية العبادلة (عبد الله بن المبارك؛ وعبد الله بن وهب» وعبد الرحمن المقريء) عنه 
أعدل من غيرهم. انظر : تهذيب التهذيب )۳۳۷/١(‏ - عن عمرو بن الحارث عن ابن زياد عن سعد وابن 
زياد بحهول. قال الزركشي في (إعلام الساحد ص :)۳١۸‏ (حديث سعد إسناده ججهول منقطع). 


















القول الثاني : جواز النوم في المسجد مطلقًا . 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة9) » وهو قول ججمهورالتابعين0 2 ورجّحه ابسن المندر“) 


50 . )9( فق . 7) 3 02 : 
وهو احتيار النووي »> وابن حجر » والز ركشي » والشوكاني - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها : - 

الدليل الأول_: عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: ‏ كان الرجل في حياة الي ويه إذا رأى 
رؤيا قصها على رسول الله ْو فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله يو وكنت 
غلامًا شاباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله لله ... الحديث » © 


الدليل الثاني : عن سهل بن سعد طب قال: « جاء رسول الله كله بيت فاطمة فلم 
يجد عليًا في البيت» فقال: أين ابن عمك؟. قالت: کان بيني وبینه فغاضبني فخرج فلم يقل 
عندي» فقال رسول الله ي لإنسان: انظر أين هو؟. فجاء فقال: يا رسول الله! هو في 
المسجد راقدء فجاء رسول الله ي وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» 
فجعل رسول الله له مسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب » ('. 


وقد بوب البخاري باب نوم الرجال في المسجد وساق الحديث آحذ بظاهر إقراره يك . 


. )7١7ص( انظر: الأم (1/1؟١)؛ المجموع (۱۷۳/۲)؛ إعلام الساجد‎ )١( 

(؟) انظر: الإقناع (١/١۳۳)؛‏ الفروع (۷/۳٤١)؛‏ المبدع (۸۲/۳) . 

() انظر: المجموع (177/7)؛ فتح الباري (1۳۷/۲). كالحسن البصري وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح. 

(4) انظر: الإقناع لابن المنذر )٠٤١/١(‏ . 

(ه) انظر: المجموع )١10/9(‏ » روضة الطالبين (515/1) . 

(5) انظر: فتح الباري )1۳۷/١(‏ . 

(۷) انظر: إعلام الساجد )۳١۷(‏ . 

(۸) انظر: نیل الأوطار (۱۹۲/۲) . 

(9) أخرجه البخاري (1۱/۲) رقم (۱۱۲۱» )١١۲۲‏ كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل. 

)٠١(‏ هو : سهل بن سعد بن مالك الخزرحي الساعدي» من مشاهير الصحابة» يقال كان اسمه حزناً فغيره البي ل 
مات البي ي وهو ابن مس عشرة سنة» وهو آحر من مات من الصحابة بالمدينة سنة (١91ه).‏ 
انظر ترجمته في: الإستيعاب 4/79 77)» الإصابة )١40/9(‏ . 

)١١(‏ أخرجه البخاري )١1١١/1(‏ رقم (441) كتاب الصلاة» باب نوم الرحال في المسجد, وأخرحه مسلم 
)۱۸۷٤/٤(‏ رقم (404؟) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذفيه . 

















قال ابن حجر - رحمه الله - : ( هو راقد في المسجد): « فيه مراد الرّجمة لأنّ حديث ابن 
عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا بقية أحاديث البابء إلا قصة علي فإنّها تقتضى 
العموم » 9'©. 

القول الَفْالَفْ : كراهته لمن له مسكن» وجوازه لمن لا مسكن له . 


كالغرباء والمسافرين» وهذا قول مالك وإسحاق بن راهويه0"- رحمهما الله - . 


ولعلهم : حملوا أحاديث الإباحة المتقدمة على الحاحة كعدم وحود المسكن والسفر والغربة» 


فجعلوا جواز النوم مقيداً بهذه الأحوال . 


القول الرابع : كراهته إلا لمن أراد الصلاة . 
وهذا القول منقول عن ابن عباس لد“ . 


ولعل دليله في ذلك هو صيانة المساجحد واحتزامها . 


الراجمح : 
بعد عرض هذه الأقوال وأدلتها يرجح القول بحواز النوم مطلقا ؛ لإقرار النبيّ بي لابن عمر 


لل ل و 1 7 
وعلي رضي الله عنهماء وثمة دليل من إقراره 4 . 


١‏ £ سن 2 ع 
عن عائشة رضي الله عنها  :‏ أن وليدةً كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوهاء فكانت معهمء 


f e 3 . OT‏ 5 مه aa‏ يكم مه ره 
قالت: فحرحت صبية هم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها. فمرت به 


1 رس 


خد 


(1) 
(1) 
00 
(°) 
(°) 


0020 


د وهو ملقى» فحسبته لحمًا فخحطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوهء قالت: فاتهمونى به 


فتح الباري )1۳۸/١(‏ . 

انظر: النوادر والزيادات (١/5717)؛‏ الجامع في أحكام القرآن(۲١/١۱۸)‏ . 

انظر: المجموع (17/9) . 

انظر: المجموع (177/9) . 

الوشاح : بكسر الواو ويجوز ضمها وهما خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة . انظر: فتح الباري 
)۱ . 

حَدَيّاه : بضم الحاء وفتح الدال المهملتين » وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة وهو : الطائر المعروف المأذون 
في قتله في الحل والحرم . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۳٤١١ / ١‏ ) ؛ فتح الباري ( 585/١‏ ) . 














قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلهاء قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته. 
قالت: فوقع بينهم» قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم» وأنا منه بريكة وهو ذا هو 
قالت: فجاءت إلى رسول الله فأسلمت» قالت عائشة: فكان ها خباء في المسجد أو جفش) 
قالت: فكانت تأتيئ فتحدّث عندي. قالت: فلا تحجلس عندي ملسا إلا قالت : 

ويوم الوشاح من تعاحيب ربنا 

ألا إِنّه من بلدة الكفر أنحاني 
قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تفعدين معى مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: 
o‏ ۰ ۲ 
فحدثتئ بهذا“ . 


وجه الدلالة : يبعد عدم علم البي ي بنوم هذه الوليدة في المسجد . 


)١(‏ الجفش : بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة : البيت الصغير القريب السمك» مأخحوذ من الانحفاش 
وهو الانضمام والاجتماع . انظر : النهاية في غریب الحديث ( ۱ / ۳۹۲ ) ؛ فتح الباري )1۳١/١(‏ . 

(؟) أخرجه البخخاري (113/1) رقم (48) كتاب الصلاة؛ باب نوم المرأة في المسجد . 
وكذا يؤيد هذا الإقرار ما جاء عن أنس ذه قال: (قدم رهط من عُكل على البيّ وو فكانوا في الصفة). 
وقال عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق : ( كان أصحاب الصفة الفقراء ). 
أخرجه البخاري معلقاً ( 1٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة باب نوم الرجال في المسجد . 














(1) 


() 


0 


0 
(°) 


000 





السجود على شيء متصل بالمصلي . 
اختلف العلماء في حكم السجود على الشيء المتصل بالمصلي على قولين : 
1 لقول الأول : أنه لا يصح السجود على شيء متصل بالمصلي . 
وهو مذهب الشافعية » ورواية عن أحمد" » وهو قول داود الظاهري 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
الدليل الأول : عن حباب بن الأرت“ فل قال: « شكونا إلى سول الله طلم 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا ؛ فلم يشكنا ». 


(() 


انظر: الأم (١/۲۲۳)؛‏ المهذب (١55/1١)؛‏ الوسيط للغزالي (۱۳۹/۲)؛ روضة الطالبين (١/557)؛‏ المجموع 
(6/6؟4)؛ مغن الحتاج )174/١(‏ . 

انظر: المستوعب (5/7١)؛‏ المغين (5317/1)؛ المبدع (5/1ه4)؛ الإنصاف (1۳/۲)» وهذا الرواية مبنية على 
وحوب مباشرة المصلي جبهته بالأرض وهي مخرجة على السجود على كور العمامة. انظر: المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين (١/17؟١)‏ . 

هو : داود بن علي بن لف » أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي » إمام أهل الظاهر ؛ عالم الوقت » ولد سنة 
٠٠١ (‏ ه ) كان عالاً بالقرآن » حافظاً للأثر » رأساً في معرفة الخلاف من أوعية العلم له ذكاء خخارق وفيه 
دين متين » صنف ” الذب عن السنة والأخبار “ و ” الإجماع “ و ” إبطال القياس “ » توفي سنة ( ۲۷١‏ ه ) . 
انظر ترحمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( ۲ / ۲۸٤‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( ٩۷ / ١1‏ ) ؛ البداية والنهاية 
(5/31ه). 

انظر: المحلى (575/9)؛ المجموع (478/9) . 

حباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي » يكنى أبا يحيى » حليف لبن زهرة لحقه سباء في الجاهلية » كان 
قديم الإسلام وممن عذب ف الله وصبر » وكان فاضلاً من المهاجرين الأولين شهد بدراً وما بعدها » نزل الكوفة 
ومات بها سئة ( ۳۷ ه ) . 

انظر ترجمته في : الإستيعاب ( ۲ / ۲١‏ ) ؛ الإصابة ( ؟ / 1١١١‏ ). 

أخحرحه البيهقي (؟/4١٠)»‏ وصححه الحافظ في الفتح ( ؟ / 7١‏ ) » وأصله في مسلم )٤۳۳/۱(‏ رقم (519) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدّة الجر . دون قوله : 
« في جباهنا وأكفنا » . 

















الدليل الثاني : ما حاء في حديث المسيء صلاته" في إحدى رواياته: ” ثم يكبر 
فيسجد فيمكن وجهه ». ون رواية: ” فيمَكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله 


مه ي » ©( 


وسار حي 


وهو مذهب الحنفية" » والمالكية » والحنابلة" » وهو قول الأوزاعي » وإسحاق بن 
راهویه. والحتاره ابن قدامة) 6 وابن الق © ¢ وابن حی © 0 وابن امام 0 


.0 ا 





. ) 25 تقدم تخريج الحديث ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )٥۳۷/١(‏ رقم (85) كتاب الصلاة» باب صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرجه النسائي ( 1١ / ١‏ ) رقم ( ١١8‏ ) كتاب التطبيق » باب الرحصة في ترك الذكر في السجود ؛ 
وأخرجه أحمد ( 4 / ۳ )»ء والحاكم ( ١5١ / ١‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهي . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١57/١(‏ . 

)۳( انظر: مختصر القدوري (ص۲۷)؛ المحتار في الفتوى مع شرحه الاحتيار (١/11)؛‏ شرح فتح القدير (711/1). 

0 انظر: النوادر والزيادات (١/٤۱۸)؛‏ التهذيب في اختصار المدونة (١/۲١٤۲)؛‏ جامع الأمهات (ص۹۷)؛ 
مواهب الحليل 417/1 5) . 

(ه) المغئ (297/1)؛ الإنصاف (15/7) ؛ الإقناع ( ١ ١١/١‏ )؛منتهى الإرادات ( 7/1١‏ 5١؟).‏ 

() انظر: المجموع (575/9) . 

(۷) انظر: المغني (595/1) . 

(۸) انظر: إعلام الموقعين (۲۹۰/۱) . 

(9) انظر: فتح الباري )٥۸۸/۱(‏ . 

. )۳١۳/١( انظر: شرح فتح القدير‎ ٠١ 

. )550/71( انظر: نيل الأوطار‎ )١1١( 














واسندلوا على ذلك بأدلة منها : - 
الدليل الأول : عن أنس بن مالك ذه قال: « كنا نصلي مع النبي وي فيضع أحدنا 
طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود » 7" . 


قال ابن القيم - رحمه الله - : « ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتد 


الحر» 7<" 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : « وفيه أنّ قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع 
لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحهما؛ بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال : 
إن في هذا زيادة على جرد الصيغة؛ لكونه في الصلاة حلف النبي ييي » وقد كان يرى فيها من 
خلفه كما یری من أمامه فيكون تقريره فيه مأحوذاً من هذه الطريق لا من محرد صيغة "كنا 
نفعل" » 0 

الدليل الثاني : عن الحسن البصري - رحمه الله - : « أن أصحاب رسول الله وَل 
. ع 1 5 ك0 لعي (4 
كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم. ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته ٩‏ . 


الراجع : - 

بعد عرض أدلة كل قول فالراجح القول بحواز السجود على الشيء المتصل بالمصلي؛ لإقرار 
البي ية لأصحابه على سجودهم على طرف ثيابهم» ولا يلزم تقييده بالحر أو البرد أو للحاجة؛ 
لأنّ أعضاء السجود يجوز السجود عليها بحائل كالقدمين . 


. كتاب الصلاة > باب السجود على الثوب في شدة الحر واللفظ له‎ )۳۸١( رقم‎ )٠١۷/١( أخرجه البحاري‎ )١( 
رقم (570) كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب تقديم الظهر في أول‎ )459/١( وأحرحه مسلم‎ 
. الوقت في غير شدة الحر‎ 

(۲) إعلام الموقعين (580/5) . 

(۳) فتح الباري )585/١(‏ . 

(4) القلمْسُوة : وهي غشاء مبطن يست به الرأس » ويقال ها العمائم الشاشية وتسا من الشمس والمطر . فقح 
الباري ۱ / ۸۸ ) . 

ره) أخرجه البحاري معلقاً .)٠١۷/١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري )0۸۸/١(‏ : (وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن 


هشام بن حسان عن الحسن وقال: هكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام) . وقد أخرجه البيهقي 05/5 . 














وأمّا حديث خباب ذه ؛ فضعيف» وإن صح؛ فيحمل على أنهم طلبوا منه تأحير الصلاة › 
أو تسقيف المسجد » أو نحو ذلك ؛ ما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهه”", وأما 
حديث المسىء صلاته؛ فإنّه قد يقال يمكن تمكين الوحه والحبهة مع وحود الحائل . 


قال ابن امام - رحمه الله - : « الاتفاق على أن الحائل ليس .مانع من السجود » ولم يزد ما 
نحن فيه إلا بكونه متصلا به» ونع تأثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات » فكيف وفيه ما 
سمعت ؛ وإن تكلم في بعضها كفى البعض الآخر » ". 


. )۲٠١/۲( انظر: المبدع (١/هه4)؛ نيل الأوطار‎ )١( 
. )591/١( شرح فتح القدير (1/١")؛ وانظر : المغئي‎ )۲( 























ط : 





الكلام في الصلاة ناسيا . 

اختلف العلماء فيمن تكلم ناسيًا في الصلاة. هل تبطل صلاته أم لا. على أقوال : - 
القول الأول : أن الكلام في الصلاة سهوا يبطلها . 
وهو مذهب الحنفية20) والحنابلة» وهو قول النخعي وقتادة - رحمهم الله - . 
واسئدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها : - 
أولاً : عموم أحاديث المنع من الكلام في الصلاةء كقوله ول في حديث معاوية بن الحكم 
« إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إِنْما هو التسبيح والتكبير وقراءة 


. القرآن » ©©, 


وكحديث زيد بن أرق“ ذه قال: ” كنا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا أعماه في حاجته؛ 


9 م كت اص 2 رص 7 و2 1 7 هم ك 
حتى نزلت: حَلفظوأ على آلصلوات وآلصكلوة الوْسطئ وَقنُومُوأ لله قعين 4 
فأمرنا بالسكوت » . 


(1) 


(1) 


() 


ف 
)°( 


(1) 
(¥) 


وحديث ابن مسعود طبه قال: ” كنا نسلم على رسول الله ب وهو في الصلاة؛ فيرد عليناء 


انظر: مختصر القدوري (ص١")؛‏ المبسوط (١/505)؛‏ شرح فتح القدير (١/٠۲۸)؛‏ حاشية ابن عابدين 


(۳۹/۱. 
انظر: المستوعب (۲۲۷/۲)؛ المغين (١/۷۳۷)؛‏ المبدع (١/١۱١)؛‏ التنقيح المشبع (ص77) ؛ منتهى الإرادات 
(8/1:؟). 


انظر: الأوسط (۲۳۸/۳)؛ المجموع (85/54)» وذكر أنه قول حماد بن أبي سليمان - رحمه الله - . 
أحرجه مسلم (۳۸۱/۱» ۳۸۲) رقم (0177) كتاب الصلاة» باب نسخ الكلام في الصلاة . 
هو : زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري المنزرجي » مختلف في كنيته قيل أبو عمرو وقيل أبو عامر » كان يتيماً في 
حجر عبد الله بن رواحة استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق وقيل المريسيع » غزا مع البي ي سبع عشرة 
غزوة » نزل الكوفة وسكنها ومات بها أيام المختار بن عبيد سنة ( ٦۸‏ ه ) . 

انظر ترجمته في : الإستيعاب (۹/۲٠١)؛‏ الإصابة )۲٠/۳(‏ . 
سورة البقرة» آية رقم (۲۳۸) . 

انظر : تخريج الحديث ( ص۲۷۷ ) . 

















فلمّا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه؛ فلم يرد علينا. فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليك في 
الصلاة فنرد علينا. فقال :إن في الصلاة شغلاً » . 


ثانيا : أن الكلام ليس من حنس ما هو مشروع في الصلاة؛ فلم يسامح فيه بالنسيان ؛ 
كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة . 


القول الثافي : أن من تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته . 

وهو مذهب المالكية9 والشافعية)» ورواية عن اجر واحتاره ابن حزم والنووی) 
وابن قدامة ‏ والقرافي9© - رحمهم الله - . 

وقال به ابن مسعود وابن الزبير وأنس ووب » ومن التابعين عروة بن الزبير » وعطاء » والحمسن 


بن ی 5 5 بن 5 ۶ 5 1١‏ ۰ 
البصري » والشعبيّ » وقتادة » والأوزاعي » وإسحاق » وأبو ثور ' وغيرهم . 


واسندلوا على ذلك بما يلى : - 

الدليل الأول : عن أبي هريرة ظلهء قال: « صلى بنا رسول الله ي إحدى صلاتي 
العشي» إِمّا الظهر وإمّا العصر» فسلّم في ركعتينء ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستد إليه 
مغضباًء وت القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلماء ورج سرعان الناس» فقالوا: قصرت 
الصلاة» فقام ذو اليدين2'7 فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟! فنظر النبي ل 


. ) 73756 انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: المغن )۷۳۷/١(‏ . 

(۳) انظر: المدوّنة (۱۲۷/۱)؛ النوادر والزيادات (۲۳۹/۱)؛ التلقين (ص؛ ١١)؛‏ الذخيرة (۲/١٠۳)؛‏ جامع 
الأمهات (ص”١٠)‏ . 

.)195/1( انظر: الأم (۲۳۷/۱)؛ المهذب (155/1١)؛ المجموع (85/4)؛ مغين المحتاج‎ )٤( 

(5) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين (١/78١)؛‏ المستوعب (۲۲۷/۱)؛ المغيئ (١/7717)؛‏ 
المبدع 17/1١١‏ ه) . 

(5) انظر : امحلی (7/5). 

(۷) انظر: المجموع (85/4) . 

(۸) انظر: المغئ (۷۳۷/۲) . 

(9) انظر: الذحيرة )۳٠١/۲(‏ . 

. )5١4/5؟( نيل الأوطار‎ »))۸٥/٤( انظر: الأوسط (۲۳۸-۲۳۷/۳)» المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الخرباق السلمي» له ذكر في أحاديث معدودة» ل يرو عن البي وله في شيء من الكتب الستة. 
انظر ترجمته في: الإستيعاب ١/7(‏ 5)» الإصابة )٠١8/57(‏ . 

















يمينا وشالاأء فقال: ما يقول ذو اليدين؟. فقالوا: صدقء لم تصل إلا ركعتين. فصلّى 
ركعتين وسلم» ثم كبر ثم سجدء ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران 
ابن حصين أنه قال: وسلم » , 

ووجه الدلالة : أنه ي تكلم معتقداً أنه ليس في صلاةء وكذلك أصحابه لظتّهم النسخ» 
فكان كلامهم اعتقاداً منهم لإباحته» وإلاً لما أقرهم ب على ذلك ”. 


الدليل الثاني : عن معاوية بن الحكم طف قال: ” بينا أنا أصلي مع رسول الله كله إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله » . فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه! 
ما شأنكم تنظرون إلي؟!. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفحاذهم. فلا رأيتهم يصمتونئ 
لكين سكت فلمًا صلی رسول الله يل فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني , ولا ضربني» ولا شتمني, قال: إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » . 

ووجه الدلالة : ما قاله النوويّ - رحمه الله - : « قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضاً حديث 
معاوية بن الحكم؛ فإنّه تكلّم جاهلاً بالحكم ولم يأمره الب ول بالإعادة. قالوا: قياساً على الكلام 
سهوا ٨‏ 

وقال ابن حزم - رحمه الله - : « هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة؛ لأنّ فيه أنه كان بعد 
تحريم الكلام في الصلاة بيقين» ولم يبطل رسول الله بل صلاته ». 


)١(‏ أخرجه البخحاري (9/1؟١)‏ رقم )٤۸۲(‏ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 
وأخرجه مسلم )407/١(‏ رقم )٥۷۳(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. 

(۲) انظر: شرح الزركشي (۲۸/۲) . 

(۳) كهرني : الكهر : الانتهار » وقد كهره يَكْهَرُه » إذا بره واستقبله بوجه عبوس . انظر : النهاية في غريب 
الحديث (4 .)١84/‏ 

. كتاب الصلاة » باب نسخ الكلام في الصلاة‎ ) ٥۳۷ ( أخرجه مسلم ( ۱ / ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ ) رقم‎ )٤( 

(0) المجموع (87/4) . 

. )۳/٤( المحلى‎ )5( 

















بعد عرض القولين بأدلتهما يرجح أنّ الكلام في الصلاة سهواً ليس مبطلاً لما؛ لأنّ الب وَل 
قر معاوية بن الحكم ذه على الكلام لجهله؛ ولم يأمره بالإعادة» وكذا ذو اليدين ذه أقره النبي 
يلو على كلامه ؛ لأنه في حكم السهو . 

وأما ما استدل به المبطلون للصلاة من عموم أحاديث المنع في الصلاة فإنها محمولة على 
الكلام العمد فإنه يبطل الصلاة" . 


وقد يقال إن إقراره ية خصص لعموم النهي عن إراد شيءٍ من كلام الناس في الصلاة . 


. )87/5( انظر: المجموع‎ )١( 














فضاء ركعتي الفجر . 
اختلف العلماء في حكم قضاء ركعتي الفجر في وقت النهي الأوّل ؛ الذي هو من بعد 
صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح على أقوال : - 
القول الأول : لا يجوز قضاء ركعتي الفجر وقت النهي . 


وهو مذهب الحنفية" » والمالكية" . 

واسئدلوا على ذلك بأدلة» منها : 

الدليل الأول : عن ابن عباس طبه قال: « شهد عندي رحال مرضيّون» وأرضاهم 
عندي عمر أن البي ب نهى عن الصلاة بعد الصبح؛ حتى تشرق الشمس» وبعد العصر؛ 
حتى تغرب » 7". 

الدليل الثاني : عن عقبة بن عامر ذه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عل 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة؛ حمى ترتفع › 
وحين يقوم قائم الظهيرة؛ حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب؛ حتى . 


تغرب « 0 





)١(‏ انظر: المبسوط (١50/1١)؛‏ تحفة الفقهاء (١/5١٠)؛‏ المداية المطبوع مع شرحه فتح القدير (١/٤۹٤)؛‏ حاشية 
ابن عابدين )٤٤۷/۲(‏ . 

(۲) انظر: تهذيب المدونة (۲۹۳)؛ النوادر والزيادات (١/4917)؛‏ التفريع (١/554)؛‏ الذخيرة ( ۲ / ۳۹۹ )؛ 
مختصر خليل ( ص ۳۹) . 

() أحرجه البحاري )١57/١(‏ رقم )٥۸١(‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. 
وأخرجه مسلم )٥1۷/١(‏ رقم )۸۲١(‏ كتاب الصلاة؛ باب الأوقات الي نهي عن الصلاة فيها. 

. كتاب الصلاة» باب الأوقات الي نهي عن الصلاة فيها‎ )۸۳١( رقم‎ )578/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 














ل الباد 7 ۸ لأاصلاة التظوع : قصاء ره 
القول الثاني : يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر في وفت النهي . 


وهذا مذهب الشافعيّة”"2» والحنابلة » وهو مروي عن ابن عمرء وقال به عطاء وطاووس 





١ ٤ 9‏ 
وابن حريج» واحتاره ابن المنذر » وانتصر له ابن حزم “- رحمهم الله - 

واستدلوا على ذلك بادلةء منها ۾ 

الدليل الأول_: عن قيس بن عمرو ذَيهِ قال: ” رأى البي ي رجلا يصلي بعد صلاة 
الصبح ركعتين, فقال البي يي : أصلاة الصبح مرتين؟. فقال الرحل: إني لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهما؛ فصايتهما. قال: فسكت البي عل » ©. 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وأقر قيساً على ركعتين بعد الصبح » . 

وقال ابن قدامة - رحمه الله - : « وسكوت البيّ ييي يدل على الجواز » © . 

الدليل الثاني : أنّ هذه الصلاة صلاة ذات سبب أشبهت ركعي الطواف“. 

قال الشیرازئ بعد ذكره لحديث عمرو بن قيس: « فدل ذلك على جواز فعل الركعتين بعد 
الفريضة » ونقيس عليهما كل صلاة لها سبب؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائرًا لما أقرّه عليه» ولكان 
يقول: أليس قد نهيتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ؟! 0 





)١(‏ انظر: الأم (١/۹٦۲)؛‏ المهذب (١/١۷١)؛‏ الوسيط للغزالي (۲۱۸/۲). وعليه أكثر أصحابه. انظر: المجموع 
(185/5). 

(۲) انظر: الإنصاف (۲/٤۱۷)؛‏ التنقيح المشبع ( ص١7‏ )؛ المبدع )١/9(‏ ؛ منتهى الإرادات ( 7518/١‏ ) . 

5) انظر : الأوسط (8/0/؟7). 

.)٠١/7( انظر : امحلى‎ )٤( 

(5) انظر : تخريج الحديث (ص ۱۳۳ - ١714‏ ). 

() الأم وحأرقد م . 

. )۷۹۳/١( المغئ‎ )۷( 

(۸) انظر: المغئ (۱/٤۷۹)؛‏ منتهى الإرادات (554/1؟) . 

. )۲۸٤/۳( شرح اللمع‎ )٩( 














1 لقول الخالث : يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد الفجرء إلا أن الأفضل قضاءهما بعد 
طلوع الشمس . 


0 00 ع 2 £ £ 
وهذا القول رواية عن ماللى»› ورواية عن الشافعى "» وأ حب الامرين إلى اجر وبه قال 





القاسم بن محمد » والأوزاعي » وإسحاق » واستحسن ذلك أبو ثور^. واختاره ابن قدامة ع 
- رحمهم الله - . 

واسندلوا على ذلك بأدلة» منها ~١‏ 

الدليل الأول : عن أبي هريرة نه قال: « قال رسول الله ي : من لم يصل ركعتي 
الفجر؛ فليصلهما بعدما تطلع الشمس “ 00 

الدليل الدليل الثاني : ما تقدم في أدلة القول الثاني من حديث عمرو بن قيس وإقرار النبي 
يل فيجمع بين القولين بان حديث عمرو بن قيس دل على الحواز » وحديث أبي هريرة دل 


0( ع( 


وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن حجر ' 


. )۳۹۹/۲( انظر: التفريع (۸/۱٦۲)؛ التهذيب في اختصار المدونة (۲۹۳/۱)؛ الذحيرة‎ )١( 

(۲) انظر: الأم (۹/۱٤۱)؛‏ الأوسط (8-5771//0؟1) . 

() انظر: المغين (١/۷۹۳)؛‏ المستوعب )٠٠١/١(‏ الإنصاف (۲/٤۷١)؛‏ شرح الزركشسي (50/5) المبددع 
05/5 . 

(4) انظر: الأوسط (8/5؟5) . 

(ه) انظر: المغي )۷۹٤/١(‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۷/۲۳) . 

(۷) انظر: فتح الباري )۷١/۲(‏ . 

(۸) أخرجه الترمذي )۲۸٤/۲(‏ رقم (477) كتاب الصلاةء باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس؛ والحاكم 

(١/۷٤۲)؛‏ وصححه وقال: (على شرط الشيخين ووافقه الذهبي)» وصححه البيهقي في سننه »)٤۸٤/۲(‏ 

والنووي في المجموع (41/4)» وابن الجوزي ( ١‏ / 44 ) . والحديث قال عنه الترمذي: (هذا الحديث لا 

نعرفه إلا من هذا الوجه). وقال: « لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلآ عمرو 

ابن عاصم الكلابي » أه» وعمرو بن عاصم هذا قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق في حفظه شيء). 

تقريب التهذيب ( ٥۰۹۰‏ ). 

لكن الشيخ أحمد شاكر قال: « بل هو ثقة حافظء فانفراده بهذه الرواية لا يضر » . انظر: تحقيق سنن الترمذي 

(۲۸۸/۲)» وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱۳۳/۱) رقم ( 5417 ) ولعل ما أشار إليه 

النزمذي يحتاج إلى تأمل -حصوصًا في تفرده بأصل- إذا علم أن أبو حاتم قال: (لا يحتج بحديثه)» وكذا النسائي 

قال: (ليس بشيء). ميزان الاعتدال (755/5) . 

















على الأفضلية» قال ابن قدامة - رحمه الله - : « إذا كان الأمر هكذا؛ كان تأخيرها إلى وقت 
| ضحي أحسنْ لنخرج من الخلاف» ولا نخالف عموم الحديث» وإث فعلها؛ فهو جائرٌ؛ أن 


هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الحواز » . 





الراجمح : 

بعد النظر في هذه الأقوال» فإن الرّاجح هو القول الثالث أنه يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد 
الفجر إلا أن الأفضل قضاءهما بعد طلوع الشمس ؛ لأنّ فيه إعمال لحديث قيس بن عمرو 
حينما أقرَّه البيٌ بي » ولحديث أبي هريرة: ” من لم يصل ركعتي الفجر؛ فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس “» وفيه خحروجٌ من الخلاف القوي فيقال: يجوز أداء ركعي الفجر بعد الفجرء ولكن 
أداءها بعد طلوع الشمس أفضل . 

ويجاب عن أحاديث النهي بأنها عامة حصصها إقراره وين وقد تقدم مبحث تخصيص العام 
بإقراره يِه وهو قول أكثر الأصوليين"» ثم إن ركع الفجر حكمها حكم ما له سبب . 


(1) المغي )۷۹٤/١(‏ . 
() المغئ )7954/١(‏ . 
(۳) انظر : مبحث تخصيص العام بالإقرار ( ص 750١‏ ) . 




















الركعتين قبل المغرب . 


اختلف العلماء في مشروعية الركعتين قبل المغرب على أقوال ثلاثة : - 
القول الأول_: كراهة التطوع قبل غروب الشمس . 
وهو مذهب الحنفية”" » والمالكية9" . 


واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : - 


الدليل الأول_: عن طاوس قال: ” سكل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل 


المغرب ؟ قال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله كه يصليهما ورخص ف الركعتين بعد 
العصر » ”". 


الدليل الثاني : عن عبدالله بن بريدة©) عن أبيه عن النبى 0 قال: ” بين كل أذانين 


صلاة إلا المغرب » “. 


(1) 
(1) 
() 


)ئ( 


انظر: مختصر القدوري (ص۳۲)» المبسوط »)١51//١(‏ بدائع الصنائع (۲۹۷/۱). 

انظر: مواهب الحليل (57/7)؛ المفهم (1717/7) . 

أخرجه أبو داود (50/7) رقم )١۲۸٤(‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة قبل المغرب. وحسنه النووي في المجموع 
٩ / 4(‏ )» وضعفه ابن حزم في المحلى ( ۲ / ٠٠١‏ ) » والألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص5؟١)‏ رقم 
(79). 

هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الإمام الحافظ» شيخ مرو وقاضيهاء أبو سهل الأسلميّ المروزي» أخو سليمان 
بن بريدة» وكانا توأمين» حدّث عن أبيه فأكثر» وعن بعض الصحابة ا مات سنة (١٠١ه).‏ انظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال ( ۱٤‏ / ۳۲۸ ) ؛ سير أعلام النبلاء 0/09 5) . 

رواه البيهقي )474/١(‏ . وقد ضعّف الحديث ابن حزم في المحلى (751/7) قال: (فيه حيان بن عبدالله» وهو 
مجهول). قال الشيخ أحمد شاكر معلقاً: (أمَا إن حيان مجهول؛ فلا بل هو معروف وذكره ابن حبان قي الثقات 
... وقال ابن حجر في اللسان: قال ابن حزم بحهول؛ فلم يصب. وقال أبو حاتم: صدوق. أمّا أنّ هذا الحديث 
ضعيف فنعم؛ لأنّ حيان أخطأ فيه جدًا). انظر حاشية المحلى (57/9؟) . 














يكونوا يصلونها » . 





لغافي : جواز الركعتين قبل المغرب . 


ا Dai, MDs na‏ 50 ات 0( 
وهو وجه عند الشافعية > وهو مذهب الحنابلة » واحتاره من الحنفية الكمال ابن الهمام 


واسندلوا على ذلك بأدلةء منها : - 


الدليل الأول : عن عبدالله بن مُعَمل له أن رسول الله يي قال: « بين كل أ َايْنٍ 


صلاةٌ - ثلانًا - لمن شاء » . 


الدليل الثاني : عن عبدالله لمرن ذه قال : « قال رسول الله يل صلوا قبل صلاة 


المغرب, قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة » . 


ابن راهويه””' . 


(1) 


)1( 
ف 


05 


(5) 


(1) 


(¥) 


(A) 
(۹) 


القول لفالف : استحباب الركعتين قبل المغرب . 


وهو مذهب الشافعية » والظاهرية“ واحتاره القرطى من المالكية» وهو قول إسحاق 
( 


المفهم ( ۲ / 4517 ) وذكر القرطي أنّ النخعي كان يرى أنّها بدعة. واعتذر له بان حديث أنس لم يبلغه. 


انظر: المفهم (4517/7) . 

انظر: المجموع (8/4)؛ روضة الطالبين (۳۲۷/۱)؛ مغن الحتاج .)٠٠۲/١(‏ 

انظر: المغين (807-801/1)! التنقيسح المشبع (ص۷۷)؛ كشاف القناع (١/574)؛‏ منتهى الإرادات 
.)559/1١‏ 

انظر : شرح فتح القدير )457-477/١(‏ وحاء فيه : (ثم الثابت بعد هذا هو نفي المتدوبية؛ أمَّا ثبوت 
الكراهة؛ فلا إلا أن يدل دليل آخر) . 1 
أحرجه البخاري )١171/1(‏ رقم )1١ ٤(‏ كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. وأخرجه 
مسلم )٥۷۳/۱(‏ رقم (۸۳۸) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة واللفظ له . 

أحرجه البخاري )۷٤/۲(‏ رقم )١١817(‏ كتاب التهجدء باب الصلاة قبل المغرب . 

انظر: المجموع (8/5)؛ روضة الطالبين (١/۳۲۷)؛‏ المنهاج مع مغ الحتاج )٠۲/١(‏ . 

انظر: المحلى (7/؟55) . 

انظر: المفهم ( ۲ / ٤)1۷‏ ) . 


./۲( انظر: فتح الباري‎ )٠١( 




















واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 

الدليل الأول : عن أنس بن مالك ظله قال: « كان المؤذن إذا أُدّن قام ناس من 
أصحاب البي يلع يبتدرون السواري حتى يخرج البي ل وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
مغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» . 

الدليل الثاني : عن عتار بن فلفل قال: ( سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد 
العصر؟ قال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنّا نصلي على عهد رسول 
الله ت ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله عل 
صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما؛ فلم يأمرنا ولم ينهنا ) ". 

قال ابن حزم - رحمه الله - : « إن رسول الله لا يقر إلا على الحق الحسنء ولا يرى مكروها 
إلا کرهه» ولا خطاً إلا نهى عنه » . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : « ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل 
صلاة المغرب ؛ كان أمر قرّر البي ولك أصحابه عليه» وآنهم عملوا بذلك وتضافروا عليه حتى 
كانوا يبتدرون السواري » وهذا يدل على الحواز وعدم الكراهية ؛ بل على الاستحباب لا سيما 
مع قوله « بين كل أذانين صلاة » ) . 


الراجح : 

يجح بعد عرض الأقوال بأدلتها أنّ القول الثالث هو الراجح؛ وهو استحباب الركعتين قبل 
صلاة المغرب بعد غروب الشمس . 

لإقراره يلك لأصحابه ولأمره بها اختمل للندب . 

قال الصنعاني - رهه الله - : « فتكون ثابتة بالتقرير أيضاًء فتغبت هاتان الركعتان بأقسام 
السنة الثلاثة» ولعلّ أنسًا لم يبلغه حديث عبدالله المزني الذي فيه الأمر بهما »27. 


. رقم (174) كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن يننظر الإقامة‎ )١11/1( أنخرجه البحاري‎ )١( 
. ) ١57 انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )۲( 

وم المحلى (157/7). 

. )5717/9( المفهم‎ )٤( 

(ه) سبل السلام )١5/9(‏ . 

















اما حديث عبدالله بن عمر فأجيب عنه بجوابين : 


أحدهما : أنه ضعيف '. 


انيهما : على فرض صحته - كما صححه النووي - رحمه الله - فإنه نفى ما لم يعلمه» 
وأثبته غيره ممن علمه ؛ فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم؛ ولا معهم من علم لا يعلمه ابن 


9 
عمر طن( . 


. )5 انظر: المحلى (؟/غ ه؟-لاهة‎ )1١9 
٠. )8/5( انظر: المجموع‎ )۲( 

















سجودل الشكر . 
اختلف العلماء في مشروعية سجود الشكر على قولين مشهورين : - 


القول الأول : كراهة سجود الشكر . 


وهذا قول لأبي حنيفة" وهو مذهب الالكية. 
الأدلة: اسندلوا بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أنس بن مالك 5ه قال: ” أصابت الناس تة على عهد النيّ 


يلد فبينما الب يله بخطب في يوم الجمعة» قام أعرابئ فقال: يا رسول الله! هلك المال» 


وجاع العيال؛ فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قرعة“) فوالذي نفسي بيده ما 
وضعها حتى ثار السحاب أمثال الحبال» ثم لم ينزل عن منبره؛ حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته يي فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغدء وبعد الغدء والذي يليه حتى الجحمعة الأحرى» وقام 
ذلك الأعرابي -أو قال: غيره- فقال: يا رسول الله تهدم:البناء» وغرق المال؛ فادع الله لنا. 
فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. 


(1) 


02 


00 


0 
(°) 


فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفر حت وصارت المدينة مغل الجوبة“» وسال 


انظر : الفتاوى الهندية .)٠١١/١(‏ والنقل عن أبي حنيفة حتلف» فتارة ينقل عنه أنه لا يرى به بأسًا ( ختصر 
احتلاف العلماء» للطحاوي »)۲٤١/١‏ وتار يُنقل عنه أنه لا يراها واجبة (حاشية ابن عابدين ؟/577) . 
وعند متأحري الحنفية أَنْها مستحبة كما نصّ علي ذلك محمد» وهو كذلك عند أبي يوسف؛ لأنه جاء فيها غير 
ما حديث» قال في الدر المنغور: (وسجدة الشكر مستحبة» به يُْبَى) حاشية ابن عابدين (؟/577). 

المدونة (8/1١٠١)؛‏ الذحيرة ( ۲ / 4١5‏ ) ؛ جامع الأمهات (ص7١))‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 
(۱/۱). 

سنَةٌ : أي لا نبات بها ولا مطرء والسنة : الحدب والقحط . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
Y/Y)‏ 

قرعة : أي قطعة من غيم جمعها: قرع . النهاية (517/84) . 

الجوبة : هي الحفرة المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء: جوبة» أي: حتى صار الغيم والسحاب محيطا 
بآفاق المدينة. انظر: النهاية (۲۹۹/۱) . 















الوادي قناة شهرًا» ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدّث باللجود9©» 20 
موضع الدلالة : أنه بي لم يسجد لتجدد » نعمة المطر أُيَلأَ ولا لدفع نقمته آعرًا ©). 
| ۾ سن و 357 8 
الدليل النا : أن الإنسان لا يخلو من نعمة» فإن كلفة لزم الحرج» ولان نعم الله تعالى 


على عبده متواترة ©2. 


ال الثا: : أن سجود الشكر مستحب . 
وهو قول أصحاب أبى حنيفة" » ومذهب الشافعية) والحنابلة“ . 


وقال به من الصحابة أبو بكر الصدّيق وعليّ وكعب بن مالك رضي الله عنهم » وهو قول 


إسحاق وأبي ثور والليث» ورججحه ابن ال 0 وانتصر له ابن حزم ورجخحه ابن قدامة(! "0 


“O u, “®. 85 05 ١ 4‏ 0 
والنووي “» وابن حجر » والشوكاني » والصنعاني - رحمهم الله - . 


. ) ٠١ / قناة : واد من أودية المدينة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ( ؛‎ )١( 

(؟) بالحؤد : الَوْد: المطر الواسع الغزير. انظر: النهاية (901/1) . 

(۳) أخرجه البحاري )٠١/۲(‏ رقم (471) كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» وأخرحه مسلم 
)1١٤/1(‏ رقم 8410) كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء . 

: )۷٠/٤( انظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية ابن عابدين )٥۲۲/۲(‏ . 

(5) انظر: المصدر السابق (؟/077) . 

(۷) انظر : مختصر المزني (ص٠")؛‏ المجموع (5/١7)؛‏ روضة الطالبين (۱/٤۳۳)؛‏ مغين المحتاج (515/1) . 

(۸) انظر : المغين (530/1)؛ التنقيح المشبع (ص۷۸)؛ كشاف القناع 49/١(‏ 4)؛ منتهى الإرادات )۲۷١/١(‏ . 

(9) انظر: الأوسط »)۲۸۷/١(‏ المجموع )۷٠/٤(‏ . 

. )١١7/5( انظر: المحلى‎ )٠١( 

. )510/1( انظر: المغئي‎ )١١( 

. )7١/4( انظر: المجموع‎ )١١( 

(۱۳) انظر: فتح الباري 08/91/99 . 

. )٠١ 5/50 انظر: نيل الأوطار‎ )١5( 

. )۳۸۹/۲( انظر: سبل السلام‎ )١5( 

















واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : 
الدليل الأول : عن أبي بكرة”" عن البيّ ی آله كان إذا جاءه أمرٌ سرور أو بُشّر به . 
حر ساجدًا شاكرًا لله تعالى . 


الدليل الثاني : عن عبدالرحمن بن عوف لله » قال: « حرج رسول الله وَل فأتبعته؛ 
حتى دحلت نخلا» فسجد فأطال السجود؛ حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه» أو 
قبضه. قال: فجفت أنظر» فرفع رأسه» فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟» قال: فذكرت ذلك له 
فقال: إن جبريل الئل قال لي: ألا أبشرك أن الله كك يقول لك: من صلى عليك صليت 
عليه ومن سلّم عليك سلّمت عليه > . 


الدليل الثالث : عن أن كعب بن مالك خر ساجحداً ١‏ تاب الله عليه . وسجود كعب 
الأصل فيه أنه كان بعلم البي ب وإقراره . 


(1) هو : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» صحابي مشهور بكنيته» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة (١1هه)»‏ أو بعدها. انظر ترجمته في: الاستيعاب 49 / ٠۷۸‏ ) ؛ الإصابة (55/10) . 

(؟) أخرحه أبو داود )۲۱١/۳(‏ رقم )۲۷۷٤(‏ كتاب الجهاد» باب سجود الشكر. وأخرحه الترمذي )١51/5(‏ 
رقم )١514(‏ كتاب السير؛ باب ما جاء في سجدة الشكر. وأخرجه ابن ماحه )٤٤٩/۱(‏ رقم )١594(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر. قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث بكار بن عبدالعزيز ... وبكار بن عبدالعزيز مقارب 
الحديث). قال فيه الذهبي: (قال ابن معين: ليس بشيء)» وقال ابن عدي: (هو من جملة الضعفاء الذي يكتبون 
حديثهم). انظر: ميزان الاعتدال (341/1)» ثم إن ابن عدي قال فيه: (أرجو أنه لا بأس به)» وذكره العقيلي 
في الضعفاء. وقد حسّن الألباني الحديث بشواهده» منها ما ذكرته بعده. انظر: إرواء الغليل )۲۲٠/۲(‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)١91/1(‏ بإسنادين ضعيفين» الأول فيه عمرو بن أبي عمرو ثقة وربما وهم (التقريب: )۷٤١‏ 
ترجمة 201١1‏ وقد عنعن ولم يسمع من أبي الحويرث» الثاني فيه عبدالواحد محمد بن عبدالرحمن بن عوف» 
قال الذهبي: (بحهول). ميزان الاعتدال (775/7). وإن كان الحاكم قال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين) ووافقه الذهبي وزاد الحاكم : (وما في سجدة الشكر أصحّ منه) )٠٤٠٥/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : سنن ابن ماجة (49/1 4) رقم )١795(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأصل سجود الشكر في الصحيحين 
في قصة توبة كعب بن مالك» انظر : تخريج الحديث (ص ٠١٤‏ ) . 

(5) انظر: إعلام الموقعين (5315/7) . 

















الراجمح : 
بعد سياق الأقوال والأدلة فإن الرّاحح هو: أن سجدة الشكر مسعحبة؛ لفعله كو ولقائل أن 
يرد فعله ي بضعف الأحاديث . 


فإن كان يرى أنَّه لا يصح في سجود الشكر شيءٌ عن البي ولو فحينئذٍ يكون دليل الإقرار 

وقد يدّعى أحدّ خصوصية سجدة الشكر بالبى يو فحينعلٍ يقال له: ذلك مردودٌ بإقرار البي 
ي لكعب بن مالك» فيكون الإقرار دليلا زائدًا مثبنًا . 

قال ابن حجر - رحمه الله - نا ساق حديث كعب بن مالك 5 : « فيه مشروعية سجود 
الش؟ الث ۰ 

وقال ابن القيم -رحمه الله : « لا أعلم شيئا يدفع هذه السئن والآثار مع صحّتها وكثرتها غير 
رأي فاسد» وهو أن نعم الله ي لا تزال واصلة إلى عبده» فلا معنى لتخصيص بعضها بالسجود 
وهذا من أفسد رأي وأبطله فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجحددة. فالمستمرة شكرها بالعبادات 
والطاعات» والمتجددة شرع ها سجود الشكر ؛ شكراً لله عليها وحضوعا له > وذلا في مقابلة 


فرحة النّعم .. » . 


. )۷۳١/۷( فتح الباري‎ )١( 
. )795/5( إعلام الموقعين‎ )۲( 














حكم إمامة الصبي الممبز للبالغين . 
اختلف العلماء في إمامة الصبيّ اختلافاً قويًا على أقوال ثلاثة مشهورة أبيّنها بأدلتها : - 
القول الأول : لا تصح إمامة الصبي في الفرض ولا النفل . 


وهو مذهب فة وقول للمالكية” لڍ ورواية عن أحمر”” » وهو مذهب الظاهرية 


ر 2 


واسندلوا على ذلك بأدلة, منها : - 


الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: ” رفع القلم عن ثلاثة: 


عن النائم؛ حتى يستيقظ» وعن المبتلى؛ حتى يبرأء وعن الصبي؛ حتى يكبر »27. 


ووجه الدلالة : أن الصيّ غير مأمور ولا مكلف» فإذا كان كذلك؛ فليس هو المأمور بالأذان 


ولا بالإقامة» وإذا لم يكن مأموراً بهما؛ فلا يجزئان عنه» لأنهما لا جزئان إل عمّن كان مأموراً 
بهماء لا عمّن لم يؤمر بهما ”. 


الدليل الشاني : عن ابن مسعود ذه ضيه » قال: دلا يم الغلام؛ حمى تجب عليه 


الحدود » . وعن ابن عباس ذه » قال: « لا يؤه الغلام, حتى يحتلم > . 


(1) 


(1) 
00 
050 
(°) 


01 


(¥) 


انظر: تحفة الفقهاء (١/۲۲۹)؛‏ المختار للفتوى مع شرحه الاختيار (١/١۸)؛‏ تبيين الحقائق (١/١٤٠)؛‏ شرح 
فتح القدير )۳۷١/۱(‏ . 

انظر: المدوّنة (١84/1)؛‏ النوادر والزيادات (١/5/85؟)؛‏ بداية المجتهد (۱۱۳/۱)؛ جامع الأمهات (ص؟ )٠١‏ . 
انظر: المستوعب ٤/۲(‏ ١٠)؛‏ المغين (51//7)؛ المبدع (۲/٤۷)؛‏ الإنصاف (177/5) . 

انظر: امحلى (711/4)» وجاء فيه: « لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم؛ لا في فريضة ولا في نافلة» وأذانه > . 
أخرجه أبو داود )٥٥۸/۱(‏ رقم (474) كتاب الحدود» باب في المحنون سرق» أو يصيب حدًا» واللفظ له. 
وأخخر بحه ابن ماحه )1٥۸/۱(‏ رقم )7١51(‏ کتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والسائم. وأحمد 
»)٠٠١/١(‏ والحاكم »)٥۹/۲(‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهيي» وصحح الألباني هذه الرواية 
في صحيح سنن أبو داود (۸۳۱/۳) رقم ( ۳۹۹۸ ) . 

وجاء في رواية أحرى لأبي داود ” حتى يعقل “» وني ثالثها ” حتى يحتلم “» وتي رابعها ” حتى يبلغ “» وكل 
هذه الألفاظ في روايات صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸۳۲-۸۳۱/۲) رقم ( ۳١۷١‏ » 
(PVT O TVY‏ . 

انظر: المحلى )۲٠۸/٤(‏ . 

أوردهما المجد في المنتقى » وقال:(رواهما الأثرم)» قال الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل )۳١۳/۲(‏ :” لم 
أقف على إسنادهما فإك كتاب الأثرم لم نطلع عليه؛ اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية» 
ولا وحدت من تكلم عليهماء إلا أثر ابن عبّاس» رواه عبدالرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف (۳۹۸/۲) كما في 


الفتح » . 

















القول الثاني : تصح إمامة الصبيّ في الفرض والنفل . 


ry ۰‏ علق 8 0 30( 5 7 
وهو مدهب الشافعية > ورواية عن اأحمد > وهو قول الحسن البصري» وإسحاق ابن 


م 85 ب ٠‏ ۳ 
راهويه» وأبي ثور» ورجّحه ابن المنذر”؟ - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة» منها 1 - 
الدليل الأول : 


١ 
ف‎ 


للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرحل؟ فيقولون: يزعم أنّ الله أرسله» أوحي إليه» أو أوحى الله بكذاء 
فكنت أحفظ ذلك الكلام » فكأئما يقر في صدريء وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح 
فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو ڼي صادق. 

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبّدر أبي قومي بإسلامهم. فلمًّا قد 
قال: جتتكم والله من عند الب يلع حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة 
کذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم: وليؤمكم أكث ركم قرآناء فنظروا فلم 
يكن أحدا أكثر قرآناً متّي» لما كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو 
سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنّيء فقالت امرأة من الحي ألا 
تغطون عن إست قارئكم!» فاشتزوا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
القميص » . 

وهذا دليل حاص في المسألة . 


. )3017/1( انظر: الأم (١/١۲۹)؛ المهذب (١/۱۸۳)؛ المجموع (٤/۸٤۲)؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/177)؛‏ الممستوعب (4/5 ١)؛‏ المبدع (١/۷۳)؛‏ 
الإنصاف (575/9). 

(۳) انظر: الأوسط (٤/١١٠-١١١؛‏ المجموع (148/4) . 

)٤(‏ هو : عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي يكنى أبا بريد » أدرك زمان النبي يب وكان يؤم قومه. ولأبيه صحبة 
ووفادة» وقيل: إِنّه وفد مع أبيه وله رؤية » نزل البصرة. توفي سنة (١٠۸ه).‏ انظر: الإستيعاب (557/9)): 
الإصابة ( 5 / ۳٠۳‏ ) . 

(ه) لوم : أي تننظر» أصلها: تتلرّم فحذف إحدى التائين تخفيفاً . انظر: النهاية في غريب الحديث )٠۷۸/٤(‏ . 

(7) أخرجه البخاري (۱۹۱/۰) رقم (4707) كتاب المغازي» باب 0 




















ووجه الدلالة : ما قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « في الحديث حجّة للشافعيّة في 
إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة» ولم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك 
باجتهادهم ولم يطلع البي ي على ذلك لأنها شهادة نفي؛ ولان زمن الوحي لا يقع التقرير فيه 
على ما لا يجوز » . 


الدليل الثاني : 

عن أبي مسعود الأنصاري #» قال: قال رسول الله كل : ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فان كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سلما. ولا يَؤْمَنَ الرجل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا يإذنه » . وهذا دليل عام . ظ 

ووجه الدلالة : أن الحديث ليس فيه تفريق بين الصبي البالغ وغير البالغ» فيبقى على 
عمومه 7". 


قول الغالك : تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض . 
وهو مذهب المالكة:(؟) 5 والحنابلة0) . 


واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : - 
الدليل الأول : عن عائشة رض اله عنها آنها قالت: ” كنا نأذ الصبيان من الكتّاب؛ 
فنقدمهم فيصلون بنا شهر رمضان» ونتخذ هم القليّة"© » والخشکتانے“ »0 . 


. )1۱۸/۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : تخريج الحديث ( ص ٠‏ ) . 

(5) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (؟55//5) . 

. )5١ص( انظر: النوادر والزيادات (5865/5)؛ التفريع (١/577)؛ بداية المجتهد (44/1١)؛ مختصر خليل‎ )٤( 

(5) انظر: المستوعب »)٠١٤/۲(‏ الإنصاف »)۲٦٦/۲(‏ المغين (؟/05)» الإقناع ( 158/١‏ ) ؛ منتهى الإرادات 
»)۳٠٤/١(‏ وهذا هو العتمد من مذهب الحنابلة» وانتصر له أبو الخطاب الكلوذاني. انظر: الإنصاف 
2557/9 الإنتصار في المسائل الكبار (451/7) . 

(7) القليّة : من الطعام والحمع القلاياء والقليّة مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها. اللسان .)١19/8/١(‏ 

(۷) الخشكنائج : هو بالشين المعجمة؛ قال في معجم متن اللغة: « خشكنانج: نوع من الخبز يحشى بلب اجوز 
والسكر "معرب حشك نان" » . وفي شفاء الغليل (۲۸۰/۲): ” أله معرب تكلمت به العرب قلا »» ونحوه 
في تكملة المعاحم العربية (4/؟١٠١)‏ . 

)^( أحرجه البيهقي ( ؟ / 450 ) . 

















الدليل الثاني : أنه في حكم المتنفل الذي يؤم متنفلين» والنافلة يدخلها التحفيف» 
ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموماً >( 


الراجع : - 

بعد البحث في هذه الأقوال فإن الراحح هو مذهب الشافعيّة القائل بصحة إمامة الصبيّ المميّز 
في الفرض والنفل؛ لعموم قوله ولع : ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله “» وقوله: ” إذا حضرت 
الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً » . 

وليست الحجّة في تقدعهم لعمرو بن سلمة 5ك؛ لأنه لم يتين لنا اط لاع النبي ول وعلمه 
بذلك» بل الحجّة في عموم الحديث» وقد عمل به الصحابة فقدّموا عمرو بن سلمة» وإن لم يطلع 
عليه الب كلع ؛ فهو الأحذ بظاهر العموم» ولا يُعلم له خالف يصلح الاحتجاج به» فحديث ابن 
عبّاس وابن مسعود رضي الله عنهما ضعيف» وأمّا حديث ” رفع القلم عن ثلاثة “ فقد رد عليه 
الشوكاني - رحمه الله - قائلاً: « فلا يستلزم عدم الصحة » . 

وقد رد على حديث عمرو الذي احتج به الشافعيّة بأمور : 


5 3 تضعيف حديثه كما نقل ذلك الخطابي عن أحمد: « وقال مرةٌ: دعه ل‎ - ١ 
(0 م‎ 


- والحواب عنه : أنه في الصحيح . 
۲٠‏ - أنه كان في النفل . 
- واللجواب عنه : أن قوله: « صلوا كذافي حين كذا » يدل على أن ذلك كان في 


٥ 
١ فريضة(‎ 


. )٠١/۲( يععناه في الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام (44/5): « يحتاج من ادّعى التفرقة بين الفرض والنفل ؛ وأله 
تصح إمامة الصبي في هذا دون ذاك إلى دليل > . 

(5) انظر : نيل الأوطار )٠٠١/۳(‏ . 

.) ١59/1١ ( انظر : معام السئن للحطابي‎ )٤( 

(5) انظر : نيل الأوطار )١55/7(‏ . 

















۳ أن الأمر م يلغ البي ل . ولا یثبت علمه هلم . 
ولقائل أن يقول : إن مثل هذا لا يخفى على رسول الله يل ؛ فيكون الدليل إقراره لهم . 
وعليه؛ فأقول: حديث عمرو بن سلمة صحيح ثابت» والدليل فيه هو عموم قوله كلو : ” يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله » . 
ويعتبر تقديم الصحابة لعمرو بن سلمة 5ه مويّداً لهذا العموم» ومقوّياً له . 


وأما من فرق بين الفرض والنفل ؛ فإنه يحتاج إلى دليل أن إمامته تصح في هذا دون ذاك”" . 


. )77/9( انظر: المبدع‎ )١( 
. )۹٤/۳( انظر: سبل السلام‎ )۲( 














اقتداء المفترض بالمتنفل . 


اختلف العلماء في حكم اقتداء المفنزض بالمتنفل على قولين مشهورين :- 

القول الأول : عدم صحّة اقتداء المفترض بالمتتفل . 

وهو مذهب المحنفة) والمالكية0), والحنابلة) ويروى عن الحسن البصري 2 والزهري › 
وربيعة) وقال به الثوري » وانتصر له الطحاويٌ؟ - رحمهم الله - . 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها : - 

- عن أنس بن مالك ذه : أن رسول الله ي ركب فرسا فصر ع عنه» فجحش” شقه 
الأعن» فصلى صلاة من الصلوات» وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداًء فلمًّا انصرف قال: ” إِنْما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلی قائما؛ فصلوا قياماء فإذا رکع؛ فاركعواء وإذا قال: جمع 
الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قائما؛ فصلوا قياماًء وإذا صلى جالساً؛ 
فصلوا جلوساً أجمعون > وف لفظ : « فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدوا » . 

ووجه الدلالة : أن صلاة المفترض حلف المتنفل من الاحتلاف المنهيّ عنه . 

وأيضا : أن صلاة المأموم لا تتساوى بنيّة الإمام أشبه صلاة الجمعة لمن صلاها ظهراً وراء 
الإمام الخطيب ”. 


01 انظر: مختصر القدوري (ص٠۳)؛‏ المحتار للفتوى مع شرحه الاختيار (١/۸۳)؛‏ بدائع الصنائع (١/١٤١)؛‏ 
شرح فتح القدير )۳۷١/۱(‏ . 

(۲) انظر: المدوّنة (1/١١١)؛‏ التفريع (771/1)؛ جامع الأمهات (ص١١١)؛‏ مختصر خليل (ص١4)‏ . 

(۳) انظر: المستوعب (855/9)؛ الإقناع (170/1١)؛‏ الإنصاف (۲۹۸/۲)؛ التنقيح المشبع ( ص۸۳ . 

. )۲۷۲/۱( انظر: الأوسط (٤/۲۱۹)؛ المجموع‎ )٤( 

(ه) الجمحش: الخندش» وقيل فوقه. انظر: النهاية في غريب الحديث )٠٤١/١(‏ . 

(5) أخرجه البحاري )۱۷۷/١(‏ رقم (184) كتاب الأذانء باب إِنّما جعل الإمام ليؤتم به . واللفظ له . 
وأخرجه مسلم )۳١۸/١(‏ رقم )54١١(‏ كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام . 

(۷) انظر : نيل الأوطار )۱١۷/۳(‏ . 

(۸) انظر : المغئ (07/7) . 

















القول الثاني : صحة اقتداء المفترض بالمتتفل . 


وهو مذهب الشافئة27 ورواية عن حمر“ واخحتاره ابن 0 4 وابن امنذر“) وحكاه 


f TS‏ » )( ا 9 الله . )¥( شاه 
عن طاووس » وعطاء » والأوزاعي » وأبي ثور '. واحتاره ابن قدامة ' » والنووي ٠٠‏ وشيخ 


۰ ۹ س ره سن 
الإسلام ابن تيمية“ » وابن حجر » والشوكاني ” _ رهم الله - . 


واسئدلوا على ذلك بأدلة» منها : - 


- عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع الب ء4 ثم 


يرجع فيؤم قومه» فصلى العشاء فقرأ بالبقرة» فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه» فبلغ 
الب بي فقال: ” فتان» فتان “ (ثلاث مرات)» أو قال: ” فاتناء فاتنا “» وأمره بسورتين من 


أوسط المفصّل ) . 


(1) 
(1) 


02 
(6) 
(°) 
000 
(۷) 
(A) 
(۹) 


وفي رواية: 7 ھی له تطوع» وهم مكتوبة العشاء » 9 


انظر: الأم (17/9)؛ المهذب (9١/85١)؛‏ المجموع (59/4؟)؛ نهاية امحتاج .)٠٠۳/١(‏ 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/١۱۷)؛‏ المغى (۲/۲٥)؛‏ المبدع (۷۹/۲)؛ الإنصاف 
(AY)‏ . 

انظر: الغغلى )۲۲۳/٤(‏ . 

انظر: الأوسط .)7١5/5(‏ 

انظر: الأوسط (9/4١5؟)‏ . 

انظر: المغ (؟/517) 1 

انظر: المجموع (71/5؟) . 

انظر: مجموع الفتاوى (۳۸۹/۲۳) . 

انظر: فتح الباري )۲۳٠-۲۲۹/۲(‏ وقد ذكر مناقشات رائعة وماتعة في هذه المسألة . 


. )178/9( انظر: نيل الأوطار‎ )٠١( 
. ) ٩۷ انظر : تخريج الحديث (ص‎ )١١( 
والبيهقي‎ »)7174/١( والدارقطئئ‎ »)٠١٤/١( وعبدالرزاق‎ »)١۷۳/١( هذه الزيادة أحرجها الشافعي في الأم‎ )١۲( 


»)۸٦/۲(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (۲۲۹/۲): « هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح؛ وقد صرّح 
ابن حريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي إِنّه لا يصحّ؛ مردودء 
وتعليل الطحاويّ له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جحریج» ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح 
في صحته» لأن ابن حريج اسن وأحل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة 














قال الشيرازي - رحمه الله - : « فيدل ذلك على حواز الافنراض خلف المتنفل» فإ مثل ذلك 
لا يحوز أن يخفى عليه ي » فلو كان لأنكره » “. 

وقال النوويّ - رحمه الله - : « الظاهر أن قوله: ”وهي له تطوع» ولمم مكتوبة » من قول 
جابر» وكان أصحاب رسول الله يلع أعلم بالله» وأحشى له من أن يقولوا مغل هذا إلا بعلم» 
وحين حكى الرحل لرسول الله يلع فعل معاذٍ لم ينكر عليه إلا التطويل » . 


الراجح : 

حين النظر في الأدلة فإن الراحح صحّة اقتداء المفتزض بالمتنفل؛ وذلك لظهور إقراره ي لمعاذ 
أن يقتدي به من حلفه مع أنّهم يصلون فريضة وهو يصلي نافلة ؛ كما في زيادة حابر الصحيحة . 

وقد ردٌ أصحاب القول المخالف على حديث معاذء بردود متها : 

١‏ - لعل معاذاً وه كان يصلي مع رسول الله ي نافلة» وبقومه فريضة ". وأحيب عليه 
جوابين : - 

الأول : أن هذا مخالف لصريح الرواية» وللزيادة الي رواها حابر ذه ” هي له تطوع ولهم 
مكتوبة » وكان أصحاب رسول الله لل أعلم بالله» وأحشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم . 

واعتزض على زيادة حابر : بانه يجوز أن يكون من قول غير حابر“ ذه . 

الثاني : لا يجوز أن يظن ,عاذ نه مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يزرك فعل فريضة مع 
رسول الله يلو وف مسجده. والحمع الكثير المشتمل على رسول الله وق وكبار المهاجرين والأنصار 
ويؤديها في موضع آحر ويستدل بأنها نافلة ”. 

؟ - ماقاله الطحاوي - رحمه الله - : « لا حجّة فيها لأنها لم تكن بأمر الني ول ولا 


. )١ اللمع وص86م؛‎ )١( 

. )۲۷۱/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) انظر: المجموع »)۲۷۲/٤(‏ المحلى »)۲۳٠١-۲۳۲/٤(‏ حاشية ابن عابدين )۲۸٠-۲۷۹/۲(‏ . 
(5) انظر: اللباب في الجمع بين السئة والكتاب )١١/١(‏ . 

(ه) انظر : المجموع »)۲۷۲/٤(‏ الأم (179/9) . 

(5) فتح الباري (۲۳۰/۲). 











ناب اة الجماعة . اقتداء المفترض بالمتنفل 


حجّة؛ والواقع هنا كذلك؛ فن الذي يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقِيبِينا 
أربعون بدرياء ولا يحفظ عن الصحابة امتناع ذلك » . 


أقول : قد يكون هذا تنزلاً للخصم في باب المناظرة» فالصحيح أن أقوى دليل هنا هو 
الإقرار . 
۴ - إن حديث معاذ ذه حكاية حال ولم تعلم كيفيتها فلا عمل عليها . 


وكما قال ابن حزم - رحمه الله - : « ثم يقال هم احملوه على ماشئتم أليس قد علمه رسول 
الله يل وأقره» فبأي وجه تبطلون فعل رسول الله وحكمه » . 


وأمّا ما استدلوا به من حديث ” إنما جُعل الإمام ليؤتم به “ فالجواب عليه: أن المراد ” ليؤتم به 
“ في الأفعال لا في النية» ولهذا قال يِه : « فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدوا “ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « الذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة؛ 


فإتّهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع؛ كقوله: ” إنما جُعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا 
علله» »20 


ولو ملم أنه يعم كل احتلاف لكان حديث معاذ ضيه ونحوه مخصصاً له . 
فيكون من قبيل تخصيص العام بالإقرار . 


 *‏ لفن  %‏ نت لح نت 


ر( المْحلّى (٤/۲۳۳-٠٠۲)؛‏ وانظر : فتح الباري "١/9‏ 5))؛ نيل الأوطار )١548/9(‏ . 

(۲) المحلى (180/4) . 

(0) مجموع الفتارى (785/15) . 
تنبيه : نقل ابن عابدين في حاشيته (۲۸۰/۲) أن ابن تيمية قال عن حديث معاذ: « فيه دلالة على منع 
اقتداء المفوض بالمتنفل؛ لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته» وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة 
النفل معه» فعْلم أنّ الذي كان يصليه مع النبي نفل “ أ. ه 
وهذا مخالف لما في الفتاوى :)۳۸4/۲۳١(‏ « وسكل عمّن يصلي الفرض خلف من يصلي 
نفلا؟ فأحاب: يحوز ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه “ . وانظر قوله مفصلاً في : مجموع الفتاوى )۳۸۹-۳۸٤/۲۳(‏ . 














حكم زيارة النساع للمقابر . 
اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال : - 
القول الأول_: تحريم زيارة النساء للمقابر . 


وهو قول للشافعية(١‏ » ورواية عن أحمل” '» ورججّحه شيخ الإسلام ابن تيمية تیم - رحمهم 


الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

الدليل الأول _: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ع « لعن رَوّارات 
القبور 0 وي رواية عن ابن عباس قال: « لعن رسول الله 4 زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج » ©©2. 


. انظر: المهذب (١/58؟) قال الشيرازي : « ولا يجوز للنساء زيارة القبور»‎ )١( 
.)595/١( لكن النووي قال : (شاذ في المذهب). انظر: المنهاج مع مغ الحتاج‎ 

(۲) انظر: شرح الزركشي (۳۷۰/۲)؛ الفروع (۲۳۳/۲)؛ المبدع (۲/٤۲۸)؛‏ الإنصاف (075/1) . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (4؟/44”). ومال إليه الزركشي من الحنابلة. انظر: شرح الزركشي (755/5). 

)٤(‏ أخرجه الرمذي (77/7) رقم )٠١57(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. وأخرجه 
ابن ماحه (007/1) رقم )١61:115(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور. وأحمد 
(۳۳۷/۲)» والحاكم ر ذ/ءلهة). 
والحديث إسناده حسن لأنه فيه عمر بن أبي سلمة. قال عنه الحافظ في التقريب ترجمة رقم :)٤۹٤٤(‏ (صدوق 
يخطئع). وقال الزمذي عن الحديث: (حسن صحيح)» وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
090 5). وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲۹۳/۱) رقم ( ۱۲۷۹ ) . 

(ه) أخرحه ابو داود )٥٥۸/۳(‏ رقم (۳۲۳۹) كتاب الجنائز » باب في زيارة النساء للقبور» وأخرجه النسائي 
(44/4) رقم(4١؟)‏ كتاب الحنائرء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور » والحاكم ( ٠١١ / ١‏ ). 
والحديث قال عنه الترمذي: (حديث حسنء وفيه أبو صا باذان» وقيل: باذام مولى أم هاني)» وقد صحح هذه 
الرواية ابن كثير في إرشاد الفقيه ( ١‏ / ۲۳۹ ) » وأحمد شاكر في تحقيق سنن النزمذي (175/1)؛ والحق أن 
الحديث بهذا اللفظ: ” لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج “ ضعيف لأنّ باذان هذا قال 
عنه النسائي: (ليس ثقة)» وضعفه البخاري» انظر: تهذيب الكمال (۷/۳)» وقال عبدالحق الأشبيلي: (ضعيف 
جدًا)» انظر: ميزان الاعتدال (57/1؟). ولكن لعل تحسين الزمذي بسبب الشواهد» ولفط الشاهد يختلف 
فالصحيح: زارات“ صيغة المبالغة ما قوله ”زائرات القبورء والمتخذين عليها السرج" فهي ضعيفة. وقد ضعف 
هذه الرواية الألباني في إرواء الغليل )١7/(‏ فأحسن وأجاد رحمه الله . 
























الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمرو اَن البى ي رأى فاطمة مقبلة» فقال لمما: ” ما 


أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ ». فقالت: أتيت يا رسول الله! أهل هذا البيت فرحمت إليهم 
ميتهم أو عزيتهم به. فقال ها رسول الله عَل: « فلعلك بلغت معهم الكدى >. قالت: معاذ 
الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. فقال: ”لو بلغت معهم الكدى ... » وذكرت 
رضي الله عنها وعيدًا . 


الدليل الثالث : ما تفضى إليه زيارة النساء للمقابر من الأمور امْحرّمة كالجزع والندب 


والنياحة» والافتتان بصوتها وصورتها”” . 


(1) 


(1) 


() 


050 


(°) 


1 لقول الثاني : كراهية زيارة النساء للمقابر . 


وهو مذهب الشافعية9©؟ » والحنابلة© . 


هي : فاطمة بنت إمام المتقين يِه » كانت أصغر بناته » ولدت قبل البعثة بخمس سنن » تزوجها علي سنة 
7ه ) جاء ذكرها في أفضل نساء العالمين » عاشت بعد البي كلع ستة أشهر وهي أول أهله لحوقاً به » توفيت 
سنة ( ١١‏ ه ) وصلى عليها العباس رضي الله عنهم . انظر ترجمتها ف : الاستيعاب ( > / 447 ) ؛ الإصابة 
٠ 65/48(‏ ). 

أخرجه أبو داود )٤۹۰/٤(‏ رقم(017): كتاب الجنائز» باب التعزية. وأخرجه النسائي )۲۷/٤(‏ رقم 
(۱۸۸۰) كتاب الجنائز» باب النعي. وابن حبّان (551/7) رقم: .)۳٠۷۷(‏ وفيه ربيعة بن سيف المعافري قال 
النسائئ (السئن4//؟): (ربيعة ضعيف). وقال عنه ابن حبان: ركان يخطيء كثيرا) . تهذيب الكمال 
)١١5/9(‏ . وقال ابن حجر : « صدوق له مناكير » التقريب ترجمة رقم ( ۱۹١١‏ ) . وقد ضعّف الألباني 
الحديث في ضعيف سنن أبي داود )١715(‏ . 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (54 41/1 17). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن النبي وَل عدل 
الإذن للرحال» بان ذلك يذكر الموت ويرقق القلب ويدمع العين» هكذا في مسند أحمد؛ ومعلوم أن المرأة إذا 
يح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف» وكثرة ازع وقلة الصي وأيضا 
فإنٌ ذلك سبب لتأذي الميت ببكائهاء والافتتان بصوتها وصورتهاء كما جحاء في حديث آحر: « فإنكن تفتن 
المي وتؤذين الميت » وإذا كانت زيارة النساء مفلنّة وسيًا للأمور امحرمة في حمَهنٌ وح الرجال» والحكمة هنا 
غير مضبوطة» فإنّه لا بمكن أن يُحَدَّ المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول 
التشريع أنّ الحكمة إذا كانت حفية أو غير منتشرة علق الحكم .عظنتها؛ فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة). 
المجموع (٤/۹٠۳-١١۳)؛‏ روضة الطالبين (۱۳۹/۲)؛ مغين الحتاج (١/595)؛‏ وقال: (والذي قطع به 
الجمهور أنها مكروهة). 

انظر: شرح الزركشي (۲/١۳۷)؛‏ المبدع (۲/١٠٠)؛‏ الإنصاف (۲/١٠٠)؛‏ الإقناع ( ١‏ / ۲۳۷ ) ؛ التنشيح 
المشبغ (ص؛ ١٠)منتهى‏ الإرادات )٤١۳۲/١(‏ . 




















واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها - 





الدليل الأول_: عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت : ”نهينا عن اتباع الجنائز» ول يعرم 


یل » () 


وٹ لفظ مسلم: « كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » ٩‏ 


ووجه الدلالة: معنى قول أم عطية أنه: كرة لنا اتباع الجنائز من غير تحريم: أي ولم يؤكد 


علينا المنع كما أك علينا في غيره من المنهيات . 


الدليل الثاني ؛: حديث أبي هريرة المتقدم: )0 لعن الله زوارات القبور «( 9 


وقد دار الأمر بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة . 


القول الَخْالَكْ : إباحة زيارة النساء للمقابر . 


وهو مذهب المالكية“)» ووجحة عند الشافعية29 ورواية عن حمر . 


أخرجه البحاري (49/7) رقم )١774(‏ كتاب الجنائز» باب اتباع النساء للجنائز. وأخرجه مسلم )141/١(‏ 
رقم (4۳۸) كتاب الحنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 

أخرجه مسلم (147/7) رقم (9178) كتاب الجنائز»باب نهي النساء عن اتباع الحنائز. 

فتتح الباري (/17). وقال القرطي: « وظاهر كلامها أنهنٌ نهين عن ذلك نهي تنزيه وكراهة » المفهم 
شرح صحيح مسلم )٥٩۹۱/۲(‏ . 

انظر : تخريج الحديث ( 5١07‏ ) . 

انظر: المغن (470/7) . 

التفريع (70/7/1) قال: « ولا بأس بزيارة القبور وليس لذلك حد ولا وقت محصور». وانظر : المفهم 
(57/1ه) ؛ مواهب الجلیل ( ؟ / ۲۳۷ ) . 

انظر: المجموع (811-79./0)؛ روضة الطالبين (179/7)؛ منهاج الطالبين مع مغن المحتاج )415/١(‏ 
وقال: (جزم به الغزالي وصححه الروياني). 

انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/1١5)؛‏ المغئ (؟/471)؛ شرح الزركشي (۲/٠۳۷)؛‏ المبدع 
(۸/۲؛ الإنصاف (575/9) . 














واستدلوا على ذلك بأدلةء منها : - 

عن أنس بن مالك يه قال: « مر النبيّ وَل بامرأة تبكي عند قبرء فقال: « اتق الله 
واصبري » . قالت: إليك عن فإك لم تصب عصييق» ولم تعرفه» فقيل لها: إله البي إل 
فأنت البيّ يي فلم تحد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: « إلما الصبر عند الصدمة 
الأول ¢« , 


قال ابن حجر - رحمه الله - : « موضع الدلالة منه أنه وه م ينكر على المرأة قعودها عند 
القبر» وتقريره حجة »0". 
وقال القرطى - رحمه الله - : « قد دل على صحة ذلك أنه ييي قد رأى امرأة تبكي عند 


قبر؛ فلم ينكر عليها الزيارة» وإِنّما أنكر عليها البكاء » ". 


الراجع : - 

بعد عرض أدلة كل قول فالرّاجح أن زيارة الدساء للمقابر جائزة؛ لإقراره ي المرأة الى 
كانت عند القبر . 

وأمّا حديث: ” لعن الله زوّارات القبور “ فيجاب عنه بجوابين : - 


الأول : أنّ زيارتهنٌ إن كانت لتجديد الحزن والتعديد والبكاء على ما جرت به عادتهن 


الثاني : أن هذا اللعن إِنّما هو للمكثرات من الزيارة؛ لأنّ زوّارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: 

إن النساء إِنّما عنعن من إكثار الزيارة ؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج » والتبرج 
٠. - ٠. 5 5‏ 0 2 

والشهوة » والتشبه .من يلازم القبور لتعظيمهاء ولما حاف عليها من الصراخ » وغير ذلك من 


)١(‏ أخرجه البحاري )٠٠١/7(‏ رقم ١۲۸۳(‏ كتاب الجنائزء باب زيارة القبور. وأخرجه مسلم(1۳۷/۲) رقم 
(495) كتاب الجنائز» باب في عيادة المريض والصبر عند المصيبة الأولى. 

(؟) فتح الباري (1717/9) . 

(5) المفهم (1۳۲/۲) . 

(4) انظر: المجموع )١١١/١(‏ . 

















المفاسد» وعلى هذا يُفرّق بين الزائرات والزوارات . 


وأمّا حديث فاطمة؛ فهو حديث ضعيف» لا يصح الاحتجاج به (). 


ويضاف إلى إقراره بي المرأة إقرارٌ آخخر» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ - يعي عند زيارة القبور- قال: ” قولي السلام على أهل الديار من المؤمسين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون » . فالبي 
يع علّم عائشة دعاءا تقوله عند زيارة القبور» فلو كانت زيارتها منوعة أو مكروهة؛ لأنكر عليها 
أو استفصل ثم علّمها . 





. )5737/9( انظر: المفهم‎ )١( 

(؟) ذهب ابن حزم مذهباً غريباً حيث أوجب على المكلف زيارة القبر ولو مرة في العمر فقال: « ونستحب زيارة 
القبور» وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك؛ الرجال والنساء سواء » . امحلى 
(/۲۱۰) . 

() أخرجه مسلم(579/7) رقم )4۷٤(‏ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء لأهلها. في 
حديث طويل . 

















اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة . 
اختلف العلماء في جواز اعتكاف المرأة في المسجد على ثلاثة أقوال : - 


القول الأول : لا يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد . 


وهو رواية عن أبى حنيفة » ووجه عند الشافعية9) . 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول : أن البي وله ترك الاعتكاف في المسجد لا رأى أبنية أزواحه فيه. 

فعن عائشة ذف قالت: ” كان الي وله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب 
له حباء؛ فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء؛ فأذنت لماء 
فضربت خاءً» فلمًا رأته زينب بنت ححش ضربت خباءٌ آحر» فلمًا أصبح الي بل رأى الأخحبية 
فقال: « ما هذا؟! » فاخي فقال البي : « آلبر تردن بهذا؟ » . فنرك الاعتكاف ذلك الشهرء 
ثم اعتكف عشراً من شوال » 7". 

فالبئ ل كره هن الاعتكاف مع أنهنَ كنّ يخرحنٌّ إلى الحماعة“. 


٠ 


الدليل الثاني : أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد تتعرض لكثرة من يراها ©©. 


. )١85/١( انظر: المبسوط (9/5١١)؛ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب (۹/۲٠٤۳)؛‏ المجموع (480/5)؛ مغ الحتاج (108/1) . 

(*) أخحرجه البخاري (717/9) رقم )7١77(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء . 
)٤(‏ انظر: المبسوط )١١۹/۳(‏ . 

(ه) انظر: المبسوط »)١١9/7(‏ فتح الباري )۳۲۳/٤(‏ . 

















القول الثاني : يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجدء ومسجد بيتها خير لها. 

وهو مذهب الحنفية » وقول الثوري" - رحمه الله - . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول : عن عبدالله بن مسعود ذف عن النبي بل قال: « صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في خدعها أفضل من صلاتها في بيتها “ . 

وجه الدلالة: أنه إذا كان لمسجد بيتها حقٌ الصلاة فيه وأحرزت به فضيلة الجماعة؛ فكذلك 
في حقّ الاعتكاف؛ لان كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء . 

الدليل الثاني : أن موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضعٌ الذي تكون صلاتها فيه 
أفضل» كما في حقّ الرحال» وصلاتها في مسجد بيتها أفضل “. 


201 انظر: المبسوط (۱۱۹/۳)؛ بدائع الصنائع (۲۸۲/۲)؛ شرح فتح القدير .)400/١(‏ قال ابن فرشتا: (وهذه 
الرواية هي المحتارة) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١77/1(‏ 

(5) انظر: المغن )١75/8(‏ . 

ف أخرجه أبو داود (۳۸۳/۱) رقم (017/0) كتاب الصلاة » باب التشديد في حروج النساء إلى السجد؛ وابن 
خزيمة ( ۳ / ٩٩‏ )ء والبيهقي ( ۳ / ۱۳۱ ) › والحاكم (۳۲۸/۱)» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» و لم يخرجاه). ووافقه الذهبي والحديث رجاله ثقات إلا أن فيه عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي؛ 
قال في التقريب ترجمة رقم (0040): (صدوق في حفظه شيء)» وفيه أبو الأحوص حليم بن عمير . قال في 
التقريب ترجمة رقم :)١484(‏ (صدوق يهم). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١١14/1(‏ رقم 
۳(7( . 


. بتصرف‎ ))١19/7( انظر: بدائع الصنائع (۲۸۲/۲)؛ المبسوط‎ )٤( 




















الثالتُ : يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد" . 


وهو مذهب الالكية » والشافعية » والحنابلة“ واحتاره ابن قدامة » والنووي" ع 


.للا ۸ ب 
والقرافي » والكمال بن الحمام”؟ - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
الدليل الأول : قوله تعالى / وَأَنشّرَعَلكفُونَ فى المّسلجد €" والمراد به المواضع الي 
بنيت للصلاة فيها. وموضع صلاتها في بيتها ليس ٌسجد؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه» وإن سمي 


مسجلا محادًا 29 


الدليل الثاني : حديث عائشة حينما اعتكف أزواج البي وله فأقرّهنَ على اعتكافهن 
2 المسجد» وإنّما كره الاعتكاف في تلك الحال؛ حيث كثرت أخبيتهن» ولما رأى من 


مناذ فستهر» فكرهه منهر حشية عليه من فساد نيتهن وسوء المقصد به ''. 


)١(‏ واشترط له : أن يكون بإذن الزوج » وأن يكون في مسجد الجماعة . انظر: روضة الطالبين (۳۹۸/۲)؛ جامع 
الأمهات (ص١18١)؛‏ المبدع )٠١/٣(‏ . 

(؟) انظر: النوادر والزيادات (۸۸/۲)؛ التفريع (١/١٠۳)؛‏ الذخيرة (55/7)؛ جامع الأمهات (ص١18)‏ . 

(0) انظر: المهذب (49/1”*)؛ روضة الطالبين (۲/٦۳۹)؛‏ المجموع (480/5)؛ مغين المحتاج (١/۸٠1)؛‏ قال ابن 
حجر في فتح الباري (777/4): (قد أطلق الشافعي كراهته هن في المسجد)» وهذا النقل غريب فاي لم أحد 
له نظيراً . 

(4) انظر: المستوعب (579/9)؛ المغئ (/0١)؛‏ التنقيح المشبع (ص١7١)؛‏ منتهى الإرادات )٤۷/۲(‏ . 

(ه) انظر: المغي (171/9) . 

(3) انظر: المجموع )48٠0/5(‏ . 

(۷) انظر: الذحيرة (؟/076) . 

(۸) انظر: شرح فتح القدير )٠٠١/١(‏ . 

(9) سورة البقرة » آية رقم (۱۸۷) . 

. )170/9( انظر: المغن‎ )٠١( 

. )١70/59( انظر : المصدر السابق‎ )١١( 

















الراإصحج 

بعد عرض الأقوال وأدلتها ؛ فالراجح أنه لا يجوز الاعتكاف للمرأة إلا في الممسجد؛ لإقرار 
البيّ يلد لزوحاته» ولو كان خيرًا من المسجد شيءٌ لبينه لحن ولا أنكر عليهن المنافسة ° . 

وأمّا إنكاره؛ فلم يكن على اعتكافهنٌ في المسجد. إِنّما كان على تنافسهنٌ خشية عليهنٌ من 
فساد المقصد 9" . 


وأمّا حديث: « صلاة المرأة في بيتها “؛ فإنٌ هذا في الصلاة وليس في الاعتكاف» والعبادة 
34 
مبناها على التوقيف في زمانها ومكانهاء فوجب جعل الحديث في الصلاة» ولا يقاس عليه 
الاعتكاف . 


. )١١١/۳( انظر: المغئ‎ )١( 
. )١۳١ / ۳ ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

















دخول الكافر المسجد . 
اختلف العلماء في حكم دخول الكافر للمسجد على أقوال : - 
القول الأول : أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد مطلقاً . 


وهو مذهب الالک 2 والحنابلة" وقال به المزن“ من الشافعية". وقال به مسن الصحابة 


5 


0 8 ع 3 2 


وقتادة . ورسّحه القاضى عبدالوهاب29 - رحمهم الله -. 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول : قوله تعالى # تاها آَلْدِينَ اموأ نما لصُشْرٍ> رح تج فل 
مَفُرَمُوا آلمَسَجِدَ آلكَرَامَ بَعْدَ عَامهم كلذ كذ € 7 . 

ووجه الدلالة : ما قاله القرطبي - رحمه الله - : « وجه التمسك بها: أنه نبه على أن منعهم 


دحول المسجد الحرام إِنْما كان لنجاستهم» وهذا يقتضي تنزيه المساحد عنهم» كما تنزه عن سائر 


ع. ۸ 
الأنحاس 0 ( 


. )717//8( انظر: مواهب الحليل (/81")؛ المفهم (84/9ه)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. انظر: الإقناع (۲/۲٥)؛ منتهى الإرادات (15/9؟)‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح الباري (١/11۷)؛‏ المفهم (581/7) . 

. )۳۹۳/۳( انظر : فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

(ه) انظر : المفهم (585/5)؛ فتح الباري لابن رحب (۳۹۳/۳) . 

(5) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف )785/١(‏ . 

(۷) سورة التوبة » آية رقم (۲۸) . 

(۸) المفهم (۸۳/۳٥)؛‏ وانظر : الجامع لأحكام القرآن (517/8) . 

















ت أَذنَ آله أن رمع وَنْدَكَرٌ فيهكا اسر € . 


وجه الدلالة : أ درل الكقار فيا ساقت ريي © 


القول الثاني : أنه يجوز للكافر دخول المساجد كلهاء إلا مكة . 
وهو مذهب الشافعية" أ > ورواية عن أحمد'( “» وأصحابهما9»: وابن حزم '» وهو ميد 
عندهم بإذن المسلم . 
واسندلوا ذلك بأدلة منها : 


ت 


الدليل الأول : قوله تعالى ¥ راه ھا الذي ءَامََْا انما مشر ت 


ع 


2 1 


يَفَرَبُوأ المَسجد آلكرام بَعْدَ عَامِهم هذ كنذا 04 . 
المراد بالآية الحرم باتفاق المفسرين والفقهاء“ . 


الدليل لقي اي حي كن : (بعث البي يو حيلا قبل نجدء فجاءت برحل 
من بن حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال"'» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه 


. )۳١( سورة النور» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المفهم (۸۳/۳٥)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (1۷/۸) . 

(8) انظر: روضة الطالبين (١/٦۲۹)؛‏ فتح الباري )551//١(‏ . 

(4) انظر: المستوعب (8/7١٠)؛‏ المغني !)105/١١(‏ فتح الباري لابن رحب (۳۹۲/۳) . 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب (۳۹۲/۳) . 

تنبيه: قال ابن رجحب - رحمه الله - : « ذهب أصحاب أحمد إلى أن مسجد البي بيك ملحق بالمسجد الحرام 

لأن المدينة حرم وحكي عن ابن حامد وقاله القاضي أبو يعلى في كتبه» وهذا القول بعيد فإن الأحاديث الدالة 
على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة مخصوصه “ . 

(7) انظر : المحلى )١47/4(‏ وحاء فيه : « دحول المشركين في جميع المساجد حاشا حرم مكة كله المسجد 
وغيره» فلا يحل ألبتة أن يدحله كافر » . 

(۷) سورة التوبة» آية رقم (58) . 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1۷/۸) . 

(9) انظر: المغين (۱۰/٦۰؛‏ الحلی )۲٤۳/٤(‏ . 

)٠١(‏ هو : ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي» أبو أمامة اليمامي» من فضلاء الصحابة» قصة إسلامه مشهورة قبل فتح 
مكة» منع عن قريش الحنطة حتى أذن فيها الرسول بي > كان له مقام حسن في الردة أنكر على بي حنيفة ردتهم. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ١‏ / ۲۸۷ ) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة (١7/1١؟)‏ . 

















الب بي فقال: « ما عندك يا نمامة؟ » فقال: عندي حير يا محمد إن تقتلئ تقتل ذا دم 
وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد امال فسل منه ما شفت. حتى كان الغد ثم قال 
له: « ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: ما قلت لك إن نعم تنعم على شاكر. فت رکه حتى كان بعد 


الغد فقال: « ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: عندي ما قلت لك. فقال: « أطلقوا ثمامة » فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل؛ ثم دحل المسجد » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


أن محمداً رسول الله 29 ...) 29 . 


في هذا الحديث إقرار صريح للصحابة على فعلهم من ربطهم المشرك بسارية من سواري 
المسجد . 


قال الصنعانى - رحمه الله - : « ليس فيه أن الربط عن أمره 4 ولكن 55 قرر ذلك... وفيه 
دليل على حواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافراً. . 2 


القول الثالت : أذه يجوز للكتابي فقط دخول المسجد . 
وهذه رواية عن أبي حنيفة » وطائفة من العلماء”) > وهو قول لجحابر بن عبدالله لن 


ر( كذا للأكثر بمهملة ر دم ) مخففة الي وفي رواية ( ذم ) بمعجمة مثقل اميم . انظر: فتح الباري (1۸۹/۷). 
قال النووي في شرح مسلم: (۸۸/۱۲: « معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل ذا دم أي صاحب دم » لدمه موقع 
يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته " . 

20١‏ تعمدت سياق الحديث دون نقله مختصرا لإثبات إقراره بيك لمروره عليه ثلاثة أيام» أما في الروايات المختصرة 
فتوهم أنّ في قوله: «أطلقوا نمامةء إنكاراً لربطه أولى » وقد رد هذا الوهم ابن حجرء انظر: فتح الباري 
.)557/1١‏ 

4 أخرجه البخاري (4/9 )9١‏ رقم (407/7) كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. 

(:) سبل السلام (185-184/9) . 

ره انظر: الأشباه والنظائر لابن بجيم (ص٣۳۲)‏ . 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب )۳۹٤/۳(‏ . 

(۷) انظر : فتح الباري لابن رحب )۳۹٤/۳(‏ . 














واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
الدليل الأول : عن جابر ذَيهِ عن الي يلي قال: « لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد 
عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم » . 


الدليل الثاني : أنّ حابر بن عبدالله كان يقول في قوله تعالى ر يتا 
اموا لا الُم رکو ے جس ف َفْرَبُوا آلْمَسْحِدَ أَلْكَرَام بَعْدَ امهم هذا ¢ 


(إلأ أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة) ©. 


القول الرايع : يجوز للكافر دخول سائر المساجد مطلقا . 


وهو مذهب المرفية(؟) . 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : 


الدليل فى وفد ثقيف لما قدموا على رسول الك ول آرم المسجد؛ ليكون 
أرق لقلوبهم 
الدليل الثالث : أنّ سائر الوفود من العرب والنصارى كلهم كانوا يدخلون المسجد إلى 


:) ۳۹٤/۳ ( قال ابن رحب في فتح الباري‎ ) 57 / ٦ ( أخرجه أحمد (۳۳۹/۳) وهو في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. » وفيه أشعث بن سوار ضعيف الحديث‎ « 

(۲) سورة التوبة آية رقم (۲۸) . 

(9) مصنف عبدالرزاق (017/5) . 

. )٠٠١( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٠٠)؛ المغئي‎ )٤( 

() انظر : الحديث وتخريجه ١‏ ص ٤۱۸‏ ) . 

(5) انظر : سنن أبي داود (470/5) رقم (7077) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حبر الطائف. 

والحديث رجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن البصري دلّس فيه؛ لأنّه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص على 

الصحيح» وقد عنعنه . انظر: تهذيب الكمال (48/1) . وقد ضعّف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي 


داود ( ص٠‏ ( رقم (1Y)‏ . 

















بعد النظر في أدلة كل قول يرجح القول الثاني القائل بجواز دخول الكافر المساجد كلهاء 


مسجده الا وقد اعترض المالكية على الاستدلال بحديث ثمامة بإعتراضات : - 

أحدها : أن ذلك کان متقدمًا على قوله ( إنَّمَا آلمُشْ ركو تَجَسٌ جَسث 74 

ثانيها : أن الي ييي كان قد علم بإسلامه . 

ثالثها : أن تلك قضية عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة الي ذكرناها لكونها مقيّدة حكم 
القاعدة الكلية ". 

وقد أجاب القرطبي بي المالكي في المفهم على على الجوابين الأولين : 

أمّا القول الأول بالنسخ؛ فيحتاج إلى تحقيق نقل التواريخ . 

أمّا القول بأنْ البيّ علم إسلامه؛ فهذا فيه بِعْدٌ؛ فإنه نص في الحديث على أنه إنّما أسلم بعد 
أن من عليه وأطلقه» ثم إِنّهِ رجع فأسلم 7©. 

وأمّا جوابهم الثالث؛ فإنها -وإن كانت قضية عين- ظاهرة في جواز دحول المشرك 
للمساحدء إلا مسجد مكة . 

وكذا استقباله للوفود في مسحده يِب وهذا معلوم ظاهرء اا 
( تاها لذي َامَنُوَأ ِنَم َلْسُثْ ركو 


الكَرَامٌ بَعَدَ عَامِهِمٌ مكلذ )0 قل ا دعص ل اسح ارا 


يجوز تعديه إلى غيره بغير نص» وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه. وقال رسول الله 


م رج دو ° 


a 


. )۲۸( سورة التوبة » آية رقم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (77/8)؛ المفهم (584/9) . 
(۳) انظر : المفهم )۸٤/۳(‏ . 

. )۲۸( سورة التوبة» آية رقم‎ )٤( 

















يلي : « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا >“ . فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام » . 


£ 


وأمّا أن الكافر لا ينفك عن النجاسة ولا يحترز منها؛ فذلك لا ينع دحوله» كيف وقد دحل 
كثير من الكفار مسجده بإقراره يلق . 


صاغرًا بإذن المسلمين . 


... كتاب التيمم باب‎ ) ٠۳١ ( رقم‎ ) ٩۱ / ۱ ( أخحرحه البخاري‎ )١( 
. كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ۳۷١ / ١ ( وأخرجه مسلم‎ 
. )۲٤۳/٤( المحلى‎ 5١ 
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المسألة التاسعة والعشرون : بيع الفضولي . 


المسألة الثلاثون : اشتراط منفعة معلومة للبائع أو المشتري في البيع. 
المسألة الحادية والثلاثون : شركة الأبدان . 

المسألة الثانية والثلاثون : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 
المسألة الثالثة والثلاثون : بيع أمهات الأولاد . 

المسألة الرابعة والثلاثون : حكم التدبير . 

المسألة الخامسة والثلاثون : حكم العزل . 

المسألة السادسة والثلاثون : حكم القيافة . 











بيع الفضو , 
اختلف العلماء في حكم بيع الفضول هل ينعقدء أم لا. على قولين مشهوريين : - 
القول الأول : إنعقاد البيع موقوفًا على الإجازة فإن أجاز المالك نفذء وإلا بطل . 


وهو مذهب الحنفضية90) 4 والالكية“ والقديم للشافعي 9 ورواية عن حمر وقال به أبو 


ثور » وإسحاق » واخختاره ابن المنذر 9©. ورجّحه القاضي عبدالوهاب" » وشيخ الإسلام ابن 
تیم 3 وتلميذه ابن الق - رححجمهم الله ل 


(1) 


)( 
)( 
ف 
(9) 


000 
00 
(A) 
ذه‎ 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


الدليل الأول : عن عروة بن الجعد البارقي ٠‏ « أن ابي 5ي أعطاه دينارًا يشتري له به 


الفضولي لغة : هو المشتغل ما لا يعنيه» وما لا ولاية له فيه . انظر: لسان العرب )٥۲۷/١١(‏ 

وف إصطلاح الفقهاء: من ليس ب وكيل» أو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي . انظر: شرح فتح القدير 
(01/9)» البحر الرائق )١150/5(‏ . 

والمراد بهذا البيع: بيع الإنسان مال غيره بدون ولاية أو وكالة. وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء: العقد 
الموقوف الذي ينفذ بالإجازة. انظر: بيع الفضولي للعلائي (ص5؟) . 

ْ .)١ 57/1١79 انظر: المبسوط‎ 

انظر: المدونة (7/هه١)؛‏ جامع الأمهات ( ص۳۳۸)؛ مواهب الجليل (579/5) . 

انظر: المجموع (۹/۹١٠)؛‏ الروضة )٠٠١/۳(‏ . 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/۲٠٠)؛‏ المغين (٤/۲۲۷)؛‏ الإنصاف (4/١71071)؛‏ 
الفروع )۲۷/٤(‏ . 

انظر: المجموع (51/9)؛ المغن )۲۲۷/٤(‏ . 

انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (551/7) . 

انظر: مجموع الفتاوى )۲٤۹/۲۹(‏ . 

انظر: إعلام الموقعين (؟/5")؛ زاد المعاد (ه//51١)‏ . 


)٠١(‏ هو : عروة بن الجحعد البارقي الأزدي» له صحبة» كان فيمن حضر فتوح الشام ونزهاء استعمله عمر ذه على 


قضاء الكوفة» فكان أُوّل قاض فيها. انظر ترجمته في: الاستيعاب »)٠١55/*(‏ الإصابة (75/54؟). 

















شاة» فاشترى له به شاتين» فباع أحدهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة قي بيعه» 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه * . 

وجه الدلالة : قال ابسن حجر : « واستدل به على جواز بيع الفضولي »* , وهذا 
الاستدلال إنما هو من جهة إقراره كلو إذ دعا له 4 . 

الدليل الثاني: عن حكيم بن حزاء”" « أن رسول الله ي بعث معه بدينار يشتري له 
أضحية» فاشرراها بدينار» وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وحاء بدينار إلى 
البي كلد فتصدق به ابي يد ودعا له أن يبارك له في تجارته » . 


القول الثافي : أنه لا يصح البيع؛ والإجازة لا تصححه . 


وهو مذهب الشاعية 09 والحنابلة“) ورجح هذذاالهقول 


... أخرجه البخاري (4/؟5؟) برقم (55147) كتاب المناقب» باب‎ )١( 

(۲) فتح الباري ( 5 / 739 ) . 

(۳) هو :.حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد القرشي » كان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام ؛ 
كان مولده قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة » تأخر إسلامه إلى عام الفتح » شهد حنيناً » وكان عاقلاً فاضلاً 
تقياً سيدا عاله غنياً » كان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها » توق سنة ( ٠٠‏ ه ) وعاش مائة وعشرين 
سنة . 
انظر ترجمته : الاستيعاب ( 4١7/1١‏ ) ؛ الإصابة ( ۳۳/۲ ) . 

(4) أخخرجه أبو داود (1۷۹/۳) رقم )۳۳۸١(‏ كتاب البيوع والإمارات» باب في المضارب يخالف» واللفظ له. 
وأحرجه الزمذي ( ۳ / 5549 ) رقم ( ٠۲١۷‏ ) كتاب البيوع » باب .. 
وأحرجه أحمد ( ٠۷١ / ٤‏ ) » والبيهقي 5 / ؟١١١).‏ 
ورواية أبي داود فيها شيخ من أهل المدينة ججهول» وقد جاء معينًا عند الزمذي بأنّه حبيب بن أبي ثابت» فإن 
الترمذي قال: (حديث حكيم لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
حزام). وضعّفه الألباني في ضعيف سنن النرمذي (ص 58 )١‏ رقم ( 7١8‏ ) . 

(ه) انظر: المهذب (1/75)؛ المجموع )٠١۹/۹(‏ وقال: (هذا هو الصحيح وقطع به المصنف [ صاحب المهذب ] 
وجماهير العراقيين » وكثيرٌ من الخراسانيين)؛ روضة الطالبين )٠٠١/۳(‏ ؛ نهاية امحتاج ( ۳ / 40 ) . 

(5) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/۲١)؛‏ المغن (٤/۲۲۷)؛‏ الفروع (17/5)؛ الإنصاف 


(٤/۲۷۱)؛‏ منتهى الإرادات (51/9؟) . 

















العلائي من الشافعية 200 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 
الدليل الأول : عن حكيم بن حزام 5ه ده قال: ” يا رسول الله يأتيي الرحل فيريد مي 
البيع ليس عندي» أفابتاعه له من السوق؟ فقال: « لا تبع م ليس عندك » » 00, 
وقي رواية: 7 نهاني رسول الله أن أبيع ما ليس عندي 0 


وجه الدلالة : أنّ الفضولي ليس مالكًا للشيء ولا وكيلاً؛ فيدحل في عموم بيع ما ليس عند 


الدليل الناد : عن أبي هريرة ظ4 قال: ” نهى رسول الله كل عن بيع الغرر *. 
رج ا اول ن ج ع 


)١‏ هو : خليل بن سيف الدين كيكلدي العلائي الشافعي الدمشقي؛ الإمام الحافظ ولد عام ٤‏ ۹ه حفظ 
القرآن وهو صغير» جد في طلب الحديثء له مؤلفات كثيرة منها: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" طء 
"تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" طء " تفصيل الإجمال " ط » توفي سنة ١51/اه‏ ببيت المقدس. انظر 
ترجمته في: معجم المحدّئين (ص4۲)؛ ذيل تذكرة الحفاظ (570) . 

(0) انظر: الكلام في بيع الفضولي للعلائي ( ص 59 ) . 

() أخخرجه أبو داود (1/79/7) رقم( :5) كتاب البيوع والإحارات» باب في الرحل يبيع ما ليس عنده. واللففد 
له. وأخرجه الزمذي (070/8) رقم(؟7؟1١)‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 
وأخرحه النسائي(۲۸۹/۷) رقم(5711) كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع . وأخرجه ابسن 
ماحه(۷۳۷/۲) رقم 10 ؟) كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك . وصححه ابن حزم لي 
امحل (/014) والنووي في المجموع (۲۸/۹)» وصححه الألباني في إرواء الغليل75/2١).‏ 

(4) أتخرجه الزمذيّ )١07/(‏ رقم )١۲۳۳(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. وأحمد 
(507/5). وصحح هذه الرواية الألباني في صحيح سنن الرمذي (9/7) . 

(ه) انظر : المبسوط (6/117١)؛‏ تهذيب السنن )٠١۸/١(‏ . 

() أخرجه مسلم )١517/8(‏ رقم(91١)‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ٠‏ 

(۷) انظر : الكلام في بيع الفضولي (ص5") . 

















بعد عرض الأدلة فإن الرّاحح هو القول الأول؛ القائل بانعقاد البيع موقوفا على الإجازق 
كما هو مذهب الجمهور؛ لإقرار البي يب لعروة البارقي ولحكيم بن حزام رضي الله عنهما على 
بيعهما من دون إذن البىّ ي وقد أحاز بيعهما ودعا هما بال ركة» وحتى بعض الذين قالوا 
ببطلان تصرفات الفضولي؛ قالوا بالوقف معلقًا على صحة الحديث كالشافعيّ س رحمه الله- . 


ما حديث النهي عن بيع ما ليس عندك؛ فإك النهي لا يقتضي بطلان المنهي عنه» فيكون 
الفضولي بتصرفه في ملك غيره آثمّاء ويوقف نفاذ العقد على إحازة من له ذلك من مالك أو 
وكيل . 

وأمًا حديث النهي عن بيع الغرر» وتشبيهه بغير المقدور على تسليمه» فيقال هناك فرق بين 
تصرف الفضولي في حق غيره بالبيع» وبين بيع ما لا يقدر على تسليمه فمحل العقد غير موجود في 
المقيس عليه والحل غير ملوك أصلاًء ولا يكون قابلاً للتمليك 27 . 


% ف  %‏ % ع كف 


(۱) انظر تخريج الحدیثین ( ص ٤١٤ ١ ٤۲۳‏ ) . 
(۲) انظر: المجموع (159/9) . 
(۳) انظر: المبسوط )٠١١/١۳(‏ بتصرف يسير . 

















اشتراط منفعة معلومة للبائع أو للمشتري في المبيع . 
اختلف العلماء في حكم اشتزاط منفعة معلومة للبائع أو للمشتزي في المبيع'') على قولين : - 
القول الأول : جواز هذا الشرط في البيع وصحة البيع . 


وهو مذهب الالكية") والحنابلة) والأوزاعى » وإسحاق » وأبو ثور وظاهر صنيع 


البخحاري 6 وهو ااحتيار ابن قدامةلكع وابن 0 6 والصنعانى“ س ر-“مهم الله = 


واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 

الدليل الأول : عن جابر 5 أنه كان يسير على حمل له قد أعيا"“ فم الي ل 
فضربه فسار سيرًا ليس يسير مثله » ثم قال : « بعنيه بأوقية » . قلت : لا. ثم قال : 
« بعنيه بأوقية » ؛ فبعته» فاستئنيت حُملانه إلى أهلي » فلما قدمنا أتيته بالحمل ونقدني 
منه » ثم انصرفت فأرسل على أثري» قال: ‏ ما كنت لآخذ جملك؛ فخذ جملك ذلك فهر 
مالك »2“*0, 


)١(‏ كأن يشتري الدار ويشترط البائع سكناها مدة معلومة» أو يشيري دابَةَ على أن يركبها لمكان معين ثم يسلمها 
للمشري . 

؟) مالك إغا يوافق في الزمن اليسير . انظر: جامع الأمهات (ص708). المفهم (007/4) . 

وم انظر: المغئ (٤/۸٠)؛‏ المبدع (01/5)؛ التنقيح المشبع (ص177)؛ الإنصاف (٤/۳۲۷)؛‏ منتهى الإرادات 
584/5١‏ . 

(4) انظر : المغي ( 4 / ۳٠۸‏ ) . 

(ه) انظر: صحيح البخاري )۲٤۸/۳(‏ 

() انظر: المغئ )۳٠۰۸/٤(‏ . 

(۷) انظر: فتح الباري )۳۷١/١(‏ . 

(۸) انظر : سبل السلام ( ۱۹/٩‏ ) . 

.)۳١٠/۳( أعيا : أي كل ومعناه تعب و لم يطق المشي . النهاية في غريب الحديث‎ 08١ 

٠١‏ أخرجه البحاري )۲٤۸/۳(‏ رقم (11/1) كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 
واللفظ له . وأحرجه مسلم )١771/(‏ رقم )۷١١(‏ كتاب البيوع » باب بيع البعير واستثناء حملانه. 
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وني لفظ : (واشزطت حملانه إلى أهلي) . 


قال الصنعاني - رحمه الله - : وفيه أله يصح البيع للدأيّة» واستثناء ركوبها" . بدليل إقراره 


يلد لشرط حابر طن . 


الدليل الثاني : عن جابر بن عبدالله طن أن النبي 2 نهى عن الحاقلة" والمزابنة 2 


وا لمخابرة , وعن اليا“ ؛ إلا أن تُغْلو". 


(1) 


000 
ده 


25 


(°) 


(1) 


(Y) 


أخرجه مسلم (9/١71؟١)‏ رقم )7١5(‏ كتاب البيوع » باب بيع البعير واستثناء حملانه . 


سبل السلام )١9/©(‏ . 

الحاقلة : قال أبو عبيد - رحمه الله - : (هي بيع الزرع وهو في سنبله بالبر) غریب الحديث )١59/1(‏ . 

وقال ابن قنيبة - رحمه الله - : (هي بيع الزرع بالحنطة؛ ويقال هي المزارعة مأحوذة من الحقلء والحقل القراح) 
غريب الحديث .)۲۹/١(‏ والقراح هي الأرض الطيبة النزبة. انظر: القاموس الحيط (755/5) . 

المحايرة : قال أبو عبيد - رحمه الله - : (المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ). وفسرها 
مالك: (بأن تكري الأرض ببعض ما تملك). انظر: الكاق .)8١/1(‏ وسمي الزارع خبيرا لأنه يخابر الأرض . 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)١41/1١(‏ 

وقال ابن قنيية - رحمه الله - : (أصل المحابرة من خخيبر لأن الرسول كان أقرها في أيدي أهلها على النصف). 
غریب الحديث (۳۰/۱). 

المزابنة : فسرها ابن عمر له : (بيع الثمر بالثمر کیا وبيع العنب بالزبيب كيلاً). موطأ مالك .)۲۷١(‏ 

قال أبو عبيد - رحمه الله - : (وقيل هي بيع الثمر وهو في رؤوس النخل بالقمر). غريب الحديث .)١50/١(‏ 
لثنيا : أن يبيع الرحل شيئاً حزافاً ويستثين منه حزءا معلوماً . انظر: غریب الحديث لابن قتيبة »)۳١/١(‏ معام 
السئن للحطابي (1914/9). 

أخرجه أبو داود (144/9) رقم )74٠05(‏ كتاب البيوع والإحارات » باب في المخابرة . والزمذي )٥۷٦/۳(‏ 
رقم (۱۲۹۰) كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن الثنيا. والنسائي(۳۸/۷) رقم(۳۸۸۰) كتاب 
المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. وأحمد )۳٠٠/٣(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر) . وهو في الصحيحين دود 
قوله 4: « وعن الثنيا إلا عن أن تعلم » » البخاري )١151/(‏ رقم )۲۳۸١(‏ كتاب المساقاة؛ باب 
الرحل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل. ومسلم )۱۱۷٤/۳(‏ رقم )١555(‏ كتاب البيسرع؛ 
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. والحديث حسّنه النووي في المجموع (9/١51)؛‏ وصححه الحافظ ابن حجر تي 
الفتح »)۳۷۱/١(‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود (191/7) . رقم ( ۲۹۰۰ ۲۹۰1۰ ) : 

















أهلي 


القول الثافي : منع هذا الشرط في البيع وفساد البيع . 
وهذا مذهب الحنفية“ » والشافعيّة" . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
الدليل الأول : عن عمرو بن شعيب”” عن أبيه عن جده رضي الله عنهما 
« أن رسول الله ی نهى عن بيع وشرط » ©). 

الدليل الثاني_: عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءتي بريرة' © فقالت: كاتبت 


(DA, 


على تسع أواق» في كل عام أوقية فأعينيي) فقالت: إن أحبُوا أن أعدّها هم ويكون ولاؤك 


لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم فأبوا عليهاء فجحاءت من عندهم - ورسول الله 
يِه حالس - فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم» ذ فسمع النبي صلق 
فأحبرت عائشة البي له فقال: « حذيها واث شترطي هم الولاء» فإما الولاء من أعتق » » ففعلت 
عائشة ثم قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « ما بال رجال یذ يشترطون 
شروطً ليست في كتاب اله ؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» وإن كان مالا 


(1) 
00 
00 


05 


(°) 


)ا( 


(¥) 


(A) 


(¥5« (( 


ووجه الدلالة : بطلان الشرط المحالف لمقتضى العقد “. 


انظر: تحفة الفقهاء o/۲(‏ 0 ه)؛ تبيين الحقائق (٤/۲۹۷)؛‏ حاشية ابن عابدين A۷)‏ °( . 
انظر: المهذب (7/"/؛ المجموع (78/9)؛ روضة الطالبين 07/9 4) ؛ مغ الحتاج )٤٤/۲(‏ 
هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله 8# عبد الله بن عمرو بن العاصء الإمام محلاث؛ فقيه 
أهل الطائف ومحدّثهم؛ قال الذهي: (ينبغي أن يتأمل ف حديثه؛ ويُتحايد ما جاء منه منكراء ویروی ماعدا 
ذلك في السئن محسنين لإسناده» فقد احتيّ به أئمة كبار» وقوه في الجملة؛ وتوقف فيه آحرون قليلاء وما 
علمت أنّ أحدًا تركه) مات سنة /١١ه‏ بالطائف. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۳/۲) رقم (19177) من رواية ابن حريج عن عمرو بن شعيب. وأنكره أحمد 
كما حكاه ابن قدامة في المغني ( 4 / 0" ) » قال الحافظ في التلخيص (۱۲/۳) رقم :)١١50(‏ (رويناه في 
الجزء الثالث من مشيخه بغداد للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب)أه. وقال في الفتح 
( ۰ / ۳۷۱ ) :في إسناده مقال» . 
هي : بريرة سبفتح الباء الموحدة وراعين بينهما مثناة تحتية- مولاة عائشة أمّ المؤمنين؛ قال الذهبيّ - رحمه الله - 
قد تكلم على حديثها ابن خزيعة وغيره بفوائد جمة» عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء (4۷/۲)» الاستيعاب ( 4 / لاه" ) ؛ الإصابة (8 / ۲۹ ) . 
الكتابة: إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدّيه مؤجلاً» سميت كتابة؛ لأنّ السيّد يكتسب بينه وبينه كتابًا 
اتفقا عليه. (المغئي )٤٤١/۱٤‏ 
أحرحه البحاري )۳١۱/۳(‏ رقم (۲۷۲۹) كتاب الشروط » باب الشروط في الولاء. ومسلم )١١١١/۲(‏ رقم 
)٠١٠٤(‏ كتاب العتق» باب إِنّما الولاء لمن أعتق. 
انظر: فتح الباري )۳۷٠/١(‏ . 

















بعد عرض أدلة كل قول فإن الراحح هو القول الأول في جواز اشتراط منفعة معلومة للبائع 
أو للمشنري في المبيع» لإقرار البيّ بل جابرًا ذه على شرطه في البيع» ولأنّ هذا الشرط من الثنيا 
المعلومة . 


أمًا أن حديث حابر وَفِيبه قضية عين يطرقه الاحتمال0)؛ فمردود بن هذا إقرار من النبى ي 
وإقراره ل يتعدى إلى غير الْقَرّ ما لم يُعلم دليل على اختصاص المقَرٌ بذلك. 
وأمّا أنّ ألفاظ حديث جابر فيه احتلفت بذكر الشرط فيه» وبذكر مايدل عليه أو أنه ترك 


البعير له بطريق الطبة)؛ فمردود لأن الذي رمّحه البخحاري - رحمه الله - هو الاشتراط ”". 

ما حديث: ” نهى عن بيع وشرط “ ففي إسناده مقال» وهو قابل للتأويل . وأنكره أحمد 
- رحمه الله - » ولا عرف مرويًا في مسند» ولا يعوّل عليه . 

وأمّا قصة بريرة رضي الله عنها ؛ فن الشرط الذي فيها ينافي مقصود العقدء كأن يبيعه 
الجارية ولا يطؤهاء وأن يبيعه الدار ولا يسكنهاء وأن لا يركب الدابة ولا يستخحدم العبد . 


وأمّا حديث حابر طله ؛ فهو اشتزاط لشيء معلوم لا يناي مقتضى العقد . 


(1) انظر: فتح الباري (/70/1) . 

(۲) انظر : صحيح البخاري .)١58/9(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (71/1/5) . 

(4) انظر: المغي )۳٠۸/٤(‏ . 

(ه) انظر: فتح الباري (۳۷۱/۰)؛ سبل السلام )١19/5(‏ . 














فجاء سعد بأسيرين ولم أحيء آنا وعمار بشيء 


(1) 
(1) 


000 


(6) 
(°) 
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شركة الأبدان ٠.”‏ 


اختلف العلماء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال : - 


القول الأول : أن شركة الأبدان جائزة . 


وهو مذهب الالكية” » والحنابلة” ومذهب سفيان الثوري 22 - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - ) 


عن عبد الله بن مسعود ذه قال: « اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر» قال 


26) 


1 2007 ا . . ر 50007 5 
قال ابن قدامة - رحمه الله -: « ومثل هذا لا يخفى على رسول الله كي وقد أقرهم عليه " 2. 


شركة الأبدان هي: أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم. انظر: المغي )١١١/١(‏ . 

انظر: التلقين (ص؟ ١24؛‏ التفريع (؟/505)؛ المعونة (50/7١)؛‏ بداية انجتهد (155/1)؛ جامع الأمهات 
(صه9١)‏ . 

انظر: المغئي (1/5١01)؛‏ المبدع (۳۹/۰)؛ التنقيح المشبع (ص7١؟7)؛‏ منتهى الإرادات (۳۹/۳) . 

انظر: معام السئن للخحطابي )١181/5(‏ . 

أخرجه أبو داود (1۸۱/۳) رقم (۳۳۸۸) كتاب البيوع والاجارات» باب في الشركة على غير رأس المال. 

وأحرجه النسائي (۲۲۷/۷) رقم )٤14۷(‏ كتاب البيوع» باب الشركة بغير مال . 

وأخرجه ابن ماجه )۷٦۸/۲(‏ رقم (۲۲۸۸) كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة . 

وأخرجه البيهقي .)١١۸/۳(‏ والحديث رجاله ثقات . 

من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود . 

والحديث سكت عليه الحافظ في التلخيص .)٤۹/۳(‏ وضعّفه ابن حزم (۱۲۳/۸) . 

قال المنذري: ( هو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وهو أعلم بحديث أبيه أحذه عن أهل بيته 
وتلاميذه ). انظر: مختصر النذري ( 7 / 8٠0‏ ) . ْ 

وضعّفه الألباني في إرواء الغليل )١95/©(‏ قال: « وسكت عليه الحافظ فلم يحسن > . 

المغن (7/5١١)؟‏ وقال ابن رشد في بداية الحتهد (555/9): (ما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم 
بدر فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئاً فلم ينكر البي يع عليهما . 




















القول الثاني : أن شركة الأبدان محرمة» غير صحيحة : 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 

الدليل الأول : انعدام المال في شركة الأبدان ” 

فهذه الشركة لم تقم على امال ؛ فلا تصح كما لو اختلفت الصناعات 7 

الدليل الثاني_: ما في هذه الشركة من الغرر» إذ لا يدري الشريك أن صاحبه يكسب 


أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده © 


1 لقول الثالت : أن شركة الأبدان صحيحة في الصناعة“ 4 ولا تصح في اكتساب 
المباے“ 2 والاغتنام 0 ۽ وهو مذهب الحنفية . 


وقوهم هذا موافق للحنابلة والمالكية في الصناعات » ومخالف هم في المباحات . 


واستدلو على ذلك :- 

بأن الشركة لا تجوز إلا فيما تحوز فيه الوكالة ؛ والوكالة جائزة في الصنائع ؛ لأنها شركة في 
ضمان العمل وفيما يستفاد به وهو الأجر لا في نفس العمل والوكالة فيه مكنة ؛ لأن ما يتقبل 
كل واحد منهما من العمل فهو أصيل في نصفه وكيل في نصفه وبذلك تتحقق الشركة .' 

أما الشركة في المباحات فلا تصح لأنه فيما لا تصح الوكالة به» فالاحتطاب والاحتشاش مباح؛ 
لأن الآحذ يملكه بدون ت وکیل فيكون فاعلاً لنفسه. وما كان كذلك فالوكالة فيه باطلة”” "2 . 


6 نظ : المهذب 520/99 1)؟ رو روضة ضة الطالین 80/5/49 )؛ لمنهاج المطبوع مع مغن المحتاج (۲۸۸/۲) . 
0 انظر: المحلى )١57/8(‏ . 

(۳) انظر: مغ انحتاج (۲۸۸/۲) . 

(4) انظر: المغئي )١١١/١(‏ . 

(ه) انظر: مغن المحتاج (۲۸۸/۲) . 

. )۳/۳( »)۱۷/۳( انظر: ختصر القدوري (ص١١1)؛ الاختيار لتعليل المختار‎ )٩( 

(۷) انظر : مختصر القدوري (ص١١١)؛‏ المبسوط ( ۰۱۰۲/۱۱ ۲۱۹)؛ شرح فتح القدير )١۷۸/١(‏ . 
(۸) انظر: شرح فتح القدير (178/5) . 

ر انظر : الاعتيار لتعليل المحتار (515-71/9) . 

. )77/9( المصدر السابق‎ ٠١9 














الراجح : 

حين النظر في أدلة أصحاب القول الأول القائلين بجواز شركة الأبدان فقد أجاب عليها 
أصحاب القول الثاني بأن الحديث ضعيف » ثم إن صح فإن هذه الشركة لا تجوز لأنه لا ينفرد 
أحد من أهل العسكر ما يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب للقاتل - على الخلاف - ؛ 
فإن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب ولأن هذه الشركة لو صح حديئها فقد أبطلها الله كاك 
وأنزل ( قل انال لِلَّهِوَآلكسُولَ € فقد أبطلها لله وم عضها ". 


وبأن غنائم بدر كانت لرسول الله ولْهٌ يدفعها لمن يشاء . 

والصحيح - على فرض ضعف الحديث - أن شركة الأبدان مباحة لأنها شركة جائزة 
والإسلام قد أقر الشركة في الحملة وأقر شركة الأبدان . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : « وكإقراره لحم بحضرته على المزاح المباح» وعلى الشبع في 
الأكل» وعلى النوم في المسجد » وعلى شركة الأبدان » . 

« ولأن المقصود من شركة المال هو العمل» بدليل أن نماء المال واستحقاق الربح يكون من 
العمل وأنهما لو شرطا العمل على أحدهما لم يجر وإن شرطا المال من أحدهما والعمل من الآخر 
لصح » وكان ذلك مضاربة» وإذا صمّ هذا وجب متى اشازكا في عمل البدن ؛ أن يصح 
لايقاعهما العقد على المعنى الذي يقصد له > وهو الأصل فيه » ولأن العمل أحد نوعي القراض 
فصحت الشركة به كالمال» ولأن كل ما جاز أن يستفاد به الربح في حق أحدهما جاز أن يشتركا 


عليه كالمال »20 . 


. )١( سورة الأنفال» آية رقم‎ )١( 

. )١١٤-۱۲۳/۸( انظر : المحلى‎ 5١ 

(5) انظر : المغئ )١٠١/١(‏ . 

(4) إعلام الموقعين (۲۷۹/۲) . 

(ه) الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٠٠٤/۲(‏ . 

















حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 


للعلماء قولان في أخذ الأجر على تعليم القرآن : 

القول الأول : عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

وبه قال عطاء» والضحاك› والحسن» وابن سيرين» وطاووس» والشعی - رحمهم الله - . 
واسندلوا على ذلك بأدلة» منها : 


الدليل الأول : عن عبادة“ بن الصامت ظله قال: ” عَلمت ناسًا من أهل الصفة 


الكتاب والقرآن» فأهدى إلي رحل منهم قوسًاء فقلت: ليست ,ال؛ وأرمي عنها في سبيل الله 
كبْكَ؟! لآنين رسول الله فلأسألته» فأتيته» فقلت: يا رسول الله! رجحل أهدى إلي قوسا ممن 
كنت أعَلّمه الكتاب والقرآن» وليست ,مال» وأرمي عنها في سبيل الله؟! قال: « إن كنست 
تحب أن تطوّق طوقا من نار فاقبلها » » ©. 


00 


00 
00 
(٤( 


(°) 


انظر: مختصر القدوري (ص؛ ٠‏ ١)؛‏ تحفة الفقهاء (۷/۲١")؛‏ الهداية (3/9)؛ تبيين الحقائق )١١۷/١(‏ إلا أنه 
قال: (والفتوى اليوم على جواز الاستفجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتأخرين). 

وقال في نتائج الأفكار (48/9) : "والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستفجار عليها عندنا . 

انظر: المغئ (47/5)؛ الإنصاف (45/1)؛ التنقيح المشبع (ص۲۲۲)؛ منتهى الإرادات (315/7) . 

انظر: المغيئ (47/5) . 

هو : عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري » أحد النقباء بالعقبة » آحى الرسول بينه وبين أبي مرثد 
الغنوي » شهد بدراً والمشاهد كلها كان ممن جمع القرآن بعد وفاة البي» وشهد فتح مصرء وولي قضاء فلسطين 
ومات ببيت المقدس بعد ولاية معاوية . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ / ٠٠١‏ )ء الإصابة ( 54 / ۲۸ ) . 
أخحرجه أبو داود )۷۰٠/۳(‏ رقم (9415) كتاب الإجارة» باب في كسب المعلم » واللفظ له. وابن ماحه 
)۷۳١/۲(‏ رقم )۲٠١۷(‏ كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن . وأحمد ( ه / ٠١٠١‏ ) » والبيهقي 
۱۲۹١ (‏ )ء وفيه الأسود بن ثعلبة قال عنه الحافظ: (مجهول). انظر: تقريب التهذيب ترجمة (504). لكن 
الحديث له متابع في رواية أحرى عند أبي داود وليس فيها الأسود بن تعلبة» بل رواه عبادة بن نسي عن جنادة 
بن أمية قال الحافظ ابن حجر: (ثقة فاضل). انظر: تقريب التهذيب ترجمة (7111). وصححه الألباني في 


صحيح سئن أبي داود ١؟/56)‏ رقم ( ٥‏ ) . 

















الدليل الثاني : عن عبدالر حمن بن شبل الأنصاري”007) ضيه قال: سمعحت رسول الله 0 
يقول: « اقرؤوا القرآن, ولا تغلوا فيه, ولا تجفوا عنه. ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا 


به » ۳ 
لان من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة لله؛ فلم يجز أحذ الأجرة عليها. 


الدليل الثالث : عن عثمان بن أبي العاص 4ه قال: ‏ إِنْ من آخر ما عهد إلي البي كَل 
أن اتخ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا » ". 


القول الثاني : جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 
وهو مذهب امالك“ والشافعية) ورواية عن اجمں“ وهو قول الظاهر ية" . واختاره 


القاضي عبدالوهاب » وابن تيمية" » ورجّحه الصنعاني 99 - رحمهم الله - . 


)١(‏ هو : عبدالرحمن بن شبل بن عمرو الأنصاري الأرسي» له صحبة» كان أحد نقباء الأنصار » وفقهاء الصحابة» 
نزل الشام » أمره معاوية بتعليم الناس. انظر ترجمته في: الإستيعاب (۳۷۹/۲)» الإصابة )١١۳/٤(‏ . 

(۲) أحرحه أحمد (4۲۸/۳» 54 4) وابن أبي شيبة ( ۲ / 158 ) » والبيهقي ( ١7/7‏ ) » قال الميثمي في بجمع 

' الزوائد :)١517/7(‏ (رجال أحمد ثقات). 

(*) أحرجه الترمذي (503/1) رقم(9١7)‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ على الأذان أجرًا. 
وابن ماجه (١5/1؟؟)‏ رقم )۷۱٤(‏ كتاب الأذان السنة فيها » باب السنة في الأذان . وأحرجه بلفظ آخر وفيه 
زيادة أبو داود (۳۹۳/۱) رقم )٥۳١(‏ كتاب الصلاة » باب أحذه الأحر على التأذين . والنسائي (؟/1١)‏ 
رقم (۷۲) كتاب الأذان » باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً . وأحمد )۲٠/٤(‏ . 
وصححه ابن حزم في المحلى :)١45/5(‏ وقد صححه أحمد شاكر في سنن الترمذي )4٠١/1(‏ » والألباني في 
صحيح سنن الرزمذي ٦۷ / ١(‏ ) رقم ( ١77‏ ) . 
قال الترمذي: (حديث عثمان حديث حسن صحيح)» وقال: (العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأحذ 
المؤذن على أذانه أجرّاء واستحبّوا للمؤذن أن يحتسب ف أذانه). 

(4) انظر: التفريع (85/57١)؛‏ المعونة (71/9١)4؛‏ بداية المحتهد (917/7١)؛‏ الذخيرة (407/0)؛ جامع الأمهات 
(ص٦۳٤)‏ . 

(ه) انظر: المهذب (۲/٠٠٠)؛‏ روضة الطالبين (١/٠۱۹)؛‏ مغين المحتاج (455/5) . 

(5) انظر: المغين (47/5)؛ المبدع (40/5)؛ الإنصاف (15/5) . 

(۷) انظر: المحلى (۱۹۳/۸) . 

(۸) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲۱۹/۱) . 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۰۱۹۲/۳۰ ۲۰۷) . وقيّد ذلك بالحاجة . 

. )579/0( انظر: سبل السلام‎ )٠١( 

















واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : 

الدليل الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: « إن أحق ما 
أحذتم عليه أجرًا كتاب الله » . 

الدليل الثاني : ما تقدّم عن أبي سعيد الخدريّ أنه قرأ على رحل لع الفاتحة بعد أن 
اشترط عليهم قطيعًا من الغنم» ونا ذكروا ذلك لرسول الله؛ لم ينكره» بل قال: ” لقد أكلت 
برقية حق» كلوا واضربوا لي معكم بسهم » . 


وإذا جاز اشتزاط الجعل - بإقراره يي - على كتاب الله؛ جاز أخذ الأجرة عليه. 


الراجح : 

بعد عرض القولين والنظر في أدلتهما؛ فإن الرّاحح هو القول الثاني في جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وذلك لحديث: »أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ولإقراره وَل على 
أذ الجعل على القراءة على المريض؛ فيقاس عليه أذ.الأجرة على تعليمه» فكل ما جاز أن يتبرع 
به عن الغير جاز أحذ الأجرة عليه وأمّا من فرق بين الرقية وبين التعليم بان الحعالة أوسع من 
الإحارة؛ فلا وجه له لأنّ كلاً منهما صورة الاشتراط واقعة فيه ؛ فصاحب الجعل يشترط » 
وصاحب الإاجارة يشترط . 

وأمّا حديث عبادة بن الصامت؛ فمن العلماء من ضعّفه» لأنّ في رواته مغيرة بن زياد ختلف 
فيه» واستنكر أحمدٌُ حديثه» وفيه أيضًا الأسود بن ثعلبة فيه مقال . 

ولو صحٌ؛ فإنّه محمولٌ على أنّ عُبادة كان متبرعًا بالإحسان وبالتعليم غيرٌ قاصدٍ لأخحذ 


ص م ء۶ 3 
الأحرة» فحذره البى يي من إبطال اجره وتوعده . 


. كتاب الطب» باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم‎ )٥۷۳۷( رقم‎ )۱۷١/۷( أخحرجه البخاري‎ )١( 
. ) ۱۲۹ انظر : الحديث وتخريجه (ص‎ )۲( 

5) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف )57١/1١(‏ . 

(5) انظر: سبل السلام )۲٦۹/٥(‏ . 

















وقيل: إن أحذه الأحرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة؛ لأنهم ناس فقراء كانوا 


٠. 6 0 05‏ 58 1 . 00 
يعيشون بصدقة الناس» فأخذ المال منهم مكروه . 


وأمّا حديث: ” اقرؤوا القرآن ... ولا تأكلوا به “؛ فإنه في مقام التحذير من الاقتيات من 
القرآن . 

وأمّا حديث عثمان بن أبي العاص؛ فلا يعارض حديث ابن عباس» لأنّ ما عهد به النبي ص 
إلى عثمان لا ينائي أذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنّ هذا في باب الأذان أوّلاء وهو مقام أفضلية 
ا 


f 


(۱) انظر: سبل السلام (558/8) . 





















بيع أمهات الأولاد" . 
اختلف العلماء في حكم بيع أمهات الأولاد على قولين : 
القول الأول : إنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد . 
وهو مذهب الحنفية'" » والمالكية'" » والشافعية”) » والحنابلة“» وهو قول عمر وعثمان 


وعائشة رضي الله عنهم وقول عامة الفقهاء9 2 وادّعى ابن حزم فيسه الجاع وانتصر له ابن 


المنذر. ورجّحه القاضي عبدالوهاب”" » وابن قدامة ' » وابن الحمام "2 - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلةء منها : 
الدليل الأول : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أيّما وليدة ولدت من سيّدها؛ فإله 


ت 


کي 1 1 سر )۲ 
لا يبيعها ولا يهبها ولا يَوَرَنْهاء وهو يستمتع منهاء فإذا مات فهي حرة) ‏ . 


(1) أم الولد : « هي ار حَّمْلها ِن وطء مالكها عليه جبراً » . شرح حدود ابن عرفة (1۷۹/۲) . 

(؟) انظر: مختصر القدوري (ص178)؛ تحفة الفقهاء (؟/74؟)؛ شرح فتح القدير (١/۲۷)؛‏ حاشية ابن عابدين 
657/5١‏ . 

(۳) انظر: المعونة (۰۱/۲٤)؛‏ جامع الأمهات (ص579) . 

. )580/5( انظر: مختصر المزني (ص475)؛ المهذب (۳۹۷/۲)؛ مغ المحتاج‎ )٤( 

(ه) انظر: المغن (497/17)؛ الإنصاف (435/1)؛ التنقيح المشبع (ص 80 5)؛ منتهى الإرادات (55/5) . 

() انظر: المغيئي (497/17) . 

(۷) انظر: مراتب الإجماع (715١)؛‏ امحلى (۲۱۹/۹) . 

(8) انظر: الإقناع (475/7) . 

99 انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (5/7 )٠٠١‏ . 

. )415/١7( انظر: المغن‎ )٠١( 

. )71/( انظر: شرح فتح القدير‎ )١١( 

(؟1) أخرجه مالك في الموطأء أبواب البيوع باب بيع أمهات الأولاد («ص۲۸۲)» ورواه الدارقطي (174/4١)؛‏ 
والبيهقي )747/٠١(‏ وروي مرفوعاء قال البيهقيّ :)7417/٠١(‏ (وهو وهم لا يحل ذكره)» وقال الحافظ في 
البلوغ ( ص ۲۲۸ ) : (ورفعه بعض الرواة فرَهِمَ)؛ وقال في التلخيص الحبير (7117/4): (قال الدارقطي: 
الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر. وكذا قال البيهقي وعبدالحق الأشبيلي ) . 

















الدليل الثاني : عن ابسن عباس قال: « ذكرت أ 
أعتقها ولذها 6 


الدليل الثالث : إجماع الصحابة» عن عبيدة السلمانيٌ قال: سمعت عليًا ذه يقول: 


ع ن ع شم سر ابي ع 5 ع 1 ع وه 
« احتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد ذلك أن ي 


چ أمهاه ولات 
م إبراهيو” عند اللبي ا فقال: 





0 


(D(7 ° 
.` يبعن‎ 


القول الثاني : جرز بيع أمّهات الأولاد . 

° : 
وهو قول داود الظاهري» وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -. 
واستدلوا على ذلك بأدلةء منها : 


الدليل الأول : عن جابر بن عبدالله قال: « كنا نبيع سرارينا وأمّهات أولادنا والنبي 


يلع فينا حي لا نرى بذلك بأسًا » . 


(1) 


هه 


(1) 


(( 
9ه 
© 


هي : مارية بدت شمعون القبطية مولاة رسول الله ك وأم ولده » أهداها له المقوقس القبطي صاحب 
الإسكندرية توفيت في حلافة عمر بن النطاب سنة (5١ه).‏ وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها 
وصلى عليها . انظر : الاستيعاب (455/54)؛ الإصابة )۱۸١/۸(‏ . 

أخرجه ابن ماحه (841/7) رقم (15١5؟)‏ كتاب العتق» باب أمهات الأولاد . وأحمد :)0371177/١(‏ والدارقطئي 
(11/5)» والحاكم (۲۳/۲) وصححه . ولم يوافقه الذهبي بل قال: (حسين منروك)» يعن حسين بن عبدالله 
ابن عبيدالله بن العباس . قال ابن حجر في التقريب ترجمة رقم :)١717(‏ (ضعيف)» (والحديث قد ضمّفه ابن 
عبدالبر في الاستذكار »)۳۳١/۷(‏ وقال  :‏ إله روي من أوجه ليس بالقوي» ولا يشته أهل الحديث ... » 
وقال : إسناده لا تقوم به حجة لضعفه » . الاستيعاب (175/4) » وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه 
(ص 57 ۳)» وابن حجر ف تلخيص الحبير )۲۱۸/٤(‏ ؛ والألباني في الإرواء .)١87/5(‏ 

احرجه عبدالرزاق في المصنف (۲۹۱/۲) رقم(4 »)١177‏ ورواه البيهقي ))757/٠١(‏ قال ابن حجر: (رهر 
معدودٌ في أصح الأسانيد). تلخيص الحبير (5/5١؟)‏ . 

انظر: الحلی (۲۱۹/۹) . 

انظر: المغئن )597/١7(‏ . 

أخرجه النسائي في الكبرى (۱۹۹/۲) رقم (.ه) كما في تحفة الأشراف )۳۲٤۲-۳۲۳/۲(‏ . 

وابن ماجه )۸٤۱/۲(‏ رقم )١511(‏ كتاب العتق» باب أمهات الأولاد . 

وأحمد (۳۲۱/۳)» ووافقه الذهي. وصححه ابن حزم في الحلی (۲۱۹/۹)» وقال البوصيري ف زوائد ابن ماجه 
(ص لا "): « هذا إسناد ضعيف »» وصححه الألبانيٌ في الإرواء (185/7)» وف السلسلة الصحيحة رقم 
)۲٤۱۷(‏ وقال: « هذا سند صحيح متصل على شرط مسلم " . 

















وف لفظ آخر: « بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ي وأبي بكرء فلمًا كان عمر؛ 
نهانا فانتهينا »'. 
وجه الدلالة : أن هذا ظاهر في إقراره بي" . 


الدليل الثاني : رحوع علي بن أبي طالب ڪا كه إلى حواز بيعهاء وقد تقدم آله قال 


الراجح : 

بعد عرض الأدلة يرجح عدم جواز بيع أمهات الأولاد كما هو قول اجمهور؛ لإجماع 
الصحابة قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطأًء فإ الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا جوز أن 
يخلو زمنٌ عن قائم لله بحجّة . 

وعدم مخالفة أحدٍ لعمر دنه حين أفتى به» وأمر الناس عليه فانعقد الإجماع . 

م حديث جابر ضيه : « كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والبي ولع فينا حيّ» لا نرى بذلك 
بأما “؛ فيحتمل أموراً 

وها : أن ما كان من بيع أمهات الأولاد؛ لم يكن بعلمه . 

قال اليه رحمه الله : « ليس في شيءٍ من الطرق أنه اطلع على ذلك» وأقرهم عليه | 2 

وقال ابن حزم رحمه الله : « ليس فيه أنّ رسول الله إل علم بذلك . 


)0 أخرجه أبو داود )۲۹۲/٤(‏ رقم (484) كتاب العتق» باب في عتق عتق أمهات الأولاد واللفظ له . 
وابن حبان »)٤۳۲ ٤(‏ والحاكم (۲۳/۲) وقال: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه وله شاهد صحيح)؛ 
ووافقه الذهي » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )۷٤۸/۲(‏ رقم ( 5545 ) . 
(۲) انظر : سبل السلام ( © / 74 ) . 
(۳) انظر: المغني (415/11) . 
)٤(‏ انظر: شرح فتح القدير (1/5) . 
(ه) هو : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر » المسافظ العلامة الست الفقيه » أصولي كرير ولد سنا 
۳۸٤ (‏ ه) لازم الحاكم النيسابوري ورحل كثيراً » بورك له في علمه » وصنف التصانيف النافعة » منها : 
” السنن الكبرى “ ط » و ” السنن والآثار » ط ء و ” الأسماء والصفات “ ط ء و ” دلائل النبوة * طاء 
صنف كثيراً في نصرة مذهب الشافعي » توفي سنة ( ٤0٥۸‏ ه ). . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
1/1 ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ( 4 / 8 ) ؛ طبقات الإسنوي ( ۹۸/١‏ ) . 


(5) السنن الكبرى )۳٤۹۸/۱۰(‏ بتصرف . 
(۷) المحلى (519/9) . 


























وإن كان مثل قول الراوي: « كنا نفعل في عهد رسول الله ي » حكمه الرفع» لكن ظاهرًا لا 
قطعاء فإذا قام دليلٌ في خصوص منه على عدمه؛ وجب اعتباره. 

ولأنه لو كان هذا واقعًا بعلم الرسول وأبي بكر وأقرًا عليه لم جز مخالفته» ولم يجمع الصحابة 
بعدها على مخالفتهماء ولو فعلوا ذلك لم يخل من منكر ينكر عليه . 

۳ fl 1 الى‎ 53 . N i 

ثانيها : أن يكون بعلمه وتقريره ثم نسخ» ولم يظهر الناسخ لأبي بكر . 

وعلى أي حال فلعل قول جابر وفعله م يبلغ النبي بي وإلا كيف يجرؤ عمر على المنع؛ 
ويسكت الصحابة ومنهم المهاحرون والأنصار» فقد جاء عن عبد الله بن بريدةٌ عن أبيه قال: 
« كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب إذ مع صائحة» فقال: يا يرفاً انظر ما هذا الصوت. فنظر ثم 
جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها. قال فقال عمر: ادع لي أو قال علي بالمهاجرين والأنصار. 
قال : فلم يمكث إلا ساعة؛ حتى امتلأت الدار والحجرة؛ قال : فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا 
بعد؛ فهل تعلمونه كان ما حاء به محمد ي القطيعة. قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت 
8 ل a‏ 7 مره 2 ورو ددم وم ود وه متعم | شود سوه 
فيكم فاشية. ثم قرأ ر فَهُلْ عَسَيكُم إن تَوَلْيَسْمْ أن تسد وا في الأرض وتقطعوا 
َه ل تھ 5 عاش ع ع 0 ع ١‏ 
أَرحَامكم 6" » ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىءٍ فيكم» وقد أوسع الله لكم. 
قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب إلى الآفاق أن لا تباع أمّ حر؛ فإنها قطيعة وأنه 
لا سحل ». 


. )71١/( انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر : الغ )٤۹٥/۱۲(‏ . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير (©/71) . 

(4) سورة محمد آية رقم (۲۲) . 

(0) أنخرجه الحاكم (417/9) وقال : صحيح الإسناد ولم خرحاه ووافقه الذهي . 
وأحرجه البيهقي )"414/٠١(‏ . 














حكم التدبير " . 


اتفق العلماء على جواز التدبير . 
وهو مذهب الحنفية" » والمالكية" » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية 9). 
بل حكي في ذلك الإجماع . 


قال ابن المنذر - رحمه الله - : « أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر 


عبده أو أمته ولم يرحع عن ذلك حتى مات ... أن الحرية تحب له »© . 


0) 


0( 
)( 
05 
)°( 
4 
)۷( 
)۸( 
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وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع» وقيل: إنه مبتدأ في الإسلام . 


التدبير لغة : النظر في عواقب الأمور . 
شرعاً : « عقد يوحب عتق ملوك في ثلث مالكه بعد موته بعشق لازم » . شرح حدود ابن عرفة للرصاع 
TY)‏ . 
وقيل : أن يعلق عثق مملوكه مموته على الإطلاق . تعليل المختار )١59/9(‏ . وانظر : مغبي المحتاج 
(45/5"). 
انظر : تحفة الفقهاء (۲۷۷/۲)؛ فتح القدير )١/0(‏ ؛ حاشية ابن عابدين (750/5) . 
انظر : التفريع (4/7)؛ التلقين (ص577)؛ المعونة (۳۹۰/۲)؛ مختصر خليل (5518) . 
انظر : الأم (۸/١۲)؛‏ المهذب (10/0/9؟)؛ مغن الحتاج (115/5) . 
انظر : المغئي (4)7007/117 التنقيح المشبع (ص587)؛ منتهى الإرادات )۲٠١/٤(‏ . 
انظر : امحلی (7070/9) . 
حكى ذلك ابن المنذر وابن قدامة كما في المغئ »)7017/١7(‏ ونقله الشربيئ في مغن المحتاج (145/5). 
نقلاً من الغن (7007/17) ولم أقف عليه في كتاب الإقناع » ولا في كتاب الأوسط . 


انظر : مغ المحتاج (545/5) . 

















ولعل مستند الإجماع هو إقرار البي كلع : - 


عن جابر بن عبدالله د أن رحلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» 


فبلغ ذلك البي يل » فقال: « من يشريه مني ؟ »» فاشتزاه تُعيم بن عبدالله2'0 بثمائمائة درهم 
فدفعها إليه . 


530 . ۳ 
فتقريره ي له وعدم إنكاره يدل على جوازه”؟ . 


*% د‎ % % ١ 850 


)١(‏ هو : تُعَيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف القرشي العدوي » المعروف بالنحام » وإنما سمي بذلك لما روي 
أن النبي َل قال : « دلت الجنة فسمعت نحمة من نعيسم فيها » - والنحمة السلعة - كان قديم الإسلام » 
وكان يكتم إسلامه » ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة ؛ لأنه كان ينفق على أرامل بن عدي وأيتامهم › 
هاجر قبيل فتح مكة » قتل شهيداً في موقعة أجنادين سنة ( ٠٠١‏ ه ) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 7٠١ / ٤‏ ) ؛ الإصابة ( 5 / ۲٤۸‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري )۱۸١/۸(‏ رقم ( 5717 ) كتاب الكفارات» باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب وعتق ولد 
الزنا في الكفارة . وأخرجه مسلم )١۱۲۸۹/۳(‏ رقم (491) كتاب الأبمان» باب جواز بيع المدبر . 


(۳) انظر : مغن المحتاج (145/4) . 

















حكم العزل ج: 
اختلف العلماء في حكم العزل على قولين : - 
القول الأول.: جوز العزل”". 


وهو مذهب انف 3 والمالكية“ ¢ والشافعية9؟) والحنابلة©) . 


: ٠١ 
ابن عبد الله وابن عباس» ورواية عن عمر وعلي وغيرهم يده وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء‎ 


ل ّ 8 (A) (WM) 58 (VD.‏ 
والنخعي وابن. سيرين وغيرهم من التابعين . واختاره ابن القيم » وابن امام » وابن 


حجر » والصنعاني 2١9‏ - رحمهم الله - 1 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها :- 
الدليل الأول : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: « كنا نعزل على عهد 


رسول الله ب ». وف رواية : « كنا نعزل والقرآن يرل “'. 


0) 
(1) 
002 
05 
0) 
002 
(¥) 
(A) 
(4) 


شرط الجواز في الحرّة أن يكون بإذنها. انظر : المغن (0/4١)؛‏ شرح فتح القدير (۳۷۷/۳) . 
انظر: بدائع الصنائع (151/7)؛ شرح فتح القدير (۳۷۸-۳۷۷/۳) . 

انظر: الموطأ (٤۱۸)؛‏ التفريع )٤١/۲(‏ . 

انظر: المهذب )٤۸۲/۲(‏ . 

انظر: المغنٰ (۱۳۳/۸)؛ التنقيح المشبع (ص۳۰۸)؛ الإقناع (۰/۳٤۲)؛‏ منتهى الإرادات )١۷۹/٤(‏ . 
انظر: الموطأ ( ص٤‏ ۱۸)؛ مصنف عبدالرزاق 58-1١ 5 ٤/۷(‏ ١)؛‏ المغئ )١۳١/۸(‏ . 

انظر: إعلام الموقعين (۲۷۹/۲) . 

انظر: شرح فتح القدير (۳۷۷/۳) . 

انظر: فتح الباري (۲۲۰/۹) . 


. )١75/5( انظر: سبل السلام‎ )٠١( 
رقم‎ )٠٠٠١/۲( أخرجه البخماري (47/7) رقم (0700) كتاب النكاح باب العزل» وأخرجه مسلم‎ )١١( 


. كتاب النكاح باب' حكم العزل‎ )۱٤۳۹( 




















وف رواية : ” فبلغ ذلك البي كلع فلم ينهدا » . 
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : « ويمكن أن يكون استدلالاً بتقرير الرسول؛ لكنّه 
۲ 
مشرو ط ب , 
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الدليل الثاني : عن أبى سعيد الخدري فيه قال: ” أصبنا سبيًاء فكنًا نعزل» فسألنا 
رسول الله ي فقال: « أوَإنكم لتفعلون ؟! الها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا هي كائنة ( ادا 


القول الثاني : أنه لا يجوز العمزل . 
وذهب إليه ابن حزم - رحمه الله - . وهو قول أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان › 


1 ك ١‏ 
وابن عمر » وأسامة بن زيد » ورواية عن عمر » وعلي » وابن مسعود - رضي الله عنهم - » وبه 


قال سالم ابن عبدالله بن عمر بن الطاب - رحمه الله - . 


واسئدلوا على ذلك 07 

يما جاء عن جدامة بنت وهب قالت: « حضرت رسول الله ي في أناسء وهو 
يقول: « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة”" فنظرت في الروم وفارس؛ فإذا هم يغيلون 
أولادهم؛ فلا يضرٌ أولادهم ذلك شيئًا » » ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله ول : 
« ذلك الوأد الخفي » > 0 


(۱) أخرجه مسلم )٠١75/5(‏ رقم )١540(‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل. 

(؟) الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟ / ٠١٤‏ ) . 

(6) أخرجه البخاري )٤۳/۷(‏ رقم (0910) كتاب النكاح » حكم العزل » وأحرحه مسلم )1٠١71/5(‏ رقم 
)۱٤۳۸(‏ كتاب النکاح » باب حكم العزل . 

. )70/٠١( انظر: امحلى‎ )٤( 

(ه) انظر: الموطأ ( ص ۰۱۸٤‏ ۸۰)؛ مصنف عبدالرزاق )۱٤۷/۷(‏ . 

039 هي : جدامة بنت وهب الأسدية ويقال بالخاء المعجمة» أسلمت بمكة وبايعت البي ي فهاحرت مع قومها إلى 
المدينة روت عن البي وَل بعض الأحاديث. انظر ترجمتها في: الاستيعاب (٤/۳٦٠۳)؛‏ الإصابة (۳۷/۸). 

(۷) الغيلة : هي وطء المرضع . انظر: الموطأ (؟//101) ؛ شرح حدود ابن عرفة (770/1) . 

(۸) أخخرجه مسلم )٠١717/7(‏ رقم )١547(‏ كتاب النكاح » باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. 
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فالرسول بيه جعل العزل من الوأد الخفي» وني هذا دليل أنه لا يجوز العزل . 


الراجح : 

بعد عرض الأقوال بأدلتها يرجح القول الأول قول الجمهور في جواز العزل» وذلك أن جابرًا 
ده أضاف الفعل إلى زمن الرسول يله وما كان كذلك فله حكم الرفع -كما تقدم2"0- لان 
الظاهر أنّ البيّ يل اطلع على ذلك وأقرّه لتوفر دواعيهم على سؤاهم إياه عن الأحكام» وقد 
وردت عدّة طرق تصرح باطلاعه ييه على ذلك" . 

وأمّا قوهم: إنه يلل ما كان مطلعاً على فعلهم بدليل أنه قال: « أوإنكم لتفعلون » ؛ فمردود 
لغبوت الأدلة باطلاعه الس كما في رواية جابر: (فلم ينهنا)”” . 

وأمّا قوله كل « ذلك الوأد الخفي » ؛ فحمله الطحاوي على كراهة التنزيه» وحمله 
آحرون على النسخ» والصحيح أن ذلك ليس صريحا في المع إذ لا يلزم من تسميته وأا حف 
على طريق التشبيه أن يكون حرامًا . ”° 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : (وإِنّما ممّاه وأا حفيًا في حديث جذامة؛ لأنّ الرحل إِنّما يعزل 
عن امرأته هربًا من الولد وحرصاً على أن لا يكون » فأحرى قصده ونيته وحرصه على ذلك 
بحرى من أعدم الولد بوأده» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» 
والعزل يتعلق بالقصد صرفًا فلذلك وصفه بكونه حفيّام . 


)١(‏ انظر : مبحث قول الصحابي (كنا نفعل كذا في عهد رسول الله وه ) ص 
(۲) انظر: فتح الباري )۲۲١/۹(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )٠١51/7(‏ رقم ( )۱٤۳۹‏ كتاب النكاح » باب حكم العزل . 
)٤(‏ انظر: مشكل الآثار (1077/0) . 

(5) انظر: فتح الباري ولم يصرح ابن حجر بتسمية قائل به (۳۱۸/۹) . 

019 انظر: المصدر السابق )5١8/9(‏ . ْ 

(۷) تهذيب السئن المطبوع مع عون المعبود )١151/5(‏ بتصرف . 

















حكم القيافة ". 


اختلف العلماء في الحكم بالقافة عند الشك في الدسب على قولين مشهورين : - 


0 ۶ 5 5 مرواو 
القول الأول : الاعتبار بقول القافة . 
وهو مذهب الالكية"» والشافعية) والحنابلة” والظاهرية“) وهو قول عدد من الصحابة 
كعمر » وعلي » وابن عباس » وأنس بن مالك وإ ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي 
٠.‏ 5 ۳ 3 0 م نك 
رباح » والزهري » وهو قول إسحاق بن راهويه » والليث بن سعد » وأبي ثور . ورححه ابن 


قدامة9 » والنووي » وانتصر له ابن القيم 9 - رحمهم الله - . 


واسئدلوا على ذلك ہما بأتى : - 

الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت: « دخل علي رسول الله ي ذات يوم 
وهو مسرور روف رواية: مسروراً تبرق أسارير وجهه) فقال: يا عائشة, ألم تري أن مجززاً 
المدلجي دحل علي ؛ فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض “''. 


. ) 5١ انظر : التعريف بها (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/4١)؛‏ جامع الأمهات (ص٤۳۲)؛‏ جواهر الإكليل شرح مختصر .ليل 
(AY)‏ 

(۳) انظر: الأم (4/5 85)؛ المهذب (5/١8)؛‏ مغين انحتاج )١1۸/٤(‏ . 

. )۳۸۸/٤( الفروع )/4۷؛ التنقيح المشبع (ص۳۳۷)؛ منتهى الإرادات‎ 4Yo) انظر: المغئي‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى (۹/ ١8٠١‏ )؛ الطرق الحكمية (ص5١١)‏ . 

. )175/5( /۳۷۸)؛ السئن الكبرى (١/۲۹۳)؛ الغن‎ ٤( انظر: مصنف بن أبي شيبة‎ )١( 

(۷) انظر: مغن (475/5) . 

(۸) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )40/٠١(‏ . 

() انظر: الطرق الحكمية (ص"١5)‏ . 

. ) ١5١4 انظر: تخريج الحديث ( ص‎ 0٠١ 

















قال الشافعى - رحمه الله -: « فيه دلالة على أن النبى ييي رضيه ورآه علماء لأنه لو 
كان ما لا يجوز أن يكون حكما ما سره ما سمع منه - إن شاء الله تعالى - ولنهاه أن 


يعود له 0 


ووجه الدلالة : فرح البي ي لكونه وحد في أمته من بميز أنسابها عند اشتباهها ؛ ولو كانت 
القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور ”. 
قال ابن قدامة - رحمه الله - : « فلولا جواز الاعتماد على القافه ؛ لما سر به النبي بي ولا 


اعتمد عليه 2„ 


الدليل الثاني_: عن ابن عباس أن هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي ييي بشّريك 
ابن سخماء“ فقال النبي يإ : « البينة أو حد في ظهرك ». فقال: يارسول الله » 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟» فجعل النبي وه يقول: ” البينة وإلا 
حد في ظهرك ». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري 
من الحدء فنزل جبريل عليه وَآَلّذِينَ يَرَمُونَ أَروجَهُمَ 4 6" فقرأ حتى بلغ إن کان مِنَ 
آلمتتدقِينَ €" فانصرف الني فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي بي يقول: ” إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ». ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موحبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترحع» ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء فقال البي ي : ” أبصروها فإن جاءت به أكحل 


(0 الأم ركه . 

(؟) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )40/٠١(‏ . 

(۳) المغن (475/7) » وانظر : مغن المحتاج ( 4 / 51 ) فقد قال : « فإقراره يدل على أن القيافة حق > . 

)٤(‏ هو : هلال بن أمية الأنصاري الواقفي شهد بدرا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . انظر ترجمته 
في : الإستيعاب (4/١٠١)؛‏ الإصابة (589/5) . 

() هو : شريك بن عبده بن مغيث البلوي من قضاعة حليف للأنصار » نسب في الحديث لأمه » قيل إنه شهد مع 
أبيه أحداً وهو أو البراء بن مالك لأمه » وهو أول من لاعن في الإسلام . انظر ترجمته في : الإستيعاب 
551/9 )؛ الإصابة )7١5/99‏ . 

(5) سورة النور» آية رقم (5) . 

(۷) سورة النورء آية رقم (5) . 

















العينين» سابغ الأليسين”", خدج الساقين" فهو لشريك بن سحماء “» فجاءت به 





كذلك. فقال البي وليه : « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن » . 


ووجه الاستدلال : أن الرسول يل قد حكم به للذي أشبهه ولم يمنعه من العمل بالشبه إلا 


الأعان فإذا انتفى المانع وجب العمل به لوجحود مقتضيه . 


القول الثاني : لا يعتبر قول القافة عند الشك في النسب . 
وهو مذهب الحنفية” » ورواية لمالك - رحمه الله - في أولاد الحرائر . 


وهو رواية عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما") وقال به 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : - 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظله أن رجلا أتى البي َل فقال: يا رسول الل ولد لي 


غلام أسودء فقال: « هل لك من الإبل؟ »؛ قال: نعم. قال: ” ما ألوانها؟ “» قال: حمر. قال: 
« هل فيها من أورق“؟ »» قال: نعم. قال: « فأنى ذلك؟ »» قال: لعله نزعه عرق. قال: 
« فلعل ابنك هذا نزعه » (''. 


(۱) 
(1) 


000 


050 


(°) 
9 
(¥) 
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أكحل العينين : أي منابت أحفانه سود كأن فيها كحلا وهو خلقه . 

سابغ الأليتين : أي تامهما وعظيمهما » من سبوغ الشوب والنعمة . انظر : النهاية في غريب الحديسث 
(۲/£ ۳ 

دلج الساقين : أي تامهما وعظيمهما » الممتلي الساق . انظر: غریب الحديث للقاسم بن سلام (۲۹۰/۱)؛ 
النهاية في غریب الحديث (۳۳۸/۲) . 

أحرحه البخاري )١1١7/5(‏ رقم (41/407) كتاب التفسير باب وَيَدْرَوأ عَنَهَا أَلْعَدَابٌ أن تشهد 
ربع هداس بال إن لَمِنَالصدبييت ) . 

انظر: الاحتيار لتعليل امحتار (۲۲۱/۲۳)؛ شرح فتح القدير )٤٠١/١(‏ . 

انظر: المنتقى شرح الموطأ (4/5١)؛‏ الخرشي على مختصر حلیل )١١۳۳-۱۳۲/۷(‏ . 

انظر: شرح معاني الآثار (155-171/5) . 

انظر: شرح النووي على ضحيح مسلم )41/٠١(‏ . 

الأورق : الذي لونه بين السواد والغبرة » ومنه قيل للرماد : أورق » وللحمامة ورقاء . انظر : غريب الحديث 
للقاسم بن سلام (551/1) . 


. كتاب الطلاق » باب إذا عرض بنفي الولد‎ ) "5١ ( أخرجه البخاري (1۸/۷) رقم‎ )٠١( 


























وجه الاستدلال : أن الشبه يوجد بين الأحانب وينتفي بين الأقارب كما في هذا الحديث» 
وهذا يدل على أن الحكم بالقافة تعويل على محرد الشبه والظن والتحمين. 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى 
أعنيه سعد ذه فقال ابن أحي قد كان عهد إلى فيه» فقام عبد بن زمعة فقال : أحي وابن 
أمة أبي ؛ ولد على فراشه فتسابقا إلى رسول الله يله فقال سعد ذَيه : يا رسول الله؛ ابن 
أحي كان عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة : أحي وابن وليدة أبي فقال رسول الله وله : 
« هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم قال لسودة بنت زمعة ٠‏ 
رضي الله عنها: « احتجبي منه » لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله . 


وجه الاستدلال : أن الرسول يِه لم يلحقه بعتبة مع وجود الشبه» فلو كان العمل بالقيافة 
جائزاً لألحقه به . 


الراجمح : 

حين التأمل في الأدلة يزحح القول بالقيافة حين الشك في السب كما هو قول الجمهور ؛ 
لأن الرسول يم لا يسره إلا الحق » ولا يقر إلا ما كان فيه رفع للحرج عن المكلف . 

وقد أجاب الأحناف عن قول الجمهور واستدلالهم بحديث محزز : أن ذلك محمول على علم 
رسول الله فك جوع العرب إلى أقوال القافة . 


002 انظر : المغئ (475/5) . 

(۲( هو : عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب » كان من أشراف قريش › كان يأذن على النبي يذ يعد في 
أهل المدينة » له بنون كثير قتلوا يوم الحرة . انظر ترجمته في : الاستيعاب (57/7) . 

(١‏ هي : سودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين » تزوجها رسول الله ا مكة بعد 
موت ححديجة وقبل العقد بعائشة » وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأراد البي أن يطلقها فقالت لا تطلقي إا أريد أن 
أحشر في زمرة زوجاتك وأنت في حل مي ووهبت يومها لعائشة » توفيت في آخحر خلافة عمر بن الخطاب . 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب (571/4)؛ الإصابة )١١17/8(‏ . 

(4) أخرجه البخاري (4/4) رقم ( ه774 ) كتاب الوصايا » باب قول الموصي لوصيه : تعاهد ولدي . وما جوز 























والقيافة لم تزل عندهم مرجوعا إليها وهي من أبواب الكهانة» وكان المغمز منهم فلما رأى 
ما يكذبهم سره ما ساءهم . 

ورد الجمهور على هذا الاعتراض : أن الرسول لو لم يكن معتقداً قبول قول القائف لعده من 
الزحر » والفأل » والحدس » والتخمين» ولا أبعد أن يخطئ في مواضع» وإن أصاب في مواضع» 
فإذا تركه و لم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة". 

واعزض الحنفية فقالوا : إن قول مجحزز كان موافقا للشرع فإن أسامة ولد على فراش زيدء 
والقول الصادر على وفق الشرع لا يكون دليلا على أنه في نفسه حق وحجة". 


ويجاب بأن البى ي لا يسره إلا احق . كما تقدم سابقاً . 


. )۳٠۸/۲( انظر : البرهان (۳۳۰/۱) التقرير والتحبير‎ )1١( 
. انظر : المصدرين السابقين‎ )۲( 

(5) انظر: قواطع الأدلة )١۷/۲(‏ . 

. )۲١۷/۲( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 




















> المسألة السابعة والثلاثون : حكم أكل الخيل . 





> المسألة الثامنة والثلاثون : حكم أكل لحم الأرنب . 





> المسالة التاسعة والثلاثون : حكم أكل الجراد . 
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> المسألة الأربعون : القسامة . 























أكل لحم الخيل . 

اختلف العلماء في حكم أكل لحم الخيل على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول : إباحة أكل لحم الخيل . 

وهو مذهب الشافعية() والحتابلة") وقال به محمد بن الحمسن وأبو یو سف صاحبا أبى 
حنيفة» وهو قول ابن سيرين » وابن الزبير » والحسن » وعطاء » وأبي ثور » والفوري © 
- رحمهم الله 5 

واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : 

الدليل الأول : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: « نحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله فأكلناه »©. 

وجه الدلالة : إضافة الراوي الفعل إلى عهد الرسول بي ظاهر في إطلاعه وتقريره" . 


الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل “. 


(1) انظر: الأم (۳۹۳/۲)؛ المهذب (49/1 4)؟ روضة الطالبين (7171/9)؛ مغ الحتاج )۳۷۷/٤(‏ . 

(۲) انظر: المغن (11/١7)؛‏ الإقناع )۳٠١/٤(‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (51/5١)؛‏ حاشية ابن عابدين (559/9) . 

. )۷١/١١( انظر: المغن‎ )٤( 

(5) انظر : تخريج الحديث ( ص ۱۹۱ ٠.)‏ 

(7) انظر : فتح الباري 555/5 ) . 

(۷) أخرجه البحاري )١770/7(‏ رقم )٠٥۲١(‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب لحوم الخيل . ومسلم )١541/7(‏ رقم 
)١54١(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل . 

















القول الثاني : تحريم أكل لحوم الخيل . 


وهو مذهب الحنفية 29 , 


الأدلة: واسندلوا على ذلك بالأدلة التالية : 


3 رمث ررد رمه ےر ار رص‎ ١ 
الدليل الأول : قوله تعالى ( وَالحَيْلَ ابعال وَآلْكَمِيرَ لمَرَكَبُوهَا زيت 74" أذ‎ 


ا 


الآية لم يذكر فيها الأكل مع أنه في سياق الامتنان . 


الدليل الثاني : عن الد بن الوليد 4# قال : ” سهى رسول الله يك عن أكل موم 


الخيل والبغال والحمير» وكل ذي ناب من السباع « 60 


القول الثالتٌ : كراهة أكل لحوم الخيل . 


1 .0 5 7 7 ع 5 0 
وهو مذهب المالكية”"» ويروى عن ابن عباس" نه » وهو قول مجاهد ‏ والأوزاعي » وأبي 


عبيد" القاسم بن سلام - رحمهم الله - . 


(1) 


(1) 
() 
05 


(°) 
00 
(¥) 


انظر: مختصر القدوري (ص٦٠۲)؛‏ المبسوط (١۲۳۳/۱)؛‏ بدائع الصنائع (54/5 ١)؛‏ اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب 578-79/99)؛ حاشية ابن عابدين (159/9) . 

سورة النحل آية رقم (۸) . 

انظر : مغين المحتاج (٤/۳۷۷)؛‏ بدائع الصنائع )٠٤۹/٤(‏ . 

أخرجه أبو داود )١51/54(‏ رقم )۳۷۹١(‏ كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل واللفظ له . وأخرجه 
النسائي (4/9 4 )١‏ رقم (477) كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل. وأحرحه ابن ماحه 
)٠١7/(‏ رقم (۳۱۹۸) كتاب الذبائح» باب لموم البغال. وأحرجه أحمد (84/4). والدارقطي ٤/۲(‏ ٩)؛‏ 
والبيهقي ( ٩‏ / ۳۲۸ ) » والحديث مداره على صالح بن يحيى بن المقدم بن معديكرب وهو لين الحديث» من 
السادسة؛ قال البخاري: (فيه نظر) . وقد ضعّف الحديث أحمد والدارقطي انظر: فتح الباري (558/5)) 
وضعّفه ابن عبدالبر في التمهيد )١78/١٠١(‏ وقال: (هذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده» وحديث 
الإباحة صحيح الإسناد) والنووي ف شرح صحيح مسلم ( ٩٦ / ٠١‏ ). وضعّفه ابن حجرء وقال: (إنه شاذ 
منكر)» ونقل تضعيف النطابي وعبدالحق انظر: فتح الباري (078/4). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود (ص۳۷۳) رقم ( 85٠١‏ ). ش 

انظر: المعونة (١/1۳٤)؛‏ التفريع (١505/1)؛‏ التلقين (ص٦۲۷)؛‏ جامع الأمهات (ص٤۲۲)‏ . 

انظر: المفهم (8/5١5)؛‏ فتح الباري (557/9) . 

انظر: المفهم (١/۲۲۸)؛‏ المغني )۷١/١١(‏ . 

















واستدلوا على ذلك بأدلة القائلين بالتحريم ومعتمد دليل المالكية الآية. 


قال القرطبي - رجه الله - : « متمسكين بقول الله تعالى ‏ وَآَلخَيْلٌ وَالبِعَالَ وَآلْكَمِيرَ 
ج 
لتَرَكبْوهًا وَزِيئَةٌ 206 ويتقرر الاستدلال بها من وجهين : 


أحدهما : أنّ الله تعالى ذكر الأنعام الى هي: البقرء والإبل» والغنم» في صدر الآية ثم عدد 
جميع ما ينتفع به منهاء ومن جملتها الأكل ثم ذكر بعدها: الخيل» والبغال» والحمير» وذكر منافعها 
ولم يذكر فيها الأكل» فلو كان الأكل جائرًا لكان مذكورًا فيها؛ لان مقصود الآية التذكير 
بالنعم . 

الثاني : أن الله تعالى قد سوى بين الخيل والبغال والحمير في العطف والنسقء والبغال والجمير 
لا تؤكل باتفاق على ما مر فالخيل لا توكل »0"©. 


واعتذروا عن أحاديث الأكل .. بان ذلك كان في مجاعة وشدّة حاحة فأباحها لهم 2. 


الراجح : 

بعد عرض الأقوال بأدلتها .. فان الرّاحح جل أكل لحوم الخيل» وذلك لإفراره كل في حديث 
أسماء بنت أبي بكر: ” نحرنا فرسًا على عهد رسو الله بي فأكلناه “*) ولا يقال أن الي كف لم 
يعلمه ولم يطلع عليه؛ لأنه قد حاء في رواية الدارقطئ زيادة: ”نحن وأهل بيت البي و 27 مع أن 
ذلك لو لم يرد؛ لم يْظنّ بآل أبي بكر نهم يُقدمون على فعل شيءٍ في زمن النبي ول إلا وعندهم 
العلم بجوازه لشدّة احتلاطهم بالبي ب وعدم مفارقتهم له» مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن 
الأحكام . 


ما حديث خالد الذي فيه النهئ عن لحوم الخيل؛ فهو ضعيف. 


. )۸( سورة النحل» آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم (8/0؟5)؛ المعونة (557/1) . 

(۳) انظر: المفهم (8/5؟5) . 

. ) ۱۸١ انظر : تخريج الحديث ( ص‎ )٤( 

(ه) سنن الدارقطنٍ )۲۹۰/٤(‏ وحسّنها الحافظ ابن حجرء انظر: فتح الباري (075/9) . 
(5) فتح الباري (0557/9) . 














وأمّا الآية؛ فإتها مكية اتفاقاء والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست 
سنين» فلو فهم الب عي من الآية المنع لما أذن في الأكل . وهي كذلك ليست نضا في منع الأكلء 
والزك أعم من أن يكون للتحريم أو للتدزيه أو حلاف الأولى . وإذا لم يتعين واحد منها بقي 
التمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز . 


. )5179/9( انظر : فتح الباري‎ )١( 




















اختلف العلماء في حكم أكل لحم الأرنب على قولين هما : - 
القول الأول_: جواز أكل لحم الأرنب . 


وهو مذهب الجمهور من المحنف 3( 4 والمالكية“ ¢ والشافعية9© 4 والحنابلة وأبى ثور وابن 


المنذر وغيرهم 9. ورجّحه القاضي عبدالوهاب” » وابن قدامة"» والصنعاني29- رحمهم الله -. 


واستدلوا على ذلك بأدلةء منها : 


- عن أنس وه قال: « تفضا" أرنبًا ونحن عر الظهران”') فسعى القوم فلغبُوا"'» 


فأخذتها فجكت بها إلى أبى طلحة فذبحهاء فبعث بوركيها أو قال بفخذها إلى الي وي 
فذقا 001 


(1) 


ف 
0 
05 
)°( 


(Ù) 
(¥) 
(A^) 
(۹) 


انظر: مختصر القدوري (ص5١3)؛‏ المبسوط (١٠/١٠۲)؛‏ بدائع الصنائع (٤/١١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين 
ا" . 

انظر: التفريع ١5/1(‏ 5)؛ التلقين (ص٦۲۷)؛‏ جامع الأمهات (ص٤۲۲)‏ . 

انظر: المهذب (١/٥٠)؛‏ روضة الطالبين (۲۷۲/۳)؛ مغ المحتاج (1017/54؟). 

انظر: المغين (١١/١۷)؛‏ الإقناع (٤/١٠۳)؛‏ منتهى الإرادات )١180/8(‏ . 

انظر : ا مغن (1/11/) وحكى الصنعاني الإجماع في سبل السلام (791/9) قال: (الإجماع واقع على حل 
أكلها إلا أن المادوية وعبدالله بن عمرو وعكرمة وابن أبي ليلى قالوا يكره) . 

انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )4۲٠/۲(‏ . 

انظر: المغئ (١١/۷۱ء‏ ۸۳) . 

انظر: سبل السلام (01/9*) . 

نْفَجْنا -بفاء مفتوحة وجيم ساكنة-: أي أثرناء وفي رواية مسلم (استنفجنا) وهو استفعال منه يقال: نفج 


الأرانب: إذا ثار وعداء وانتفج كذلك» وأنفجته: إذا أثُرته من موضعة) والانتفاج يقال: نه الافشعرار 


0 0 : موضع على مرحلة من مكة والفلهران هو : واد بين مكة وعسفان » واسم القرية المضاف إليه : 


بفتح الميم وتشديد الراء . انظر : معجم ما استعجم ( 4 / 17 ) ؛ معجم البلدان ( ه / ٠١١‏ ) ؛ النهاية 
في غریب الحديث ۵۲/۳ . 


. فلغیوا كعجمه وموحله-: أي تعبوا وزنه ومعناه» واللغب : التعب والإعياء » ووقع في رواية: (فتعببوا)‎ )١١١ 


انظر: النهاية ( > / ۲٠٠١‏ ). 


(؟١)‏ أخرجه البخاري )١75/17(‏ رقم (0078) كتاب الذبائح والصيد» باب الأرنب . ومسلم )٠١٤۷/۳(‏ رقم 


(۱۹۰۲۳) كتاب الصيد والذبائح» باب أكل الحراد والأرنب . 

















وف رواية: « كنت غلامًا حزورًا فصدت أرنبًا فشويتها » . 


ابو سعيد ... ». 


القول الثاني : كراهة أكل لحم الأرنب . 


0 : )2 7 . . ا 
وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص ذه 7 '» وعكرمة من التابعين ومحمد بن أبي ليلى 
الفقيه(ة)- رحتمهم الله إلى 


واسندلوا على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول : عن حالد بن الحويرث” قال : (إنّ عبدالله بن عمرو بن العاص كان 
بالميفًا29 ...- مكان يمكة- وان رجلاً اء بأرنب قد صادها فقال: يا عبدالله بن عمرو ما 
تقول؟ قال: قد جيم بها إلى رسول الله ئة وأنا حالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم 
أنها تعيض" . 

الدليل الثاني : عن خزعة بن حزي“ قال: ‏ قلت: يا رسول الله» جئتك لأسألك عن 


(1) أخرجها أبو داود )١51/4(‏ رقم (۳۷۹۱) كتاب الأطعمة» باب في أكل الأرنب . 

. )171/١١( المغئي‎ )5( 

() انظر : سنن أبي داود (167/4)» المفهم (9/0؟) . قال: وهو قول محمد بن أبي ليلى الفقيه التابعي . 

.)515/5( المفهم‎ »)٥۹۱/۲( انظر : الإشراف على نكت الخلاف‎ )٤( 

(ه) هوءخالد بن الحويرث القرشي المكي» قال يحيى بن معين: (لا أعرفه)» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
تهذيب الكمال (41/8) وقال ابن حجر: (مقبول). تقريب التهذيب ترجمة رقم )١11١(‏ . 

() الصقاح - بكسر الصاد وتخفيف الفاء : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداحل إلى مكة . معجم 
ما استعجم ( ۳ / ١1١١‏ ) ؛ معجم البلدان ( ۳ / 458 ) ؛ النهاية في غريب الحديث (۳۳/۳) . 

(۷) أخرجه أبو داود (157/4) رقم (۳۷۹۲) كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الأرنب . والحديث من طريق محمد 
ابن خالد بن الحويرث» قال ابن حجر: (مستور). انظر: تقريب التهذيب ترجمة (081/5) . 
والحديث قد سكت عنه ابن حجر في الفتح (0175/9) وذكر أن له شاهداً عن عمر عند إسحاق بن راهويه في 
مسنده . وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۳۷۳) رقم ( 81١١‏ ) . 

(۸) خزعة بن جزي له صحبة روي عنه حديث واحد في الضب . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ۲ | ۳۲ ) ؛ 
الإصابة ( ؟ / 1١١‏ ). 




















أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال: « لا آكله ولا أحرمه » » قال: قلت: فإني آكل ما 
لم تحرم» ولم يا رسول اله؟ قال: « فقدت أمة من الأمم» ورأيت خلقا رابني » . قلت: يا 
رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: « لا آكله ولا أحرّمه » . قلت: فإثي آكل ما لم تحرّم» 


ولم يا رسول الله ؟ . قال: « نبعت انها تدمى » »200 


الراجح : 

بعد عرض القولين فن الراجح هو قول الحمهور القائل بجواز أكل لحم الأرنب؛ لإقراره و 
على ذبحها وشيّهاء ولقبوله لحاء ولأنّه حيوان مستطاب ليس بذي ناب أشبه الي . 
بن الحويرث» وهو مستور لا تقوم به أمام ما هو ثابت في صحيح البخاري حجة . 

وأمّا أنها تحيض؛ فإنه لا دليل عليه» ثم إن ثبت طبعًا؛ فلا يدل على حرمة أكلها. 

ع اا (”) عس اس » مالك © . 8 5 
الله! إنى أصبت هذين الأرنبين فلم أحد حديدة أذكيهما بها؛ فذكيتهما مروة أفآكل؟ قال: 
« كل . 


. أخرجه ابن ماحة (۱۰۸۱/۲) رقم (9740) كتاب الصيد باب الأرنب‎ )1١ 
وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق ضعيف كما في التقريب ترجمة (41854) وقد ضعف الحديث الألباني في‎ 
. ) ۲۸۰ ضعيف سنن ابن ماجة ( ص‎ 

(؟) انظر: المغني )۷١/١١(‏ . 

() هو : محمد بن صفوان الأنصاري من بن مالك بن الأرس» وقيل: صفوان بن حمد» والأول أصوب. وليس له 
إلا حديث أله ذبح الأرنبين عروة. انظر ترجمته في: الاستيعاب ( © / ٤۲۷‏ ) ؛ الإصابة (16/5) . 

. كتاب الصيد؛ باب الأرنب‎ )۳۲ ٤٤( أخخرجه ابن ماجه (۱۰۸۰/۲) رقم‎ )٤( 


والحديث إسناده صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲۲۱/۲) رقم 55757 ) . 

















أكل الجراد . 
اختلف العلماء في أكل الجراد على قولين هذا بيانهما بأدلتهما : - 
القول الأول : يباح أكل الجراد مطلقا . 


وهو مذهب المف 3( 3 والشافعية") والحنابلة) وهو قول أصحاب الحديث منهم ابن 


(O °,‏ 30 م .)9( . ركم )¥( (6) M0.‏ 
المنذر . واحتاره ابن قدامة » والنووي » وابن حجر ؛ والصنعاني > والشوكاني 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


الدليل الأول_: عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: « غزونا مع الي ب سبع 


غزوات أو سئًّا- كنا نأكل معه الجراد » '. 


(1) 
(1) 
() 


05 
(°) 
(1) 
000 
(A) 
له‎ 


وهذا یدحل في قوله: (كنا نفعل) فهو إقرارٌ منه 3٤‏ . 


بل مال بعض الشرّاح إلى أنه وله قد أكل» فالمعية تحتمل معية الغزو وتحتمل معية الأكإ "° 


انظر: مختصر القدوري (ص7١؟)؛‏ بدائع الصنائع .)١557/5(‏ 

انظر: الأم (۲۳۳/۲)؛ المهذب (457/1)؛ روضة الطالبین (۲۷۹/۲) . 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »)7١/9(‏ المغني .)47/١١(‏ 
وهو قول محمد بن عبدالحكم من المالكية. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/١4۲)؛‏ المعونة 
45/19). 

انظر: المغئي )57/١1١(‏ . 

انظر: المصدر السابق ( 1١١‏ / 57 ). 

انظر: شرح صحيح مسلم )۱١۳/١۳(‏ وحكى فيه الإجماع . 

انظر: فتح الباري (571/9) . 

انظر: سبل السلام )۳٤۸/۷(‏ . 

انظر: نيل الأوطار )١٤١۷/۸(‏ . 


. ه) كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد‎ ٤۹٥( رقم‎ )۱١۷/۷( أخرجه البحاري‎ )٠١( 
. )٥۳۷/۹( انظر: فتح الباري‎ )١١( 

















الدليل الثاني : عن أنس بن مالك ظ ضيلنء قال: كن أرواج ال ف بتهادين اراد عل 
الأطاة »¢ ( 


القول الثاني : لا بباح أكل الجراد إلا إذا مات بسبب . 
وهذا قول مالك" ورواية عن أحمدا "© ويروى عن سعيد بن المسيب9©) . ورجحه القساضي 
عبدالوهاب © - رحمهم الله - . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


اله من حيوان البرٌ؛ فاحتاج إلى ذكاة كسائر الحيوان 9). 


الراجح 

بعد عرض القولين فإن الراحح هو قول الجمهور في إباحة أكل الجراد؛ لإقراره كو لأصحابه 
على أكلهم للجراد . 

أمّا أنه ميتة فاحتاج إلى ذكاة؛ فيرد عليه عموه”" قول الب كلو : « أحلت لنا ميتتان ودمان. 
فأمًا الميتنان؛ فالجراد والحوت» وأمًا الدمان؛ فالطحال والكبد »(. 


*% *%* % *#%* *% تن 


)00 الحديث أخخرجه ابن ماجه (7/9/ ٠)رقم(.‏ 0 كتاب الصيد باب صيد الحيتان والخراد. . وفيه أبو سعد 
البقال وهو : سعيد بن مرزبان العبسي. قال فيه ابن حجر: (ضعيف مدلّس). انظر: التهذيب ترجمة (5505)؛ 
وضكّفه البوصيري. انظر: الزوائد (5418). وقد ضف الألباني الحديث في ضعيف سنن ابن ماجه 
(ص .)55١9‏ 

(۲) انظر: المدونة 4241/19 التلقين (ص۲۷۷)؛ بداية ابجتهد (ص )۲١‏ . 

)۳( انظر: الروايتين والوحهين (۳/١۲)؛‏ المغئي )47/١١(‏ . 

(4) انظر: المغن )47/١1(‏ . 

() انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (111/7) . 

() انظر: المصدر السابق (951/5) . 

(۷) انظر: بدائع الصنائع )١55/5(‏ . 

(A)‏ أخرجه ابن ماحه (۱۰۷۳/۲) رقم (۳۲۱۸) كتاب الصيدء » باب صيد الحيتان والجراد . وأخرجه أحمد 
(4۷/۲ . والدارقطي )۲۷۲/٤(‏ والبيهقي (1504/1) . قال البوصيري: (رواه النسائي في الصغرى من 
حديث عبدالله بن أوفى مقتصرًا على ذكر الحراد» وهذا إسناد فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف)؛ 
وقد ضعّفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ° ) وله شاهد موقوف يرتقي به إلى درجة الصحيح › » كما صححه 
أبو زرعة وأبو حاتم. العلل (؟//1١)‏ . 

قد صبححه الألباني في سلساة الأحاديث الصحيحة رقم (1114) قال الصنعاني في سيل السلا 
(154/1): ( فإذا أثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع). 

















حكم الفسامة”؟ . 


اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة على قولين هما : 


5 5 8 ٠. 
. القول الأول : وجوب الحكم بالقسامة‎ 
وهو مذهب جمهور العلماء من احرف 3 ومالك“ 2 والشافعية 2 والحتابلة » وغالب‎ 
. الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة » وفقهاء الأمصار"‎ 


واستدلوا على ذلك بادلة منها : 


الدليل الأول : عن سهل بن ابي حثة") ورافع بن دي(" هما قالا: 


(1) القسامة -بفتح القاف وتخفيف المهملة- لغة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة؛ ومعناه: حلف حلفاءوتقاسما:تحالفا. 
وقيل هي: « حلف حمسين يينًا أو جزئها على إثبات الدم »> . شرح حدود ابن عرفة (5757/5). 
واصطلاحًا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم . (منتهى الإرادات 5/8 .)١٠١‏ 
سبب القسامة : (وجود قتيل لا يدري قاتله» في محله أو دار). انظر: حاشية الشلي على تبيين الحقائق 
559 . 

(؟) انظر: مختصر القدوري (ص۹۲١)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/١١١)؛‏ شرح فتح القدير (١١٠/400)؛‏ حاشية ابن عابدين 
45/19 5). 

00 انظر: التفريع (۷/۲١۲)؛‏ بداية الحتهد (470/9)؛ المعونة (۲۸۱/۲)؛ جامع الأمهات (ص50868) . 

)٤(‏ انظر: الأم (١/۱۸١)؛‏ روضة الطالبين (١٠/۲۲)؛‏ مغي الحتاج !)١17/4(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(۲/( . 

(ه) انظر: المغن (١٠/۳)؛‏ المبددع (۹/١۳)؛‏ التنقيح المشبع (ص۷٦۳)‏ ؛ منتهى الإرادات )٠١١/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (555/17) . 

(۷) هو : سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأوسي الأنصاري» كان عمره عند موت البي ب سبع سنين أو ثمان» وقد 
حدّث عنه بأحاديث» مات فى أول خلافة معاوية . انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ۲ / ۲۲١‏ ) ؛ الإصابة 
(TAIT)‏ . 

(8) هو : رافع بن حديج بن رافع الأوسي الحارثي» عرض على البي ول يوم بدر فاستصغره» وأحازه يوم أحد 
فخرج بها وشهد ما بعدهاء روى عن البي بي » واستوطن المدينة إلى أن مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ست وثمانين سنة» كان عريف قومه بالمدينة» وصلى عليه ابن عمر . انظر ترجمته في: الاستيعاب ( ٥٩/۲‏ ) ؛ 
الإصابة (۱۸۷/۲). 























” حرج عبدالله بن سهل » ومحيصة بن مسعود بن زيد"؛ حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في 
بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلء فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله وَل 
هو وحويصة بن مسعود”” » وعبدال رمن بن سهل*» وكان أصغر القوم فذهب عبدال رمن 
ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له رسول الله ولك : « كسبّر » -الكبر في السن- فصمتء فتكلم 
صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله ب مقتل عبدالله بن سهل فقال لهم: « أتحلفون 
حخمسين بميئًا؛ فتستحقون صاحبكم » أو « قاتلكم » , قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟! قال: 
« فتبرئكم يهود بخمسين يمينا » . قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فلمًا رأى ذلك 
رسول الله ٤ي‏ أعطى عقله“ »> . 

الدليل الثاني : عن رجحل من الأنصار ” أن رسول الله َيل أقرٌ القسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية» وقضى بها رسول الله ب بين ناس من الأنصار في قتيل اذّعوه على 
يهود »7 . 


)١(‏ هو : عبدالله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارئي» وقع في رواية ابن إسحاق أله حرج مع أصحابه إلى خيبر 
بمتارون نرا فَوُحِدَ في عين قد كسرت ثم طرح فيها. انظر ترجمته في: الإستيعاب (57/5)؛ الإصابة .)۸۲/٤(‏ 

00 هو : محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا سعيد» شهد أحدًا وما بعدهاء وبعثه 
الب يي إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام . انظر ترجمته في: الإستيعاب »)٠٠/٤(‏ تهذيب الكمال )٠١/٠١(‏ . 

() هو : حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الخزرجي الأنصاريء يكنى أبا سعد أخمو مخيصة كان أسن من 
محيصة شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد . انظر ترجمته في: الإستيعاب (407/1)» الإصابة )٤۸/۲(‏ . 

(4) هو : عبدالرحمن بن سهل بن زيد الحارثي الأنصاري أحو عبدالله بن سهلء قيل إنه شهد بدرأء وقيل إنه نهش 
بجريرات الأفاعي فرقاه عمار بن حزم فشفي. انظر ترجمته في: الإستيعاب (۳۷۹/۲)» الإصابة )١177/5(‏ . 

(ه) أعطى عقله: أي ديته. وني الرواية الأخرى فوداه رسول الله و . 

(7) أخرجه البخاري(810/5) رقم )۳٠۷۳(‏ كتاب الحزية والموادعات باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره وإثم من لم يف بالعهد .وأحرحه مسلم (91/7؟1١)‏ رقم (1579) كتاب القسامة» باب القسامة 
واللفظ له . 

(۷) أخرجه مسلم )١596/5(‏ رقم )١7170(‏ كتاب القسامة» باب القسامة . 

















القول الثافي : عدم جواز الحكم بالقسامة . 


. ب . ١‏ .)9 ساراس Duyn f‏ 
وهو قول سالم بن عبدالله» وسليمان بن يسار” 3 والحكم بن عتيبة' 5 وفتاده» وأبي قلابة! ُ. 


٥ ٤ 8‏ 
ورواية عن عمر بن عبدالعزيز“ والبخاري ' 


واستدلوا على ذلك بما بلى : 

الدليل الأول : عن أبي قلابة أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره" يومًا لتاس ثم أذن 
لهم؛ فدحلوا فقال: ما : تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القَوَّدُ بها حى وقدأقادت 
بها الخلفاء» قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبئ للناس» فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك 
رؤوس الأحناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن مسين منهم شهدوا على رجحل حصن بدمشق 
آنه قد زنى» ولح يروه أكنت ترجمه؟! قال: لا. قلت: أرأيت لو أن مسين منهم شهدوا على 
رجحل بحمص أله سرق» أكنت تقطعه» و لم يروه؟! قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله ل 
أحدًا قط إلا فى إحدى ثلاث حصال: رل قدل بجريرة نفسه فقعل» أو رجل زنى بعد 
إحصان» أو رجحل حارب الله ورسوله وارد عن الإسلام .... قلت: وقد كان في هذا سكة 
من رسول الله يله دحل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم 
فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله ولع فقالوا: يا 


)١(‏ هو: سليمان بن يسار الحلالي» أبو أيوب» مولى ميمونة زوج النبي كو » مولده في خلافة عثمان» من فقهاء 
المدينة السبعة» روى له الجماعة وكان ثقة عالماً رفيعاً فقيهاً كثير الحديث» مات سنة سبع ومئة . انظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال (۱۰۰/۱۲)» سير أعلام النبلاء )٤٤٤/٤(‏ . 

6 هو : الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الإمام الكبير عالم أهل الكوفة ولد في سنة ست وأربعين» قال الإمام 
أحمد: (هو أثبت الناس في إبراهيم النحعي)» مات سنة خمس عشرة ومائة . انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 
)١١ 4/90‏ ؛ سير اعلام النبلاء )۲۰۸/٥(‏ . 

(6) هو : أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمر الحرميء الإمام شيخ الإسلام؛ كان ثقة كثير الحديث» حدّث عن سمرة 
ابن جندب» وكان عالماً بالقضاء ولكنه فر منه» وكان قليل التحديث» أدرك خلافة عمر بن عبدالعزيز» وتوف 
سنة أربع ومائة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (554/4) . 

(5) انظر: شرح النووي (57/11١)؛‏ فتح الباري (7١/45؟).‏ وهو قول مسلم بن خالد الزنحي؛ 
وإبراهيم بن علية . 

(ه) انظر: شرح النووي »)١4/١١(‏ فتح الباري )٠٤٠٥/۱۲(‏ . 

(7) أبرز سريره: أي أظهره وكان ذلك في زمن خلافته وهو بالشام» والمراد بالسرير ما جرت عادة الخلفاء 
الاختصاص بهءوالمراد أنه أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع. انظر: فتح الباري .)١43/١7(‏ 














رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط”" في الد 
فخحرج رسول الله» فقال: « بمن تظنون أو ترون قتله؟ » قالوا: نرى أن اليهود قتلته» فأرسل 
إلى اليهود فدعاهم, فقال: « آنتم قتلتم هذا؟ » . قالوا: لا. قال: « أترضون نفل جسين 
من اليهود ما قتلوه؟ » . فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يتفلون. قال: « فتستحقون 
الدية بأعان مسين منكم؟ » . قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت 
هذيل خلعوا خليعًا” هم في الجاهلية؟ فطرق أهل بيت من اليمان بالبطحاء فانتبه له رجحل 
منهم فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل فأحذوا اليماني فرْفِعُوا إلى عمر بالموسم. وقالوا: 
قتل صاحبنا. فقال: إلهم قد خلعوه. فقال: يقسم مسون من هذيل: ما حلعوه. قال: فأقسم 
منهم تسعة وأربعون رجلاً. وقدم رحل من الشام فسألوه أن يقسمء فافتدى بمينه بألف 
درهم» فأدخلوا مكانه رحلا فدفعه إلى أحي المقتول فقرنت يده بيده» قالوا: فانطلقا 
والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كان بنخلة أخذتهم السماء") فدحلوا في غار في الجبل 
فانهجب”') الغار على الذين أقسمواء فماتوا جميعًاء وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر 
جل أخي المقتول» فعاش حولاً ثم مات. قلت: وقد كان عبدالملك بن مروان قد أقاد رجلا 
بالقسامة ثم ندم بعدما صنع» فأمر بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدّيوان وسيّرهم إلى 
الشاء. 

الدليل الثاني : أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها من جهة أمور 
عة : - 


| : أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحدٌ إلا على ما علم قطمًا أو شاهد حسًا. . وإذا كان 


كذلك؛ فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل» بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد 


أخخر. 


ج : أن من الأصول أنّ الأبمان ليس ها تأثيرٌ في إشاطة الدماء . 


)١(‏ يتشحط: بالشين المعجمة والحاء المهملة المشددة بعدها طاء مهملة وهو الاضطراب في الدم . انظر : فح 
الباري ۲١۱/۱۲ ١‏ ). 

(۲) نفل: حلف. انظر : فتح الباري ( ٠١۲/۱۲‏ ) . 

(0) خلعوا خليعًا: والخليع فعيل .معنى مفعول» يقال: تخالع القوم: إذا نقضوا الحلف» فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا 
بجنايته» فكأنهم خلعوا اليمين الي كانوا لبسوها معه. انظر : فتح الباري )٠٠١۲/۱۲(‏ . 

. )٠١۲/۱۲( فانهجم:أي سقط عليهم بغتة . فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري )١١/9(‏ رقم (18414) كتاب الديات» باب القسامة . 

















الراجح : 
بعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم في وجوب الحكم بالقسامة من عدمها يرجح ما ذهب إليه 
53 تلامة )۲ ٠ش‏ 3 5 
جمهور العلماء؛ وهو اختيار ابن قدامة > وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم )ع 
واحها. 504) ل شسامة 
والشوكانى”'' القائلين بوجوب الحكم بالقسامة . 


أمّا ما استدلوا به من حديث عمر بن عبدالعزيز وأبي قلابة الطويل؛ فإنّه لا يلتفت إلى مثله» 
لأنّه قد ورد نص صريح صحيح في المسألة عن الصادق المصدوق» وهو اجتهاد من تابعي ف مقابلة 
النص . 


وأمّا استدلالهم بأنّ القسامة مخالفة لأصول الشرع ال مجمع على صحتها؛ فيجاب عليه ما يلي : 

١‏ - أن القسامة تنفرد عن غيرها من بين سائر الأحكام؛ فلا يقاس عليهاء لأنْها لا نظير ها في 
الأحكام . 

؟ - آنه وإن كان الأصل ف الدعاوى أنّ اليمين على المدّعى عليه ؛ فإك حكم القسامة أصل 
بنفسه؛ لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبًا. 

فإنٌ القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلةء وتأيّدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليهاء 
وبقى ما عدا القسامة على الأصل . 

وإن كان الحكم بالقسامة جاهليٌ؛ لكن أقرَّه المصطفى يه وما دام أقرَّه فيجب علينا الأحذ 


غب ماع ت 
به؛ لأنه هو المشّرعٌ» وإقراره حجة في الشر ع . 


. )۳/٠١( انظر: المغن‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى (517/95 21 ۲۳۸) . 

(۳) انظر : إعلام الموقعين ( ۲۲۳/۲ ) . 

. )77/1( انظر : نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الأجوبة في فتح الباري (7١/55؟‏ وما بعدها)» نيل الأوطار (70-75//19) . 

















الحمد لله حمداً يوافي نعمه » ويكاقي مزيده على تيسيره وتأييده » أحمده على إعانته 


وتوفيقه فهو المتفضل على الدوام والموفق في سائر الأحوال وبعد : 


فقد أفدت - بحمد الله - من هذا البحث فوائد كثيرة » وجنيت ثماراً يانعة › 
وتوصلت إلى نتائج مفيدة ومهمة » رأيت أن أحتم بها هذا البحث ملخصة مختصرة فإن تكن 
صواباً فمن الله - وله الحمد والشكر كله - وإن تكن غير ذلك فم ومن الشيطان . والله 
ورسوله منهما بريعان » سائلاً ربي المولى العفو والصفح . 

وهذه أبرز النتائج الي توصلت إليها : 

. أن المحم غير داحل في السنة » كما هو قول جمهور الأصوليين‎ - ١ 
: ؟ - أن أفعال البي يي على ضربين‎ 
الضرب الأول : إيقاع شيء وإحداثه في الوجود » كالصلاة والأكل ونحوها وهذا‎ 
: الضرب ثمانية أقسام‎ 
: القسم الأول : الحركات الي تدور عليها هواحس النفس وطبيعة البشر » فحكمه‎ 
. الإباحة‎ 
القسم الثاني : ما كان من الأفعال المبلية ؛ فحكمه : في حقه 5 الإباحة وني حقنا‎ 
. 4 الندب لمن أراد التأسي به‎ 
القسم الغالث : ما كان من الأفعال العادية الى تفعل .عقتضى العادة؛ فحكمه الإباحة.‎ 
القسم الرابع : ما احتمل أن يخرج عن الحبلة إلى التشريع ؛ لمواظبته يبد عليه على وحه‎ 
. معروف » ووجه مخصوص ؛ فحكمه الندب‎ 
. القسم الخامس : ما كان من حصائصه كل ؛ فحكمه : المنع في حق الأمة‎ 
القسم السادس : ما علم أنه يك فعله بياناً ؛ فحكمه : أن البيان واحب عليه حتى‎ 
. يحصل البلاغ » وحكم هذا القسم مأحوذاً من المبين‎ 


















القسم السابع : ما علم أنه يك فعله امتثالاً لأمر ؛ فحكمه 
القسم الثامن : ما فعله يلع ابتداءً من غير سبب ؛ وهو الفعل اجرد فله حالتان : 
الأولى : أن يكون معلوم الصفة من وحوب أو ندب أو إباحة ؛ فحكمه : أن الأمة 
متعبدة بذلك على وفق ما وقع من البي وله . 

الثانية : أن لا يكون معلوم الصفة وهذا نوعان : 

الأول : أن يظهر فيه قصد القربة » وهو الذي اختلف فيه الأصوليون فحكمه 
الندب . 
الثانى : أن لا يظهر فيه قصد القربة ؛ فحكمه الإباحة . 

الضرب الثاني : الإمساك وهو الترك : وهذا الضرب نوعان : 

أحدهما : نقل الترك فحكمه أنه قد يدل على الوحوب » وقد يدل على الندب »› وقد 

ثانيهما : ترك النقل » فلا يستحب فعل ما ترك الصحابة نقله لأن فعل هذا يفتح باب 
البدعة . 

٣‏ - أن الإقرار في الاصطلاح هو : كف البي بل عن الإنكار » أو رضاه عن قول أو 
فعل صدر من مسلم مكلف ؛ مع علم البي 5 به ؛ مع عدم الموانع . 

فالإقرار يتضمن القول أو الفعل الصادر من المسلم المكلف الواقع بحضرة النبي كل أو 
بلغه مع كفه عن الإنكار وتأييده له . 

؛ - أن للإقرار أركان ثلاثة : مقر وهو : الرسول ولي » مقر وهو : الصحابي » 
ومقر عليه وهو : القول أو الفعل . 

ه - إتفاق علماء الأصول على حجية الإقرار ولم يسم مخالف في ذلك » ومستند هذا 
الإتفاق أدلة كثيرة أهمها : 

الأول - إحتجاج الصحابة في وقائع كثيرة على الحواز بإقراره 4 . 

الثاني - إنكار البي كَل للمنكر حال وقوعه . 














على الباطل . 


الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . 


الثالث : عصمة البي ئ من الإقرار 


5 - أن هناك فرق واضح بين دليل الإقرار وبين قاعدة ” لا ينسب للساكت قول “ ؛ 
فالدليل في حق البى لل » أما القاعدة فلها قيد لكن السكوت في معرض الحاحة بيان وحجة. 
۷ - أن للإقرار شروطا كثيرة ذكرها العلماء الذي يصح منها : 
أولا : علمه ئي بوقوع القول أو الفعل . وهو محل اتفاق بين الأصوليين . 
ثانياً : انتفاء الموانع من الإنكار » كانتفاء الخوف » وانتفاء المصلحة في ترك الإنكار » 
وأن لا يكون البي ي قد بين ذلك بيانا يسقط عنه وحوب الإنكار . 
ثالثاً : أن يكون المقرٌ على الفعل منقاداً للشرع بأن يكون مسلما ء أما إقراره 45 
للكافر فلا يدل على رفع الحرج » أما المنافق : فيفرق فيه بين ما كان من العبادات الظاهرة › 
وما كان من الحدود فإقراره فيه حجة » وبين ما كان من العبادات الي يرحع تقديرها 
للمكلف فإقراره ليس بحجة . 
رابعاً : أن لا يكون المقرٌ من يزيده الإنكار سوءً ويغريه بالشر . 
۸ - أن الإنكار الصادر من البي ٤ي‏ على قسمين : 
أولا : الإنكار الصريح : وذلك أنواع : أ - إنكاره ي بالفعل والقول > 
ب - إنكاره يي بالفعل جح - إنكاره يي بالقول » د - إنكاره يي با هجر الشرعي . 
ثانيا : الإنكار غير الصريح ويكون أ - بإظهاره ك الغضب » ب - إنكاره 4ة بشيء 
من العتاب » ج - إنكاره بك بإظهاره شيء من الكراهة » د - إنكاره يي بذكره ما يستلزم 
بطلان الفعل » ه - إنكاره يي بالإعراض عن الفاعل . 
٩‏ - أن للاقرار ألفاظا ينبت بها حكمه هى : 
الأول : أن يقول البى يِل لمن يقول قولا أو يفعل فعلا « أصبت السنة » . 
الثاني : أن يقول البي كي لمن يقول قولا أو يفعل فعلا « أصبت وأحسنت » . 


الثالث : أن يقول البي ل لمن يقول قولاً أو يفعل فعلاً « أصبت » أو « أحسنت » . 











الرابع : إطلاق الصحابي لفظ « أقر رسول الله كلد كذا » . 


الخامس : أن يورد الصحابي لفظ الإقرار من غير أن ينسبه للبي 4 صراحة . 
السادس : أن ينص التابعي الكبير الفقيه الثقة على أن ذلك من إقرار البي 25 . 
السابع : أن يقول الراوي : « فلم يأمرنا وم ينهنا » . 
الثامن : أن يقول الراوي : : « فلم ينهنا » . 
لتاسع : أن يقول الراوي : « فضحك البي ف ولم يقل شيئا » . 
العاشر : أن يقول الراوي قي آحر الحديث : « فضحك الببي كَل » . 
الحادي عشر : أن يقول الراوي في آخر الحديث : « فإذا رسول الله يله مبتسماً » . 
الثاني عشر : أن يقول الراوي في آخخر الحديث : « فسكت رسول الله يق > . 

: أن للإقرار درحات » هذا بيانها مرتبة من أعلى الدرحات إلى أدناها‎ - ٠ 
الأولى : أن يصاحب الإقرار ذكر بشارة بالأجر المنزتب على الفعل » أو ذكر الثواب.‎ 
. الثانية : أن يصاحب الإقرار ثناء على الفعل ومدح لفاعله‎ 


لثالثة : أن يشارك البى يك الفاعل في عمله استحلالاً له ورضاءً ما فعله وارتياحا 


الرابعة : أن يفعل به يله الفعل فيسكت ويقر على ذلك . 
الخامسة : أن يساعد يي على العمل ويكون له دور فيه . 
السادسة : أن يسكت ولك ويستبشر بها رأى تبسماً أو ضحكاً . 
السابعة : أن يسكت يع عن الفعل وينكر على من أنكره . 
الثامنة : أن يسكت هلله سكوتاً بحرداً اليا من الكراهة أو الرضا . أما إن سكت 


وظهر على وجهه ما يدل على عدم الرضا فهذا إقرار مع الكراهة . 


: أن للإقرار أقسام كثيرة فينقسم باعتبارات متعددة‎ - ١ 


الأول : تقسيم الإقرار باعتبار القول والفعل . 












اني : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه افر من حيث التكليف . ٠‏ 

الثالث : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالعقائد » أو العبادات » أو المعاملات . 

الرابع : تقسيم الإقرار باعتبار ما يعضده ويقويه . 

١‏ - أن الإقرار دال على رفع الحرج - يمعنى المأذون - فيدحل تحته أفراد كالواحب 
والمندوب والمباح . 

- فالإقرار على قول يتعلق يمسائل الدين وما ينبي عليه من أحكام يدل على صحته . 

- والإقرار على قول من أمور الدنيا بحضرته يدل على الإباحة والجواز . 

- والإقرار على قول دنيوي من الأمور المغيبة عن رسول الله يله لا يدل على صدق 
القول . 

- والإقرار على قول من أمور الدين المغيبة عن رسول الله ي يدل على صحة القول . 

- قد يقع الإقرار موافقاً للفعل فذلك أبلغ مراتب التأسي . 

- يقر النبي يله فعلاً مكروهاً بعد وقوعه أما قبل وقوعه فلا يقر على مكروه . 

- يقر ابي فل فعلاً ثم يتنزه عنه ترفعاً عما قد يشين أو تحقيقاً لمقام العبودية وامشالا 
للورع التام . 

- يقر البي ل فعلاً ثم يتركه عيافة له . 

: أن للإقرار أربع صور يدحل تحتها جميع صور الإقرار‎ - ١٠ 

الصورة الأولى : السكوت المحرد » وهو حجة بلاشك إذا انتفت الموانع . 

الصورة الثانية : السكوت المؤيد » وهو أقوى من السكوت اجرد على الجواز . 

الصورة الثالثة : قول الصحابي : « كانوا يفعلون كذا » أو كنا نفعل كذاء أو نقول 
كذا » له حالتان : 

- قول الصحابي : « كنا نفعل كذا » أو نقول كذا » بإضافته إلى عهد النبي 5 فهو 
حجة له حكم الرفع ؛ لأن الراوي أراد بيان الشرع » . 














- قول الصحابى : « كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا ... » من غير إضافة لعهد 
رسول الله ويه فهو حجة ومدرك الاحتجاج إما الإقرار أو الإجماع وهو أرحح في الإقرار . 

الصورة الرابعة : عموم البلوى والإقرار : إذا عمت البلوى بحادثة ما لا يجوز أن يخفى 
مثلها » فيغلب على الظن علم البي يل بها فتكون من قبيل الإقرار المعتبر » ويستثنى من ذلك 
ما إذا كان هناك قرينة تدل على عدم علم البي ي على الحادثة وإن عمت بها البلوى . 

أما إحبار البي يله بأمر وقع في الماضي دون ظهور رضا منه أو إنكار فليس متعلق 
بإقراره يلع إنما هو متعلق بشرع من قبلنا هل هو حجة أم لا ؟ 

› أن الإقرار يقع به البيان » فالإقرار يقع به بيان احمل » وتخصيص العموم‎ - ٤ 
. وتقييد المطلق » ويقع به النسخ‎ 

ه٠١‏ - البيان بالإقرار نوعان : بيان مبتدأ بالإقرار » وبيان ا مجمل بالإقرار . 

١‏ - أن حكم الإقرار يعم سائر الأمة ولا يكون مختصا بالشخص المقر ؛ لأن 
الإجماع منعقد على أن الحظر إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل » ولرجوع الصحابة 
لحكم الإقرار ؛ ولأنه لو كان حاصا بالشخص المقر لوحب على البي ئ بيان المخصوصية . 

۷ - أن الإقرار يخصص العام كما هو مذهب جمهور الأصوليين ؛ لأن عدم إنكار 
الرسول لمن فعل ما يخالف العموم دليل على وقوع التخصيص ؛ ولأن سكوته ي عن شيء 
دليل على حوازه » وإذا ثبت ذلك وجب التخصيص به جمعاً بين الأدلة . 

۸ - أن حكم التخصيص يتعدى إلى غير المقر ؛ لأنه لو كان خاصا بالشخحص المقر 
لبينه البي وليه » ولأن أفعال البي ئب دالة على العموم . 

9 - أن الإقرار يقيد المطلق كما هو اختيار المتأحرين من الأصوليين » ودليل الجواز 
هو الوقوع حلاف لمن لم يجعل الإقرار مما يقيد به المطلق . 

. أن الإقرار يؤول به الظاهر » وإن كنت لم أقف على مثال صحيح‎ - ٠ 

١‏ - أن الإقرار ينسخ به كما هو مذهب جمهور الأصوليين ؛ لأن سكوت النبي وَل 
عن الفاعل من غير نكير إقرار له على الحرم ولا سبيل إلا أن يقال بالنسخ » وإلا لما ساغ 
السكوت ؛ ولأنه كما يقع التخصيص بالإقرار فكذلك النسخ به . 














٢‏ - أنه قد يظهر للمجتهد تعارض بين القول والإقرار » وبين الفعل والإقرار وبين 
إقرار وإقرار آخر » وطرق دفع التعارض هي ما عليه جمهور الأصوليين من : الجمع » ثم 

ومسلك الجمع بين القول والإقرار يحصل بثلاثة أمور : 

الأول : بتخصيص العام . فيخصص الإقرار القول » أو يخصص القول الإقرار . 

الثاني : بالحمل على الندب » فإذا أمر البي يع بأمر ثم أقر شخصاً على خلافه كان 
الأمر مندوباً . أو إذا نهى عن شيء وفعل خلافه فعلمه فأقره ولم ينكره ؛ كان النهي 
مكروها كراهة تنزيهية . 

الثالث : بتعدد حكم كل واحد من القول والإقرار » فيحمل القول على حكم› 
ويحمل الإقرار على حكم ؛ فيثبت بكل واحد بعض الأحكام . 

وحين لا يتمكن الحتهد من اللجمع فينتقل إلى النسخ فيكون الإقرار المتأحر عن القول 
ناسخاً لحكم القول . 

وحين لا يتمكن القول بال لنسخ فيلجأ إلى الترجيح فيرجح القول على الإقرار ؛ لأنه 
أقوى في الدلالة . 

وف اختلاف القول مع الإقرار ثلاثة عوامل مؤثرة : من حيث عموم القول وعدمه › 
ومن حيث الإلزام وعدمه » ومن حيث تكرار مقتضى القول وعدمه . 

۳ - أن طرق دفع التعارض بين القول والفعل هي ذات المسالك الي سبقت في دفع 
التعارض بين القول والإقرار خلافاً لما ذهب إليه بعض الأصوليين من تقديم الفعل على 
الإقرار. 

٤‏ - أن طرق دفع التعارض بين إقرار وإقرار آخر هي ذات المسالك الي سبقت في 
تعارض الإقرار والقول . 

فحين لا يمكن الجمع يلجأ إلى ال: لنسخ ؛ فإن لم يمكن فالترحيح » ويكون الترجيح بأن 
ما رآه البى ي أو سمعه مقدم على ما فعل في عهده وعلم به » ويستثنى من ذلك إذا كان ما 











٥‏ - سعة دلالة الإقرار وكثرتها » مما نتج عنه كثرة الفروع الفقهية المبنية على دليل 
الإقرار . 

5 - أهمية النظر في الإقرارات النبوية ؛ لأنه قد يكون دليل الإقرار نص في المسألة 
أو مرحح قوي . 

وظهر لي نتيجة لمعايشي هذا البحث بعض التوصيات والمقترحات منها : 

١‏ - أقترح دراسة أفعال البي ئي دراسات أحرى مع الاستفادة من الدراسات السابقة 
- وليس ذلك تقليلاً من شأن ما كتب - ولكن للأهمية العظيمة لأفعال البي َل . 

والنزكيز في هذه الدراسات المقترحة على الجانب التطبيقي منها بعد التنظير الأصولي 
الصحيح المتوافق مع تقاسيم هذه الأفعال . 

١‏ - أقترح دراسة التعارض الواقع بين أقوال البي به وأفعاله » وإقرارته لما لذلك من 
أثر في إثراء الفقه الإسلامي . 

۳ - أقترح دراسة دلالات الألفاظ وتعلقها بأفعال البي وو . 

4 - أوصي كل عالم ومتعلم بالنظر في الإقرارات النبوية لكثرتها وأهميتها ؛ فكثيراً ما 
يكون الإقرار نصاً في المسألة ؛ وكثيراً ما يكون مرجحا » وأحياناً يكشف عن بعض حوانب 
المسائل الفقهية . فلابد من الفحص في متون الأحاديث للوقوف على هذه الإقرارات . 

وختاماً : أسأل الله عز وجل القبول والعفو والمغفرة وأن يرزقي النية الخالصة وأن 
يجعلبي وكل قارئ هذا البحث وكل مسلم أنصاراً لدينه دعاة لملقه والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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كشاف المصطلحات الأصولية والمنطقية 


كشاف المصطلحات الفقهية . 





كشاف المسائل الفقهية . 


كشاف الأشعار . 





كشاف غريب الألفاظ . 





كشاف الأعلام . 

كشاف الفرق . 

كشاف الأماكن والبقاع . 
ثبت المصادر والمراجع . 


قائمة الموضوعات . 
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َلْبَيّتَ أو آَعَْمَرَ َل جاح عَلَيّه أن كوف بهمًا 4 
: تئر كات يتكم ترا َعَلَىْ سَفْر فَعدَّةمِنْ 


2 مه 0008 24 ن 2 مج َه 
و ننسها نات بخير متها أو 


0 


لعف عل الاب ومسل ل 
وقوموا أ لله قَكنتينَ 4 
- #8 اھا آنُدِير ١امنواً‏ اذا تداینشم بدَيْن الہ 
أجل سُسَمِّى فْآحُْبُوهُ 4 


سورة آل عمران 


- 0 وَابتعاء تأويله 4 
- لا قل إن کشر یون آله فَتمُونى بتکم ل 4 


مي البق 
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TA 
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۲١ 


4¥ 
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۳۸ 
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- ندا بي يا لتاس 4 ۳۸ 


- ( وما كان نبي أن مَل وَس يلل يتما عَلَ ١١‏ 


يوم القيدمة 4 
سورة النساء 
E‏ 1 
ب زنك م 
- ل ولا تقتلا أنفسكم إن اله کان بكم رَحِيمًا 4 ۹ 


ول جیا ل عابری پیل حَنّى توا 4 ۳ 


- 0 ران كنم رضي َوَعَلىٰ سَقّراَوَجَآءَأَحَدسنكم ‏ © 


من الغابط أو للمستم السا ءَ فلج تَجِدواأ مَآءَ 
يوأ صَعِيدًا طيّبًا 4 


- 8 وان كنم رض £ ن أوْعَلَ سَفْرأوْجَاءً أحد منكم ۳ 


من العَابط أو لدمستم آلنسآءَ فلم تجدوا ماء 
فَتَيَكّمُوأ صعيدًا طَيّبًا فامسحوا بو جوھک وَأَيَدِيك 4 
- ل يَتَأَسْهَاا نّذِينَ ءامنا أطيعواً اله وأطيعوأ اسول 4 5 
- $ قلا وَرَبَكَ لا مور حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمًا 1٥‏ 
در ييه لا اوفع لطبو رجام 
2 َي آله لَوَجَّدُوأ فيه آخَتَلفًا 3 
كثيرًا © 
- ( فتحريرٌوَقبَه مُؤْمئة ) 1 
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- 8 وَآلْسُحَصَنتُ من المُؤبتت وَاَلمْحْصَئت مِنَ 
آنَدِينَ ونوا لكب من فَبلِكُمَ 4 

١ -‏ ون کم جِنْبًا فأظهروأ وإ كشم عرص 

علي س سَفَرأَوَجَآءَ أَحَدٌ سكم من عابط أو لْسَنَكْمْ 

آلنسآ فَلَءْ تَجِدُوأمَاءٌ فَتَيَمّمُوأ صّعيدًا طَيّّا 4 


2 


- © والكارق وَآلكَارقَة فاقطعرا أُيَدِيَهُمَا 4 

 -‏ فى الین فى لثويهم رضن رعو فيه 
يقولون ن تخقی أن تين دآبرة 4 

- ظ وال يَعْصِمُكَ من آلناس 4 


ا 


وى 


سورة الانعام 


- ل وَحَدَالِكَ جَعَلمَا لكل تر عَدُوَا شين الإنس 
لحن يُوحِى بَعْضهُمْ إلى بَعْض خرف آَلقَوَلٍ 
غُرُورًا وَلَوْ ضَآءَ رمك ما فَعَلُوةٌ فَدَرَهُمَ وَمَا 
يَفْعَرُوتَ 


- ا كُلُوا من مره ادا نمر وَءَاتُوأ حَفَهُد 4 


سورة الأعراف 


۳۸ 


oY 


1¥ 


11۲ 


1٤1 
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oY 


YEY 


TEY 


۳۸ 
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۲۲۹ 
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وو كوا عَنٍ المنكر 00 لهم الطيئبَت 


اق مرن وف عن اتش 67 ١‏ 
- قل يتنا ا آلثاس إِنَى رَسُول أله | الُم جَمِيعًا  ٠٠+‏ 
آلّذی له ملك السَّموات ورد 1 5 الا هو 
يخي وَيُمِيتُ فَعَامنُوأ, أ بالل ورَسُولِ لبي المي ادى 

يس با | بالل وَكَلمنتهء وَآتعُوه لم تهتدو 4 


م رت 
9 اَمَك لِتَفْسِى تَفْعًا وَل ضرا إلا مَاسَءَ أ آله ۸۸ 
كنت أَعَلَمُ آَلعَيْبَ ڪرت من الْسَبّر 4 


سورة الأنفال 
- © قل الَأَنَمَالَ للّهِ وَآلجَسُول 4 ١‏ 
 -‏ تاها آلَذِينَ َم منوا استَجي بوا لله وَللرّسول إذا ۲٤‏ 
دَعَاكدٌ لا یی 4 
سورة التوبة 


ر رم 


- [ خد من امو لهم صدقة تُطَهَرهُم ر وترڪيهم يهًا ۳ 
صل عَلَيَهم إن صلَتَكَ سكن َهُمَ 4 
- # تاها لس ءامنا إا الف رکوں تجن ۲۸ 


فلا يَقَرَيُواآلمَسَجِدَ ِد آلْحَرَامٌ بَعْدَ عَامِهم هذ لدا 4 
- ا قال سَكَاويَ إلى جَبَل يَعصمنى م آلمّآء 4 3 
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ص 
2 و م 2 


4 وَآنَّدِينَ يَرَمُونَ أَروجَهُمْ‎  - 
4 إن كان من آَلْصدِقِينَ‎ - 
4 ل وَاَنّدى تَوَلّْ كبَرَهُء متهم لر عَدَابُ عَظيم‎ - 
فى بوت أن آله أن نرقم َر فيهسا اسم‎ [ - 
ل ليحر آلَدِينَ َا لفون عَن أمْرء أن تنصِيبَهُم‎ - 
2 


َه ور > کے ميم م26 و 
ة أو يُصيبَهمٌ عَذَابٌ أ ليم 4 
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لّدِينَ كفَرُوأ لول درل ء 
ج 1 


و 
م وي مامه مر ا سم 
e 4 ٠‏ هھ 
9 ما كنت متعملون 
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- ۾ فهل عَسَيْتْمإن تور 


4 


ينطق عن ألهُوّمت © ان هر الا وخی يُوحَئ 4 
- 8 إن هو إلا وخی 


م ”ا ىم u‏ س 2 که اس < »روا 
- ف( هو الّْدى بَعَث فى الأمَيْحنَ رَسولا مُنْهِم يقلو 
ملت ألكتب وَانْحِكمَة 4 
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{4-۳ 
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1Y 
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- أتانا رسول الله بيك فأحرجنا له ماء في تور ess‏ 
- أتحلفون مسين يمينا فتستحقون نفل صاحبكم 
- أتيت البي يل عكة » وهو في قبة حمراء من آدم eens‏ 
- أتيت البي بإ في دين كان على أبي فدققت الباب eens‏ 
- أحلت لنا ميتتان و دمان eee‏ 


- أخبرتئ عمومي من الانصار أنهم .. eens‏ 


- إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه تل 022010111 
- إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس eens‏ 
- إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة es‏ 


- إذا كان دم الحيض فانه دم أسود يعرف ees‏ 


- أذن لنا رسول الله 8 يوم الفتح في قتال بي بكر 
1 : 


- أردف رسول يله الفضل بن عباس يوم النحر خلفه مومفة مم ةء ءءء ممم مة 


- أصاب الناس سنة على عهد البيكة فبينما هو يخطب 


- أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتفت فإذا رسول الله eens‏ 


- أصبتم » اقسموا واضربوا لي معكم بسهم esen‏ 


- أعتقها فإنها مؤمنة 201100 
- أفتان أنت يا معاذ 


- أقبلت راكباً على حمار أتان ورسول الله يصلي بالناس es‏ 
- إقرؤوا القرآن ولا تغلو فيه 000 


- ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه eens‏ 


واو م ووو وو و و ووو همدو وود و٠٠‏ 


ووو ووه وو ووو دفوو وده 


ووو ووو وو ودود 5959596 


- أفطرنا على عهد البي يل في غيم ثم طلعت الشمس eens‏ 


cece‏ اير 
TV ece‏ 
YO dees‏ 
Ele esen‏ 
ToT CVEVAA cu.‏ 


TY ان‎ 








- ألم تري إن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم E ans‏ 


- ألم تري أن بحززا نظر آنفاً إلى زيد و وو لم ETON‏ 
- أمرنا البي يِه أن نخرج في العيدين العواتق ممم ممم ممم ممم ممم ةمهمل ل TN‏ 
- أمرنا رسول الله © بصدقة الفطر قبل أن لمم ممم ممم ممم مم ممه ممم مم لم ١7387‏ 
- إن أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله esses‏ ع 
- إن أصحاب رسول الله يه كانوا يسجدون PV eases‏ 
- إن أم حفيد بنت الحارث أهدت إلى رسول الله ييه سمناً وإقطا eens‏ ملم ءءء ةم ةن VN‏ 
- إن الأشعريين إذا ارملوا في الغزو ees‏ لمم وومةه مم ممم مهم ممه ل TY‏ 
- أن بلالا أتى النيي ## يؤذنه لصلاة الفجر . فقيل : هو نائم لمم م ممم لل Fe‏ 
- إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر TEY cC TTA ....... eee‏ 
- أن رحلا أتى البي يك وقال يارسول الله ولد لي غلام أسود ees‏ 444 
- إن رجلا أحنب فلم يصلّ » فأتى النبي فذكر له ذلك لمعم I‏ 
- إن رحلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال ملقم ةمل ةلل لل CEY‏ 
- أن رسول الله 4 أعطى حكيم بن حزام ديناراً يشتزي له أضحية EYE esses‏ 
- أن رسول الله © أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ATs uss.‏ يوت Ve‏ 
- أن رسول الله تك نهى يوم خيبر عن الحمر الاهلية sess as‏ الع 
- أن رسول الله خرج حاجاً فخرجوا معه اا ااا 00 VTA ceases‏ 
- أن رسول الله ركب فرساً فصرع فجحش شقه الأعن لمم مم و مم Ce‏ 
- أن الرسول الله © لعن زورات القبور eee‏ ل CV‏ 
- إن رسول الله يلع نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ل 7ع 
٠‏ - إن الصحابة كانوا يخرجون صدقة الفطر صاعا OV esses‏ 
- إن الكلاب كانت تبول وتدبر في زمن الرسول accesses‏ 595 
- إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة قمم مم ممم ممم ممم م ممم ةم ممم مهم ممم 6 VIA‏ 
- إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين VEY esses‏ 


- إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ممممفة ممه ممم ة ممم ةفمةء يفم ةم ةم ممم ءلم ةم نم مر رة. A‘‏ 











- إن الناس في عهد الرسول يي كانوا لا يختنون الرحل eases‏ 5915 
- أن قوما احتصموا إلى البى يله في خص V۹ ceases‏ 


- إن كان رسول الله 4# ليخالطنا حتى يقول لأخ لي : يا أبا عمير مافعل النغير .... ١53‏ 


- أن كعب بن مالك حر ساحدا لما تاب الله عليه ......... esses‏ لس 
- أن معاذاً كان يصلي مع رسول 5 العشاء AV accesses‏ 6 404 
- إن من آخر ما عهد إلي البي ان اتخذ مؤذنا لا يأحذ CO sass‏ 
- إن البي © استشار الناس لما يهمهم VT cesses‏ 
- أن البي 6 أعطى عروة بن الحعد ديناراً يشتري له به شاة CYT cesses‏ 
- إن البي ي تروج ميمونة وهو حرم Gases een ene‏ ان 


- إن البي ل حج راكبا ووموفو وف ووو وو ووو ووو ووو دونو اموا 


- أن البي ## حرج علىناس من أصحابه وهم رقود PVE esses‏ 
- إن البى يه حطب على ناقته » وأنا تحت 00 


- إن البي يلخ دحل مكة عام الفتح من كداء قلقم همهم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم وما PT‏ 
- أن النبى 4# صلى جالسا قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مف ممم ممم ممم لومم ف نة YAY‏ 


- إن البى يه صلی جالساً في آخر مرض موته ممم ة ةم ةم ممم ممم ممم ممم لمم 6 VVE‏ 


- أن البي ## مر بقوم يلفحون النخل فقال : لولم تفعلوا لصلح 


TIT TOD 


- أن البي ## مسح برأسه من فضل ماء لمم م ممم همهم ممم ممعم ممم ممه ل وي TY‏ 


- أن البي يه نهى عن بيع وشرط .... فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم 6 CYA‏ 
- أن البي يه نهى عن الصلاة بعد الصبح قممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم من TAT‏ 
- أن البي ## نهى عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة ETA assesses‏ 
- إن البي بي نهى عن الوصال PV gasesesesasssesessesseneneneseseaeeneneneneneeeenens‏ 
- إن البي ## نهى يوم حنين عن لحوم الحمر الأهلية ققممة ةمه مومه مومه مم66 CEN‏ 
- أن البي يَتهِ وأصحابه توضؤوا من مزادة إمرأة مشركة لقعم ةم ممم مه هه TTY‏ 
- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس TVY PAY aaseceesessssssasennss‏ 











- إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها او ةمه ةوه ممم ممم ةم ةم ةم ا 


- إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله أنزهم cesses‏ 414 
- إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها PV eee‏ 
- إن يهودياً جاء إلى البي ب فقال : يا محمد VV esses‏ 
- أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل ها O sss‏ 
- إا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فاذا نسيت فذ كروني AT wees‏ 
- إنما الأعمال بالنيات VE essere‏ 
- إغا جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى قائماً فصلوا قياما EO CAY ssn‏ 
- إنما قولي لمائة امرأة كقولي لمرأة واحدة ل 
- إنه قد سن لكم معاذاً سنة YAY seeessessseesesssssesesesessasessseseeeeeess‏ 
- أهل رسول الله يلك فذكر التلبية ووم مم مم مم ممم ممم ممم ممه ممه ممم مه هلول ل FeV‏ 
- احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ماملكت نيك IY ses‏ 
- اذن لنا رسول الله يوم الفتح في قتال بني بكر VA esses‏ 
- اشزكت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر مم ممم ممه ممم CTY‏ 
- اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا TAT ccessesseseseneseresessessseseseenenenesessesenenens‏ 
- انزع عنك الحبة » واغسل عنك الصفرة saesessesssseesessesesesessesessensennenss‏ 594 
- انفجنا أرنباً ونحن .كر الظهران ووو ةو مم ةم وموم مم ممم ممم ممم مم مم مم00 ة مم00 CEO‏ 
- انقضي شعرك واغتسلي VEN cesses‏ 
- إن كنت تحب إن تطوق طوقاً من نار فاقبلها CTE seen eens eens‏ 
- أُهجم وجبريل معك A esses‏ 
- بعس الخطيب أنت » قل ومن يعصي الله ورسوله TTY acess‏ 
- بعث البي خيلا قبل بحد CNV cesses‏ 
- بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان عمر ل CE‏ 











- بينما أيوب يغتسل عريا فخخر عليه لومم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم م ممم مو مم م ممم ن 6.660 3117 
- تأحذ إحداكن مائها وسدرتها » ثم تصب عليها الماء VPN aeecesesesesesesesenenenenes‏ 
- ثلاث ساعات كان البي يڳ ينهانا أن نصلي فيهن TAT sasececeseseseseseenesenenenenes‏ 
- ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الحنة : مدمن خمر ........ O esses‏ 
- ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه PVA esses‏ 
- جاء رسول الله يل بيت فاطمة رضي الله عنها قم ممم ممم ممه مم ممه م لمم لاسي 
- جالست البي بيك اكثر من مائة مرة مم ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ةن ةن VAY‏ 
- جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً لومم ةم ممم مم مم ممه ممم م ممم ممعم مم ممم مآع 
- حبك إياها أدحلك الحنة ١‏ 
- حكمي على واحد حكمي على الجماعة قمم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةم ةم ل YP‏ 


حرج رحلان في سفر » فحضرت الصلاة Fos CIYA wuaacessessesesseneneeeesenennes‏ 
حرج رسول الله حتى إذا استوت به VIA sese‏ 
حرج رسول لله فأتبعته حتى دخلت نخلاً فسجد فأطال السجود TAT wees‏ 
حرج علينا رسول لله ل بالماجرة فأتي بوضوء PY aes eens‏ 
حرحت مع رسول الله يك في عمرة رمضان قمم ممم مم مهمه ممم م ممم ةو IY‏ 
حرجنا مع رسول الله يه حتى جثنا امرأة من الأنصار O eases‏ 
دحل البي يه مكة يوم الفتح ا ا ل 
دحل علي رسول الله 4 ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم مهمومه ممه ولول VAN‏ 
دحل علي رسول الله وعندي جاريتان فمفف ةف مف ف ممم ةم ةم رم ةف ة مم ةم للم نم ننن.. VAL‏ 
دحل علي رسول الله ذا ت يوم وهو مسرور فقال ياعائشة ١1١6 22164 aus.‏ 
ذيحنا فرساً على عهد رسول الله کل VV esses‏ 


ذروني ما تركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم قمف مم مم ممعم ممم ةمهم ممم نه .6 VEY‏ 











الحديث الصفحة 
- ذكرت أم إبراهيم عند البي فقال : اعتقها ولدها CFA cesses‏ 
- رأى النبي يل رحلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين TAV CIE CITT CA saa.‏ 
- رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال أمرك أمرتك بهذا لع YO‏ 
- رأيت البي بي يستزني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة لمم ممم ةم 6 TACIT‏ 
- رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها فممم وموم ممم ممم ممم م 6.66 N‏ 
- رأيت بلالا حرج إلى الأبطح فأذن ..... sees‏ ممم مل PV‏ 
- رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا ممم ممم مهمه ممه ةم ممم م ةم فم ممم ممم ةو و و. TIA‏ 
- رأيت حابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال ١07 OVE esses‏ 
- راني البي به نائماً في المسجد فضربئ برجله PVE esses‏ 
- رد البي ي على عثمان بن مظعون التبتل YY wees‏ 
- رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن البتلى حتى يبرا TAN wees‏ 
- الركبة من العورة ا 00 
- السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ققمم مم ممم ممم ممم م ممم ممم لل للم CN‏ 
- شكونا إلى سول الله ك الرمضاء في جباهنا وأكفنا ممه ممه ممم مم فم م6 PVA‏ 
- شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر cC YOY daene‏ ل 
- شهدت حلف المطيبين مع عمومي .. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 6 6ن YN‏ 
- الصعيد الطيب طهور المسلم لمم ممم ممم مهمه مم ممه مم ممم ممم مم ممم مم مم و ممم 6 TEA‏ 
- الصعيد وضوء المسلم فإذا وجد الماء assesses aes eae‏ هم 
- صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً FV sees‏ 
- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها لمم ممم ممم ممم م ةم CNY‏ 
- صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة : لمن شاء C10۹ wesa‏ الل 
- صلوا كذا في حين كذا » وصلوا صلاة كذا F۹ wares‏ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ا Te FA‏ 
- صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي TAY assesses‏ 











- عجبت لصبر أحي يوسف و كرمه قق مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم م ممم ةمه YN‏ 


- عحبت ها فتحت ها أبواب السماء YN esses‏ 
- عذبت امرأة في هرة حبستها فمفم مم ء ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ءءء م م لانن 666 YN‏ 
- عليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين YI CT ceesesssessenenenenennens eens‏ 
- العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً TT wassesessesessseesenans eens‏ 
- غزونا حيش الخبط وأمّر أبو عبيدة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ةم 6ن JOY‏ 
- غزونا مع البي سبع غزوات أو ستا كنا تأكل معه الحراد فم ممم ممم ممم م006 660 O۹‏ 
- فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله فمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ةل 6 FV‏ 
- قطع البي ب سارقا ................ n sess‏ لأ 
- قيد الإعان الفتك ممه مم مم ممم ممم ممم ممم مم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم TTY‏ 
- كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به حر ساحداً لو ومع مم ممم ههه TA‏ 
- كان إذا سر استنار وحهه كأنه قطعة قمر FY eases‏ 
- كان إذا كره شيئا عرف وجهه وومف ةو مم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل ةما TY‏ 
- كان أصحاب رسول الله بل ينامون » ثم يصلون ... ss‏ ل PTV OTT‏ 
- كان أصحاب رسول الله ينامون حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون ..... PPV‏ 
- كان بي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه ممم ممم ةلل TV‏ 
- كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم a‏ 
- كانت عائشة تحت الم من ثوب رسول الله 88 assesses‏ ها 
- كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يك أربعين يوما ل 
- كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد فمم ممم ممم ممعم م ممم ممم ممم ممه ةو NTT‏ 
- كان رسول الله يخ يضع رأسه في حجر إحدانا PP esses‏ 
- كان الرحال والنساء يتوضؤون في زمان . PEE ees esses‏ 


- كان الرحل في حياة البي يك إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله VO waa‏ 
- كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب البي يبتدرون السواري casas.‏ 10۹ ل 








الحديث الصفحة 
- كان البي ييخ إذا اغتسل من الحنابة » يبدأ فيغسل يديه ا ل 
- كان البي وي يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع حفافنا aaccscesssessesseess‏ ل I‏ 
- كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان فم ةمه ممم ممم ممم ةم ممم من CNY‏ 
- كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا لوطه ةمع م ةم مم مم ممم ممم ةم ةم TAY‏ 


- كان يوم عيد يلعب السودان بالدروق والحراب فممف ف ةم ممم ممم ممم لم ممم لمر ل 6 ١58...‏ 
- كخ كخ » ارم بها » أما علمت أنا لا نأكل الصدقة VO esasen‏ 
- كسانى البى الله ب حلة سيراء فخرحت فيها YO esses‏ 


- كلوا رزقاً احرجه الله أطعمونا إن كان معكم Vo assesses‏ 
- كن أزواج الي يتهادين الحراد على الأطباق Gases‏ 48 


- كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ممم ةم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 66 YN‏ 
- كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر Pe 6 75017 caesar‏ 
- كنا نأكل على عهد رسول الله يله ونحن نمشي e‏ ¥ هامش 
- كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والبي ئ فينا حي CTA sess‏ 
- كنا نتكلم في الصلاة » يكلم أحدنا ممه م ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ل SAY‏ 
- كنا نسافر مع رسول الله ل فإذا صعدنا oY sss‏ 
- كنا نسلم على رسول الله ئل وهو قي الصلاة cases‏ ال TAY‏ 
- كنا نصلي مع البي بيو فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر TAS aaa‏ 
- كنا نعزل على عهد رسول الله ل فبلغ sass‏ 4113# 444 
- كنا نعزل والقرآن ينزل قم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م مفو و60 CEE‏ 
- كنا نغزوا مع رسول الله ## فنصيب من آنية المشركين PTY assesses‏ 
- كنا نفعله على عهد رسول الله ع نغلس من جمع إلى منى ٩‏ هامش 
- كنت أغتسل انا وجي ي a‏ ققممة ممم ممم ممم ممم ممم همف مم ممم ممم ة ةن ف NE‏ 
- كنت أغسل الحنابة من ثوب رسول الله ثم أراه فيه بقعة PIV esses‏ 
- كنت اغسل الحنابة من ثوب البي ولو فيخرج إلى الصلاة للم YoY CIV‏ 


- كنت جالساً عند البى يك إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه VY aes‏ 








الحديث الصفحة 
- كنت عند النبي ك جالساً فجاءه ماعز بن مالك فاعترف A ae‏ 
- كيف كنتم تصنعون هذا اليوم ل ممم ممه مم مم ممم ممم ممم VOY‏ 
- لا أحل المسجد لحائض ولا جنب TOY esen‏ 
- لا آكله ولا أحرمه eee‏ ممم ة ةممصم ممم ممم م ممم م م م نم م م 0 ...40/6 
- لا إنما يكفيك تحثي على راسك TES sess‏ 
- لا تبع ما ليس عندك ولا وموم ةو ة مو ةم ممم ممم ممم ممم ميم ةم م ةم ممم ةم 0م000 ...459 
- لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل VET sess‏ 
- لا تزرموه » دعوه TY cesses‏ 
- لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل ns‏ ةنو ة ةو ةم ممم م ة ووم م م TAV‏ 
- لا تواصلوا لست كأحد منكم AT cesses‏ 
- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ال TAA‏ 
- لا نورث فما تركناه فهو صدقة اا TV‏ 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ابجنابة TYA esses‏ 
- لا يدحل مسجدنا هذا مشرك NA esen‏ 
- لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب TYA ssssesesessessssessseseesee‏ 
- لعن رسول الله 2 زائرات القبور والمتحذين عليها السرج للم ةم م م ةلل CSV‏ 
- لقد أكلت برقية حق كلوا وأضرجوا لي معكم بسهم CTT sese‏ 
- لقد رأيت رسول الله بيك يقوم على باب حجرتي والحبشة TCA ns‏ 
- لقد رأيتي أفرك المي ف ركا من ثوب رسول الله يل YoY CIV was‏ 
- لقد رأيتئ وإني لأحكه من ثوب رسول الله 3 Tot CTV was‏ 
- لقد قلت كلمة لو مرجت اء البحر YT sss‏ 
- لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله بل من إناء واحد TEY e TIT cesses‏ 
- لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا يصلي بالناس عم IY‏ 
- لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس CEO esses‏ 
- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله sess‏ 








خ 9 
١‏ لحديك الصفحة 


- م يزل البي يلي حتى رمى حمرة العقبة Passes‏ 
- لو أن رجلا وحد مع امرأته رحلا VET cece‏ 
- ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ممه ممم ممه ممه ممم ممه ممم هوم ممم ممه وم ةم وو ا YQ‏ 
- ما بال رحال يشترطون شروطا ليست ف کتاب الله CT assesses‏ 
- ما بين السرة إلى الركبة عورة لظ 
- ما دون سرته حتى تحاوز ركبته فمم مم ممم مم ممه ممم ممه مم ة ةم هه ممه اه م PVY‏ 
- ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يه يصليها ورحص ف الركعتين ف العصر ... ٠۹۰‏ 
- ما كنت لآحذ جملك فحذ جملك ذلك CTV Gases‏ 
- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة CEO assesses‏ 
- ما منعك أن تصلي في القوم TOT esses‏ 
- مر البي ##بامرأة تبكي عند قبر » فقال : اتق الله واصبري es‏ لاع 
- مرضت فعادني رسول الله ك2 وأبو بكر وهما ماشيان TYE see‏ 
- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن اا CVA‏ ا 
- من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها Cees‏ 
- من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه VV ss‏ 
- من لم يصل ركعي الفجر » فليصلهما بعدما تطلع الشمس TAN wees‏ 
- نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه GOY assesses‏ 
- نهى رسول الله عن أكل لحوم الخيل والبغال والجمير o‏ 
- نهى رسول الله عن بيع الغرر 221101011 
- نهى الرسول لل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة VTE ucun‏ 
- نهى الرسول ب عن الوصال في الصوم causes‏ 591 
- نهى البي ييو عن الاغتسال ف الماء الراكد assesses‏ الاسم 
- نهينا عن اتباع الحنائز ول يعزم علينا لظ 
- هو لك يا عبد بن زمعه » الولد للفراش وللعاهر الحجر GO assesses‏ 


- واشترط حملانه إلى أهلي قم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مو هوهو ووو ENV‏ 








الحديث الصفحة 
- والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذ كذبكم ..... seen‏ 
- والله لقد رأيت رسول الله به يقوم على بات حجرتي AT CVO assesses‏ 
- وان أعتى الئاس عند الله عر وجل ثلاثة : رجحل قتل فيها 00 
- الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ققوم ممه ممه ممم ةم ممه همف ةةة مه الى 
٠‏ - ومن أمرك أن تشرب الدم ويل لك من الناس وويل من الناس منك VT cesses‏ 
- يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء OO ns‏ نه رد 
- یا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا VEY esses‏ 
- يا أبا عمير ما فعل النغير ١544 sss‏ 
- يا بلال حدثيئ بأرجحى عمل عملته في الإسلام فلمو م م ةمهو ممه ممم م VY‏ 
- يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب causa‏ ا TEV TTY TYA CITY‏ 
- يا غلام » سم الله وكل بيمينك ممم م ةمه ةم ممم ةم ممم ممم ممم ةم مم ة ممم ةم ةمق ةل لمم نن. NIY‏ 


- يامعاذ أفتان أنت أو فاتن ل AV‏ 











الحديث 


- أن الصحابة كانوا يخرحون صدقة الفطر صاعا من تمر ا 


هس قو وة هوهو ووو وو وهووة ووه 


- أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في زمان الرسول ## في المسجد ees‏ 


- أنهم كانوا في عهد البي © لا يختنون الرحل حتى يدرك ۰ 
- أن ماله بعد صدقة لا ميراث eee‏ 
- إقامة البي 8# ابن عباس عن .ينه ees‏ 
- اضطجاع البي 4 بعد ركعي الفحر ene‏ 
- مبيت البي و .نى ليلة التاسع من ذي الحجة ns‏ 


هه هه هوة و ووو ووهووووه 


# © همق وهو و وهس ووو وي ووو وووه 


وه وهو ههه ووه وو وه وووو و ووه 


© © هوا قوق ةق هه ووو وو ووه موةوة وه 


هوه هه ووو ووه وو ووو ووءعءوو وه 


- تحنث البي ج8 في الغار فففةوةةمةءومةم ممم مو مم ء ةم ممم م م ةمل ممم ممم ل ممت م م لم م م م ل V‏ 


- ترك الأذان في العيدين 00 
- ترك البي © أكل الضب 00 
- ترك البي 8# الوضوء مما مست الثارن ................ ل 
- تزوج البي عله ميمونة وهو حلال 0 
3 تسمية البي 6# هرقل الروم بعظيم الروم ans‏ 
- تطييب عائشة للبي حين أحرم 0 
- حلوس البي 8 بين الخطبتين 0 
- حلوس البي 4 جلسة الاستراحة esses‏ 


- حج البي 4 راكبا anne‏ 
- دخول البي ## مكة من ثنية كدا وخروحه من ثنية كدى ... 


- ذهاب البي ينه إلى العيدين من طريق ورجوعه من طريق آخر 


- كان 4 يحب الحلواء والعسل eee‏ 
- كان البى 8 يحب الدباء Sees‏ 


- كان رسول الله # يصبح جنبا من الجماع 00 
- كان رسول الله 8# يقبل وهو صائم واوففة ووه فو ووو ووه وو ووو وثوو رن 
- لبس الى و عمامة دمماء 0 


- محالفة عبد الله بن أبي لليهود eens‏ 
- همه ج4 معاقبة المتخالفين عن الجماعة esen‏ 


هه هو ووه و ووو ووو ووو ووه 


هاه هه ووو وو ووو ووو و ودووه 


#ا ها هه ه هو ووو وو و ووو ووو ووه 


هه همق هه و وهو وو وو ون ومودووءه 


ههه ة قوق ل و ةو وو وة وود ووه 


© ههه هه ووو ووه ووو وو ووه 


هه هه »وو ووه هه ووو وو وو ووه 


ههه وهو ووو ووم دووه 


هه هاو هو ة وفوف هه وو ووءة وة ووو وه 


هه هوه ووو وه ووه و و ووو ووو 


هاه هه وو وه ةو وهو وود وه وووه 


هه ههه وو ووه و ووو ووو وووه 


واو قوع هوه ووو ووه وهو ووم ووه 


هه و وه هو ووو ووه و ووو وووءونه 


هه هوه وو ووه ووه و وووو. .ووه 


هاه ههه وو وه و ووو وو .ووو 


# 6 ووه ووه وو ووه وووووويووهة 



















اس كك اد د 
تمد 
- أن أبا طلحة كان يأكل البرّد وهو صائم أنس بن مالك 


- أن أصحاب رسول الله ييه كانوا يسجدون وأيديهم في 























ثيابهم 
- أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بالصفاح خالد بن الحويرث 445 
- أن عثمان بن أبي العاص كان لا يقرب نساءه إذا نفست 
إحداهن 
- أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً . 
- أن عمر قيل له : 
- أن وليدة كان سوداء لحي من العرب . . 
- إنما يحريك إن رأيت أن تغسل مكانه 
إعا وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها 

الصلاة أول مافرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر . 
الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها 
رسول الله چ 
بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا 









إن زيد يفي الناس برأيه 







TET oT 





اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن 
رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله بأن ابن الصياد الدجال 


ثل ابن جر عن كتين بل الخد طاووس بن كيسان ۳۷۹ 







< ع اوی افا شور RE‏ 
EEE‏ تنه ا 


- كان أصحاب سول ال Ea 5 EFFI‏ 


کت ا سم سم ع ر ررر سآ ا 














لصفحة 


3 


- كان النساء ييعثن إلى عائشة . . . قمة بن أ 


4 














أفعال النبي بل ۲٦‏ 
الإقرار o¥‏ 
البيان ۱۸ 
البيان المبتداً 1۳ 
بيان التقرير ۲۲۱ 
بيان التفسير ۲۱ 
بيان الضرورة . ۲۲۱ 
بيان التبديا ٠‏ ۲۲۱ 
بيان التغير ۲۱ 
الفصا ۱۳ 
التأويا ۲۷۱ 
التخصيص Yer‏ 
الزحيح ۲۹۱ 
التعارض ۸1٦‏ 
الجمع 4۰ 
الخاص 4١‏ 




















YA 
55 
E3 
0۹ 
1۲ 
Vo 



















































































الصفرة r.‏ 
الغيلة FE‏ 
القسامة {fo‏ 
لقصة البيضاء ۹ 
الكتابة 4۹ 
الماء المستعمل ۳٤‏ 
المحاقلة ۸ 
المعحابرة ۸ 
المزابنة ۲۸ 
الوصال 5 


م 


الذحل 
| ا ا ا 


شر كة الأبدان ۳۱ 





























- اغتسال الرجل والمرأة معاً من الإناء الواحد . 





- التعري في الخلاء . 





- من صلى بالتيمم » ثم وحد الماء في الوقت بعد الفراغ من صلاته . 


- المي هل هو طاهر أم نجس ؟ 
- الصفرة والكدرة هل هما حيض ؟ 


- مرور الحائض في المسجد . 


- الأذان على موضع عال . 





- وضع المؤذن اصبعيه في أذنيه . 


- التفات المؤذن في الحيعلتين يمينا وشالا . 


- الركبة هل هي من العورة ؟ 


المسأالة المصشحه 
- طهارة الماء المستعمل . ردق 
| ا 
0 لسك 

- لا يختن الرحل حتى يدرك . ۸ 
- نقض الوضوء من النوم . ل To cc‏ 
- نقض المرأة شعرها في الغسل . TT ec YY‏ 


ساقي أ ال بجا أل 2 مقا نا SUN‏ ال اس TT TT‏ 


- أكثر مدة النفاس . ۳٤‏ 
















51 


Toc ا‎ 


۲4۹ 


ToY 2 ”١/ 


1Y 


1A 

















المسألة 


- النوم في المسجد . 

- حكم الرقص في المسجد بالسلام في أيام العيد . 
- طهارة ما بالت فيه الكلاب في المسجد . 

- السجود على شيء متصل . 


= صلاة الإمام حالساً ومن حلفه قيام . 








- الكلام في الصلاة ناسيا 


- الركعتين قبل المغرب . 

- سجود الشكر . 

- إمامة الصبي المميز للبالغين . 
- اقتداء المفتزض بالمتنفل . 





- حكم زيارة النساء للمقابر . 
- حكم الوصال . 





- اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة . 


- إحراج زكاة الفطر صاعا من تمر أو بر أو زبيب أو إقط . 








- حكم المرور بين يدي المأموم . o1‏ 
- قضاء ركعي الفجر . A1 < Y0‏ 





TYA 


YAY 





TAY 


۹۰ 





۳44 


























المسألة . 

- دحول الكافر المسجد . 
- حكم الغلول . 

- حكم الأكل من الغنيمة . 
- بيع الفضولي . 

- اشتراط منفعة معلومة للبائع . 
- شركة الأبدان . 


أحذ الأجرة على تعليم القرآن . 





- بيع أمهات الأولاد . 
- حكم التدبير . 

- حكم العزل . 

- حكم القيافة . 

- أكل لحم الخيل  .‏ 
- أكل لحم الأرنب . 
- أكل لحم الجراد . 
- أكل لحم الضب . 
- حكم القسامة . 




















7 


وما سعاد غدة البين إذ رحلوا 


تحلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 


عفت ذات الأصابع فالحواء 
ديارهن من بي الحمسحاس قفر 
وكانت ولايزال بها انيس 
فدع هذا ولكن من لطيف 
لش غثاء الي قد تيمته 


إل أغن غضيض الطرف مكحول 
كأنه منهل بالراح معلول 


إلى عذراء منز لها حخسلاء 
تعفيها الروامس والسماء 
خلال مروجها نعم وشاء 
يورقي إذا ذهب العشاء 


ألا إنه من بلدة الكفر أنحاني 


1۷۰ 
1۷۱ 


۷1 


۹۹ 


۹۹ 


32 


V۰ 


دن 








إذا ذهب العشاء 


الأسواف * 








٥ 
¥ 
1۷۹ 
o 
۹ 
۹۸ 
EA 
Yt 


۹ 














1۸ 


Yo 


۲ 


YAY 


515 
١848 
۳4۹۹ 
1۷۰ 
E۸ 
۳۳ 
TTY. 
٦ 
۲۹ 
۹۰ 
44 
4o 
1۷ 
Y1 


VY 


۲۹ 


1٤ 



































الخمرة م فانهجم 4 
الذباء Yo‏ الفرصة ۳۱ 
الدرجة ۳0۹ الفعل 5" 
الدروق ۳۹ فلغبوا 4٦‏ 
الدسماء ۳o ٠‏ القزعة ۳۹٤‏ 
الدور 0 قطري ين 
ذات الأصابع والجواء ۱۹ قفر ۱۹ 
الذحل ٠‏ قلبه 1۲۹ 
ذي الظلم ۱۷۱ القلنسوة ۳۸۰ 
الرّمل ۳۷ القمط ۲۹ 
الرهط ۳۷ قناة 40 
الزمير ` ٤١‏ الكتابة ١‏ 
السنة ۳4٤‏ کں* ۳٦‏ 
شعثاء 1۷۰ كدي* ۳٦‏ 
شيصاً ۲0۹ 
الصفاح * ۳٦‏ 
الصفر .۳ كهرني ۳A٤‏ 
عذراء ۹ لاها الله ۷ 
e E‏ 





* هذه الألفاظ ,ردت ف كشاف الأماكن والبقاع . 
وردت يي والبعاع 




















١‏ المتك 
۷ الوتر 
۸ الورس 


Y۸ 


| 


Ê 





8 

عام 
9 
2 


تمر 
ر 2 
المرابنة ٤۱‏ الوكاء 

مزمار الشيطان . ١:١‏ يؤرفئي 

مُصفِر ۹۹ يتشحط 

مُعصفرين 1° 


Yor 


۷۰ 


6 


ع | 0 


٠ 


5 


منهل بالراح 


n 
< 
حم‎ 


< 


سے 
nn‏ 
گے 
3 
ما 








بح ا 
€ | 
ه | سا 
E‏ 


۳1٦ 
Y1 


4° 


TT 


۷۰ 




















الاسم 


إبراهيم بن حالد = أبو ثور 
إبراهيم بن موسى بن محمد = الشاطي 
إبرهيم بن علي بن يوسف - الشيرازي 
أبي بن كعب بن قيس 
أحمد بن الحسن بن علي = البيهقي 


_ أمد ين ادريوس شهاب الین - الخراق_ 











دين عبد اليم بن نین = أبو زرعة EFF‏ 
أحمد بن علي بن برهان 
أحمد بن علي بن محمد = بن حجر العسقلاني 


$ 

5 

5 
8 
!ا‎ | 
n 

n 

م 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي = بن سريج 
أحمد بن فارس بن زكريا = بن فارس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم = المحاملي 
أحمد بن محمد بن اسحاق = الشاشي 
أحمد بن محمد بن حنبل 
أحمد بن محمد بن سلامة = الطحاوي 
الأزهري - محمد بن أحمد 
أسامة بن زيد بن حارثة 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي 
إسماعيل بن يحي المزني = المزني 








١: 
518 


7: 


1A 
۷1١ 
é۳ 


YY 


١5٠ 


TTY 





ro 














الإإسمندي = محمد بن عبد الحميد بن الحسن YA‏ 
الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن بن علي ۸ 
الأصفهاني = محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ۹۳ 
إلكيا = علي بن محمد بن علي ۹ 
الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد رضن | 
أمية بن حلف بن وهب ٠٦‏ 
أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ۲۹ 
5 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 2 














البحاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


بن برهان = أحمد بن علي ١‏ 
أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة ۳۹٦‏ 
البناني = محمد بن حسن ١١‏ 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة 31 
البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي ) 44 






1 


الزمذي = محمد بن عيسى بن سورة ١6‏ 
أبو ثعلبة الخشئ = جرهم بن ناشب rr‏ 











ابو ثور = إبراهيم بن خالد ۳4 






































الاسم 


تمامة بن آثال بن النعمان 





حابر بن سمرة بن جندب 
حابر بن عبد الله بن عمرو 
أبو ححيفة = وهب بن عبد الله بن مسلم 


جدامة بنت وهب الأسدية 





الجويئ - عبد الملك بن عبد الله بن محمد 


ابن الحاحب = عثمان بن عمر بن أبي بكر 





ابن حزم = علي بن أحمد بن حزم 
حسان بن ثابت بن المنذر 
أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث 
أبو الحسن الطبري = علي بن محمد إلكيا 
الحسن بن شهاب بن علي العكبري 
الحسن بن علي بن ابي طالب 
الحسن بن يسار البصري 
أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 
حفص بن زيد بن سهل - عمير 
الحكم بن عتيبة الكندي 
حكيم بن حزام 





الحميدي = عبد الله بن الزبير بن عيسى 


15 


۲۹ 


{0 


YY 


۲۳ 





۲۹ 


11¥ 


۳۲٦ 
۳٠ 
١ 48 


1Y 


YAY 




















خليل بن سيف الدين كيكلدي = العلائي 
خويلد بن عمرو 


ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 





ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 









أبو زرعة العراقي = احمد بن عبد الرحيم بن حسيز 





زيد بن حارثة بن شراحيل 

زيد بن سهل بن الأسود = أبو طلحة الأنصاري 
السبكي = علي بن عبد الكانٍ بن علي 
السرحسي = محمد بن أحمد بن أبي سهل 


ابن سريج = امد بن عمر بن سريج 











44 





الخرباق السلمي AY‏ 


| ل کک 7 ا ا الا 






رافع بن حديج بن رافع الأوسي ۱ 


TTY 


الزركشى = محمد بن بهادر بن عبد الله ۱۰ 
الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 1۳1 
زيد بن أرقم بن زيد ۳A۲‏ 


۹ ٥ 


١ 


١57 


۸ 


٤ 


























أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 
سفيان الثوري 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
سليمان بن خلف بن سعد = الباحي 
سليمان بن عبد القوي البغدادي = الطوقٍ 
سليمان بن موسى الأموي 

سليمان بن يسار املال 





السمعاني = منصور بن محمد عبد الجبار 
سهل بن أبى حثمة بن ساعدة 

السيوطي = عبد الرحمن بن محمد بن عثمان 
الشاشى - أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشاطي > إبراهيم بن موسى بن محمد 
الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس 

أبو شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
أبو شريح - حويلد بن عمرو 


شريك بن عبده بن مغيث بن ”محاء 


شقيق بن سلمة = أبو وائل الأسدي 





الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف 


صفوان بن عسال المرادي الجملي 





















1Y 
1۲ 


٤ 





ا 






















الاسم الصفحة 
صفي الدين الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد ۰1 
ابن صياد :7 
الصيرق = محمد بن عبد الله البغدادي 11۸ 
طاهر بن عبدالله أبو الطيب الطبري ۳ 
طاووس بن كيسان اليماني Fo‏ 
الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 7 
أبو طلحة = زيد بن سهل بن الأسود ١‏ 
الطوثي = سليمان بن عبد القوي البغدادي ١‏ 
أبو الطيب = طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري ۰۳ 
عامر بن عبد الله بن الحراح = أبو عبيدة ١0‏ 
كر ين ال ار ل ا 
ابن عباس = عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ۷۳ 
عبادة بن الصامت <٤‏ 
ابن عبد البر = يوسف بن عبدالله بن محمد Yer‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الأنيحي Vo‏ 
عبد الرحمن بن اسماعيل = أبو شامة ۳٤‏ 
عبد الرحمن بن سهل بن زيد ۲ 
اا رن ين ل ين ل اا 









عبد الرحمن بن صخر الدوسي = أبو هريرة 





عبد الرحمن بن عمرو بن محمد = الأوزاعي TY‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عثمان = السيوطي ۱۸ 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي = الإسنوي ۸ 






عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد هبر 


عبد العزيز بن الحارث بن أسد = أبو الحسن التميه 


عبد العلى محمد نظام ١.0‏ 
٤ “0‏ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة = بن قدامة 1۹۲ 


























عبد الله بن زمعة بن الأسود 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة 
عبد الله بن زيد بن عاصم 
عبد الله بن زيد بن عمر 


عبد الله بن سهل بن زيد 





عبد الله بن عمر بن محمد = البيضاوي 


عبد الله بن عمرو بن العاص 





عبد الوهاب بن على بن نصر المالكي 


أبو عبيدة = عامر بن الجراح 

عبيدة بن عمرو السلماني 

عتبة بن ربيعة بن عبد همس 

عثمان بن عمرو بن أبي بكر = ابن الحاجب 
عثمان بن مظعون بن حبيب 

العجلاني = عور بن الحارث بن زيد 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي 


العرباض بن سارية = أبي نيح 





عروة بن جعد البارقي 





r. 


11 


1۲ 


YY 


۳. 


۲۱ 
۳ 


۳ 

















الاسم 
عطاء بن أسلم بن أبي رباح 
عقبة بن عامر بن عبس الجهي 


عقبة بن عمرو بن ثعلبة 

العكبري - الحسن بن شهاب بن علي 
علاء الدين البخاري = عبد العزيز أحمد 
العلائي = خحليل بن سيف الدين كيكلدي 
علي بن أبي علي بن محمد = الآمدي 
علي بن احمد بن محمد حزم 

على بن سليمان بن أحمد المرداوي 
علي بن عبد الكاثي بن علي = السبكي 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
علي بن محمد بن حبيب البصري 
علي بن محمد بن علي - إلكيا الطبري 
عمار بن ياسر بن القحطاني 

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب 





عمران بن حصين بن عبد بن حلف الخزاعي 


Yo 









ات ل E‏ س 









اران رن ي 
این هر کت ا لا ا ا 





عمرو بن سلمة بن قيس الترمي 
عمرو بن شعيب بن محمد 
عمرو بن هشام بن المغيرة 
أبو عمير = حفص بن زيد بن سهل 

عور بن الحارث بن زيد بن حارثة العجلاني 


عياض بن موسى بن عياض 









الغزالى = محمد بن محمد بن محمد 


بن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا 









ف ققق 0 


































أبو الفرج المقدسي = عبد الواحد بن محمد 


بن فورك = محمد بن الحسن بن فورك 
ابن القاسم > عبدالرحمن بن القاسم بن خالد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 








أبو قتادة = الحارث بن ربعى بن بلدمة 


< 
س ع 


ابن قدامة = عبد الله بن أحمد 

القرائي = أحمد بن إدريس شهاب الدين 

القرطي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 

القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 

القطب الشيرازي - محمود بن مسعود بن مصلح الفاسي 

أبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمر 

قيس بن عمرو بن سهل بن تعلبة 

ابن القيم = محمد بن أبي بكر 

كعب بن زهير بن أبي سلمى 

كعب بن مالك بن أبي كعب 


كلثوم بن الهدم من بي عمرو 


أبو الليث السمرقندي - محمد بن أحمد بن أبي أحمد 








المازري = محمد بن علي بن عمر 





مالك بن أنس بن أبي عامر 

الماوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري 
مجاهد بن حبر أبو الحجاج 

بحزز بن الأعور المدلجي 

الحاملي - أحمد بن محمد بن أحمد 











Yo 


۲7۹ 


۹ 


الت 


۳1٦ 


1۲۱ 


۳ 


ro 


5١ 


1A 




















الاسر 





محمد بن أحمد بن الأزهر = الأزهري 








محمد بن ادريس بن العباس = الشافعي 
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم = البخاري 
محمد بن بهادر بن عبد الله = الزركشي 
محمد بن حبان بن أحمد 

محمد بن حسن البناني 

محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى 
محمد بن سيرين أبو بكر 

محمد بن صفوان الأنصاري 

محمد بن الطيب بن محمد > الباقلاني 










محمد بن عبد الحميد بن الحسن = الإسمندي 





محمد بن عبد الرحيم بن محمد = صفي الدين الهندي 
محمد بن عبد الله البغدادي = الصيرقي 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن امام 
محمد بن علي بن الطيب = أبو الحسين البصري 








محمد بن علي بن محمد = الشوكاني 
محمد بن علي بن وهب = ابن دقيق العيد 
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الاسم 
محمد بن عمر بن الطيب = أبو الحسين البصري 
محمد بن عمر بن الحسين = الرازي 
محمد بن عمر بن مكي = ابن المرحل 





محمد بن مسلم بن شهاب = الزهري 

محمد بن المنكدر بن عبد الله 

محمود بن عبد ال رحمن بن أحمد = الأصفهاني 

محمود بن مسعود بن مصلح الفاسي = القطب الشيرازي . 
بن كعب 





خيصة بن مسعود 
مختار بن فلفل 

ابن المرحل = محمد بن عمر بن مكي 
المرداوي = علي بن 


المزني = إسماعيل بن يحي بن إسماعيل 





المسور بن مخرمة بن نوفل 

معاذ بن جبل بن عمر 

معاوية بن الحكم السلمي 

المقداد بن معد يكرب بن عمر 
مكحول الدمشقي 

ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر 


النعمان بن ثابت = أبو حنيفة 


نعيم بن عبدالله 
نفيع بن الحارث بن كلدة = أبو بكرة 
نمران بن جارية بن ظفر الحنفي 





محمد بن عيسى بن سورة = النزمذي 1 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي ۳٤‏ 
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الصفحة 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 1۹۹ 
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TTY 
<۳ 
أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب فض‎ 
0١ يوسف بن عبد الله بن محمد = ابن عبد البر‎ 











أسماء بنت .أبي بكر الصديق 


بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين 





أم حفيد = هزيلة بنت الحارث بن حزن 


ار فت معوة عت بن حرا 
صفية بنت حيى بن أخحطب 


عائشة بنت أبى بكر الصديق 
أم عطية = نسيبة بنت الحارث الأنصارية 


بنت أب - أم سلمة 
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الفرقة أو الطائفة 














المكان أو البقعة رقم الصفحة 
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بُعاث ١:١‏ 
احعرانة ْ 1 
ذات السلاسل ۱٦۱‏ 
الصفاح 1 لاه 
کداء ۳٦‏ 
کدا ۳٦‏ 
کدی ۳٣٦‏ 





مر الظهران ٥‏ 
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الإبهاج في شرح المنهاج : لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55/اه ) وولده تاج الدين 
عبد الوهاب (ت ١/الاه‏ ) » كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت47ه) » قوبلت 
بالنسخة المحققة للشيخ : أحمد محمد شاكر » قندم له : الأستاذ د/ إحسان عباس . 
منشورات دار الأفاق الجديدة » بيروت . الطبعة الأولى 1٠٠‏ ١ه‏ . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول : لسليمان بن حلف الباحي ١(ت474ه‏ ).2 تحقيق 
ودراسة د/ عبدالله الحبوري » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 1409 ١ه‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام : لعلى بن محمد الآمدي رت ١57ه)‏ » علق عليه : العلامة 
عبد الرزاق عفيفي » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

الإحكام في شرح عمدة الأحكام : محمد بن علي بن وهب " ابن دقيق العيد " 
(ت۲٠۷ه)‏ » دار الكتاب العربي » بيروت . 

الاختيار لتعليل المخعار : لعبد الله بن حمود الموصللي (ت7/87ه ) › حققه وحرج 
أحاديثه علي أبو الخير » محمد وهي » دار الخير » بيروت الطبعة الأولى 4١19‏ ١ه‏ . 

آداب البحث والمناظرة : محمد الأمين الشنقيطي ( ت 7597١ه‏ ) » القاهرة » مكتبة ابن 


- ايا 


ليمية . 1 

الأدلة الشرعية عند الماوردي : لعبداللطيف بن سعود بن عبدالله الصرامي » رسالة 
ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية 4١٠‏ ١ه‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠١١ه)‏ » تحقيق 
أبي مصعب محمد البدري » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة اليه : لإسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ › تحقيق : 
بهجة يوسف » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد بن ناصر الدين الألباني 
(ت 57٠١‏ ١ه‏ ) » إشراف زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ ١ه‏ . 








الإستذكار : ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي ( ت 457ه ) » علق عليه : سام 
محمد عطا » محمد علي معوض » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ليوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي ( ت 477ه )» 
تحقيق : علي محمد معوض » والشيخ عادل عبدالموجود » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : لزين العابدين بن إبراهيم بن نحيم 
( ت ١۹۷ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 411 اه . 

الأشباه والنظائر : لعبدالر من بن محمد السيوطي ( ت ۱۱٩۹ه)‏ » دار الكتب العلمية ع 
بيروت » الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف : لعبد الوهاب بن علي البغدادي ( ت 477ه )»› 
حرج أحاديثه : الحبيب الطاهر » دار ابن حزم » الطبعة الأولى 50٠‏ آاها. 

الإصابة في ييز الصحابة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857ه ) » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار » أنظر " كشف الأسرار " من هذا الثبت . 

أصول الجصاص = " الفصول في الأصول " : لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي 
(ت.لالاها). 

أصول السرخسي : محمد بن أحمد السرحسي (ت 440ه ) » حقق أصوله أبو الوفا 
الأفغاني » دار المعرفة » بيروت . 

أصول الشاشي : لأحمد بن محمد الشاشي (ت4 ٤‏ ه) » وبهامشه عمدة الحوشي » دار 
الكتاب العربي » بيروت اهاء 

أصول الفقه : محمد بن مفلح المقدسي ( ت ۳٦۷ه‏ ) › حققه د/ فهد السرحان » مكثبة 
العبيكان » الرياض » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي ( ت ۳۹۳١ه)‏ › 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

الأعلام : لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الخامسة ١94١م‏ . 

إعلام الساجد بأحكام المساجد : محمد بن عبدالله الزركشي ( ت ٤۷۹ه‏ ) » تحقيق : أبو 
الوفا مصطفى المراغي » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة » الطبعة الخامسة 


١‏ ه. 












أعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أبي بكر "ابن قيم الجوزية" ( ت ١‏ هلاه ) , 
رتبه وضبطه : محمد عبد السلام إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت » 5١1‏ ١ه‏ . 
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام : محمد العرروسي عبدالقادر, 
دار المجتمع للدشر والتوزيع » الطبعة الثانية 141١١‏ ١ه‏ . 
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية : د/ محمد بن 
سليمان الأشقر » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة 54١5‏ ١ه‏ . 
الإقناع : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت/١+ه)‏ » تحقيق د/ عبدالله بن 
عبدالعزيز الجبرين » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الثالئة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : محمد بن محمد الشربيئ ( ت ۹۷۷ه) » تحقيق : علي 
محمد معوض » علي عبد الموحود » دار الكتب العلمية » بيروت . 
الإقناع في فقه الإمام أ-تمد بن حنبل : لموسى الحجاوي المقدسي ( ت 1۸٦۹ه)›‏ 
تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي » دار المعرفة » بيروت . 

الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه‏ ) حرج أحاديثه وعلق عليه : محمود 
مطرحي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ . 
إنباء الغمر بأبناء العمر : لأحمد علي بن حجر العسقلاني ( ت 867ه ) » تحقيق 
د/ حسن حبشي » ال مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » 5/١١ه‏ . 
الإنتصار في المسائل الكبار : لحفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠هه)‏ » تحقيق د/ عوض 
ابن رحاء العوفي » مكتبة العبيكان » الرياض » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 
الانتقاء في فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاء : ليوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي 
(ت457ه ) »> مطبعة المعاهد ممصر » ٠ه5”“١ها.‏ 
الإنصاف في معرف الراجح من الخلاف : لعلي بن سليمان المرداوي ( ت ١۸۸ه)‏ »> 
تحقيق : محمد حسن محمد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول 4١1/‏ ١ه‏ . 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(وت8١8ه‏ ) » تحقيق د/ صغير أحمد محمد حنيف » دار طيبة » الطبعة الأولى 1٠06©‏ ١ه‏ . 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح : ليوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي (ت97 هده ) تحقيق 
د/ فهد بن محمد السدحان » مكتبة العبيكان » الرياض » الطبعة الأولى ٤١١١۲‏ ١ه‏ . 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لعبد الله بن 





أحمد النسفي ( ت ١٠۷ه‏ ) » دار الكتب 
العلمية » بيروث » الطبعة الأولى ٤١١۸‏ ١ه‏ . 

البحر احيط : محمد بن بهادر الز ركشي ( ت ٤۷۹ه‏ ) حققه لجنة من علماء الأزهر › 
دار الكتبي » مصر » الطبعة الأول 4١4‏ ١ه‏ . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
( ت 87 هه ) تحقيق : محمد بن عدنان ياسين الحلبي » دار إحياء اللزاث العربي » بيروت » 
الطبعة الثانية 41١9‏ ١ه‏ 

بداية المجسهد ونهاية المقتصد : محمد بن أحمد القرطبي ( ت 55ده ) » دار الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة العاشرة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

البداية والنهاية : لإسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه) » تحقيق : علي شيري › دار 
إحياء التزاث العربي » بيروت » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : محمد بن علي الشوكاني (ت٠٠١١ه‏ ) › 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة . ش 

بذل النظر في الأصول : محمد بن عبد الحميد الإسمندي ( ت 07ده ) » حققه وعلق 
عليه د/ محمد زكي عبد البر » مكتبة دار التراث » الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ 

البرهان في أصول الفقه : لعبدالملك بن عبدالله الجوييئ » المعروف ب " إمام الحرمين " 
( ت ۷۸٤ه‏ ) » حققه وقدمه د/ عبد العظيم الديب › دار الوفاء » مصر »› الطبعة الثالشة 
5 اه 

البلبل مختصر روضة الناظر : لسليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت5١/اه)‏ › مؤسسة 
النور» ۳۸۳١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك : لأحمد بن محمد الصاوي » دار المعرفة » بيروت . 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : لمحمود بن عبدالر من الأصفهاني 
(ت ۹٤۷ه‏ ) » تحقيق : محمد مظهر بقا » م ركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي» 
جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المدونة : لأحمد بن محمد بن 
رشد (ت 4٠‏ ده) تحقيق : سعيد أعراب » الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ . دار الغرب الإسلامي 











تأويل مختلف الحديث : لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ١۲۷ه)‏ » تحقيق : 
عبد القادر عطا » دار الكتب الإسلامية » الطبعة الأولى 5٠.07‏ ١ه‏ . 
تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي (ت5١٠١ه‏ ) » بنغازي 
اه 

التبصرة في أصول الفقه : لإبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي ( ت 505ه ) ,2 
تحقيق : محمد حسن هيتو » دار الفكر دمشق » الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لعثمان بن علي الزيلعي ( ت ۷٤١‏ ه ) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١1547١‏ ه . 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه : لعلي بن سليمان المرداوي ( ت 885ه ): 
تحقيق د/ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد ؛ مكة المكرمة » الطبعة الأولى 
۱ه . 

التحرير في أصول الفقه الحنفي : محمد بن عبدالواحد السكندري » انظر ” تيسير 
التحرير “ من هذا الثبت . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : ليوسف بن الزكي المزي (ات 47/اه ) » تحقيق : 
عبد الصمد شرف الدين » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 1٠05‏ ١ه‏ . 

تحفة الفقهاء : محمد بن أحمد السمرقندي (ت”7ه ده ) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى . 

تحفة المسئول شرح مختصر منتهى السول : ليحيى بن موسى الرهوني » رسالة دكتوراة 
للطالب : يوسف بن الإخضر القيم . حامعة أم القرى . 

التحقيق في أحاديث الخلاف : لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 517هده ) » تحقيق : مسعد 
عبد الحميد السعدني » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4١1٠©‏ ١ه‏ 

تخريج الفروع على الأصول : لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنماني ( ت ١ه‏ )> 
تحقيق : د/ محمد أديب صالح » طبع مؤسسة الرسالة 799١ه‏ . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لعبدالرحمن السيوطي (ت ١١8ه)‏ » حققه : 
عبد الوهاب عبداللطيف » دار الكتب الحديثة » القاهرة ”١ه‏ . 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۸٤۷ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت . 




















ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : لعياض بن موسى اليحصي 
(ت٤‏ ؛ هه) » ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى م١5‏ ١اها.‏ 

الزغيب والتزهيب : لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 555ه ) › حققه : حي 
الدين مستو » مير العطار » يوسف بدوي » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ . 

تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع : محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ , 
تحقيق: أبي عمر الحسيئ بن عمر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 
التعريفات : لعلى بن محمد الجرحاني (ت7١8ه)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى 1٠١7‏ اها . 

التفريع : لعبيد بن الحسين بن الحلاب البصري (ت۳۷۸ه) » تحقيق د/ حسين بن سام 
الدهماني » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 507 ١ه‏ . 

تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ت ؛4لالاه ) »› دار 
الحديث القاهرة » الطبعة الأولى 1٠١/‏ ١ه‏ . 

تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال : لصلاح الدين العلائي ( ت ١5لاه‏ ) 2 
تحقيق : محمد إبراهيم الحفناوي » دار الحديث » القاهرة الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه‏ . 

تقريب الأصول إلى علم الأصول : محمد بن أحمد بن حزي ( ت ٦١١‏ ه ) > تحقيق : 
محمد علي ف ركوس » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 

تقريب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۲٥۸ه‏ ) » حققه وعلق 
عليه: صغير أحمد شاعف » دار العاصمة » النشرة الأول 51١5‏ ١ه‏ . 

التقربب والإرشاد الصغير : محمد بن الطيب الباقلاني (ت07٠14ه‏ ) » تحقيق : 
د/ عبدالحميد بن علي أبو زنيد » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 51 ١ه‏ . 

التقرير والتحبير شرح التحرير : لابن أمير الحاج ( ت ۸۷۹ه ) » دار الكتب العلمية ؛ 
الطبعة الثانية » 5.7 ١ه‏ . 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح : لعبد الرحيم العراقي 
( ت٦‏ ۸۸ه ) » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4١+‏ ١ه‏ . 

تكملة المعاجم العربية : لرينهارت دوزي » نقله إلى العربية وعلق عليه : د/ محمد سالم 
النعيمي » دار الرشد . 








التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأحمد بن حجر العسقلاني 
(ت ؟10ه ) » عي بتصحيحه : السيد عبدالله هاشم اليماني » المدينة المنورة ١۸١٠ه‏ . 
التلخيص في أصول الفقه : لعبد الملك بن عبدالله الجويئ ( ت 4178ه ) » تحقيق : 
د/ عبدالله حوكم النيبالي » شبير أحمد العمري » دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة 
الأولى 14117 ١ه‏ 

التلقين في الفقه المالكي : لعبد الوهاب البغدادي المالكي (ت1477ه) › تحقيق ودراسة : 
محمد ثالث سعيد الغاني » المكتبة التجارية مصطفى الباز » مكة . 

التمهيد في أصول الفقه : محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ١٠ده)‏ » تحقيق د/ مفيد محمد 
أبو عشة » د/ محمد علي إبراهيم » م ركز البحث العلمي وإحياء الراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 1١05‏ ١ه‏ . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : للحسن الإسنوي ( ت ۷۷۲ه ) » علق عليه : 
محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة ٤١١۷‏ ١ه‏ . 

تنقيح الفصول : لأحمد بن إدريس القرافي (إت584ه) » تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد ء 
دار الفكر » مكتبة الكليات الأزهرية 997١م‏ . 

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع : لعلي بن سلمان المرداوي ( ت ١۸۸ه‏ ) ؛ أشرف 
عليه : عبد الرحمن حسن المحمود » منشورات المؤسسة السعدية بالرياض ۹۸۱٠م‏ . 
تهذيب التهذيب : لأحمد بن حجر العسقلاني ( ت ؟867ه ) دار صادر » بيروت » 
الطبعة الأولى ٠07١١ه‏ . 

تهذيب السنن : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ( ت ١5/اه‏ ) » المطبوع مع عون 
المعبود للعظيم آبادي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه . 

النهذيب في اختصار المدونة : لخلف بن أبي القاسم البرذاعي (ت ٤۳۸‏ ه) » تحقيق : 
محمد الأمين ولذ محمد سالم » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التزاث بدبي » 
الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ليوسف المزي ( ت ١٤۷ه‏ ) › حققه وضبطه : 
د/ بشار عواد » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة السادسة 4١٠8‏ ١ه‏ . 

تهذيب اللغة : لأحمد بن محمد الأزهري ( ت ٠./الاه‏ ) » تحقيق : عبدالسلام هارون › 
الدار المصرية 1/15١ه‏ 
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بسر ارب على كناب لحري : ' نحمد أمين المعروف بأمير بادشاه المنفي 


وت8/ا5ه) » دار الفكر . 


الأحضري » اليمامة » بيروت » الطبعة الأولى 5١15‏ ١ه‏ . 

جامع العلوم والحكم : لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن شهاب الدين ( ت 35لاه ) 
دار ابن حزم » بيروت » الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت5371ه) » دار الكتب 
العلمية » بيروت 5١‏ ١ه‏ . 

جع الجوامع : لعبد الوهاب بن علي السبكي » مع شرح جلال الدين المحلي وحاشية 
البناني » انظر " حاشية البناني " من هذا الثبت . 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك : لصالح بن عبدالسميع الآبي 
الأزهري » ضبطه الشيخ : محمد عبدالعزيز الخالدي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
وت ه/الاه ) تحقيق د/ عبد الفعاح محمد الحلو » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 
۳ھ . 

حاشية البناني على جمع الجوامع : لعبدالر من بن جار الله البناني (ت۱۹۸١١ه)‏ › 
مصطفى البابي الحلي » القاهرة » الطبعة الثانية ٠١٠‏ ٠ه‏ 

حاشية البناني على الزرقاني : لعبد الرحمن بن جار الله البناني ( ت ١١۹۸‏ ه ) » مطبعة 
الحلبي . 

حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب » انظر "شرح العضد" من هذا الثبت . 

حاشية حامد أفندي على مرآة الأصول : انظر "مرآة الأصول " من هذا الثبت . 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : لشهاب الدين أحمد الشلي » المطبوع بهامش تبين 
الحقائق للزيلعي » انظر " تبين الحقائق" من هذا الثبت . 

حاشية ابن عابدين = ( رد الحتار على الدرر المحثار ) : 

حجية السنة : لعبد الغ عبد الخالق » دار الوفاء الأزهرية » القاهرة » الطبعة الثانية 


۳ اها. 











, ثبت المصادر والمراجع 
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حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : لعبد الرحمن بن 
( ت۱۱ ۹ه)»› طبع في مصر 5994 ١ه‏ . 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية : لأحهد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲ ٥‏ ۸ه)» 


TTT 


أبي بكر السيوطي 


تصحيح : عبدالله هاشم اليماني المدني » مطبعة الفجالة » مصر 17/14١ه‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ”6ه )» 
ضبطه وصححه : عبدالوارث محمد علي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
۸ اه. 

الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقيبد : لإبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم » رسالة 
ماجستير » جامعة أم القرى 917١ه‏ . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لإبراهيم بن فرحون المالكي ( ت 43/اه ) › 
دراسة وتحقيق : مأمون بن محي الدين الحنان » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الذخيرة : لأحمد بن إدريس القرافي ( ت 584ه ) » تحقيق د/ محمد حجي » دار الغرب 
الإسلامي › الطبعة الأولى ٤۱۹۹م‏ . 

ذيل تذكرة الحفاظ : محمد بن علي الحسيئ ( ت ١۸۷ه‏ ) › دار الكتب العلمية › 
ببروات . 

ذيل طبقات الحنابلة : لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب ( ت ه9لاهم » دار المعرفة › 
ببروت . ظ 

ذيل ابن عبدالهادي على طبقات الخنابلة : ليوسف بن حسن بن عبدافادي (ت ۰٩۹‏ ۹ه)» 
راحعه : محمود بن محمد المداد » دار العاصمة » الرياض » الطبعة الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ . 

رد الحتار على الدر المختار : محمد أمين بن عمر عابدين ( ت ۲١١٠١ه‏ ) ,2 علق عليه : 
محمد صبحي حلاق و عامر حسين » دار إحياء التزاث العربي » بيروت » الطبعة الأول 
6 اها 

الرسالة : للامام : محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١٠ه‏ ) » تحقيق أحمد محمد شاكر . 
رسالة في أصول الفقه : للحسن بن شهاب العكبري الحنبلي (ت47/8ه) » تحقيق : موفق 
عبدالقادر » المكتبة المكية » مكة المكرمة › الطبعة الأولى 1517 ١ه‏ 
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رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : لعبد الوهاب بن علي السبكي ((ت الالاه ) › 
تحقيق وتعليق ودراسة علي بن معوض و أحمد عبد الموجود » عالم الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولى 41١9‏ ١ه‏ . 

الروض الأنف شرح السيرة النبوية : لعبد الرحمن بن عبدالله السهيلي (ت ١/هه)‏ 
تحقيق عبد ال رحمن ال وكيل » دار إحياء النزاث » الطبعة الأولى 54١57‏ ١ه‏ . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : ليحي بن شرف النووي (ت5175ه) › إشراف زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة 541١5‏ ١ه‏ . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على المذهب الحنبلي : لعبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي ( ت 0١57ه‏ ) مكتبة المعارف » الرياض . ش 
زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رت ١هلاه‏ ) , 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه.‏ 
زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول : لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 
(ت ۷۷۲ه ) دراسة وتحقيق محمد سنان سيف الحلالي » مكتبة اليل الجديد » صنعاء » 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ . 

زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة : لأحمد بن أبي بكر عبد الرحمن البوصيري 
(ت ٠84ه‏ ) » اعتنى بالتصحيح الشيخ : محمد مختار حسين » دار الكتب العلمية > 
بيروت » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ( ت ۸۲١١ه)‏ 
علق عليه : محمد صبحي حلاق » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : محمد بن عبدالله بن حميد (ت55١١ه)»‏ تحقيق : 
بكر بن عبدالله أبو زيد » عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١ه‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : محمد ناصر الدين الألباني 
وت ١٠5١ه)»ء‏ مكتبة المعارف الرياض » الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

سلم الوصول لشرح نهاية السول المطبوع مع شرح منهاج الأصول : محمد بن بخيت 
المطيعي » عالم الكتب . 














و ا سب الصاذرو اراح 
a‏ سنن أبي داود : لسليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي ( ت 15؟ه ) » ومعه كتاب 
معا م السنن للخطابي ( ت ۳۸۸ه )» إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس » عادل السيد › 
دار الحديث » بيروت » الطبعة الأولى ١ه‏ . 

سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويئ ( ت ١۲۷ه‏ ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء النزاث . 

سنن النزمذي : محمد بن عيسى بن سورة التزمذي ( ت ۲۷۹ه ) › تحقيق : أحمد محمد 
شاكر - محمد فؤاد عبدالباقي - صالح الحوت . 

سنن الدار قطني : لعلي بن عمر الدارقطين (ت 8ه ) » عي بتصحيحه : عبدالله هاشم 
» دار المحاسبة للطباعة 5ه » علق عليه محدي بن منصور » دار الكتب العلمية ع 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١۷‏ اه . 

سنن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ( ت 05 ١ه‏ ) ء تخريج الشيخ محمد 
الخالدي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ . 

السنن الكبرى : لأحمد بن الحسين البيهقي ( ت /15ه ) › تحقيق : محمد عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 14١7‏ ١ه‏ . 

سنن النسائي : لأحمد بن شعيب النسائي ( ت .7ه ) » ومعه شرح الحافظ السيوطي 
وحاشية الإمام السعدي » ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5١٠8‏ ١ه‏ . 

السنة : لعبد الله بن أحمد بن حنبل ( ت ٠94؟ه‏ ) » تحقيق ودراسة د/ محمد بن سعيد 
القحطاني » رمادي للنشر » الطبعة الثالثة 1417 اه 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : لمصطفى السباعي » المكتب الإسلامي »؛ الطبعة 
الرابعة 5٠١2©‏ اه . 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهي ( ت 85/اه ) » تحقيق مجموعة من الباحثين 
بإاشراف شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 105 ١ه‏ .. 

شجرة النور الزكية : محمد بن خلوف » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى 
۹ھ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لعبد الحي بن العماد الحنبلي ( ت 85١٠١ه‏ ) ؛ دار 
المسير » بيروت » الطبعة الثانية 99١١ه‏ . 








شرح اشعار اهذليين : للحسن بن الحسن السكري (ت7075ه) » تحقيق : عبدالستار أحمد 
فرج » راجعه محمود شاكر » مكتبة العروبة . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لهبة الله بن الحسن اللالكائي (ت8١41ه‏ ) › 
دار طيبة » الطبعة الثالئة 41١6©‏ ١ه‏ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : لمسعود بن عمر التفتازاني 
(ت۷۹۲ه) » ضبطه وخرج أحاديثه : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول : لأحمد بن إدريس القرائي 
(ت584ه ) تحقيق : د/ طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة 
الثانية 4١ ٤‏ ١ه‏ . 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم "الهداية الكافية الشافية" : محمد الأنصاري الرصاع 
(ت٤‏ ۸۹ه ) » تحقيق محمد أبو الأحفان » الطاهر المعموري › دار الغرب الإسلامي » 
یروت » الطبعة الأولى 1ه . 

شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل : محمد بن عبدالله الخرشي (ت۱١١١ه‏ ) › 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق » دار صادر » بيروت /١7١ه‏ . 

شرح ديوان حسان بن ثابت : صححه وضبطه / عبد الرحمن البرقوتي » دار الكتاب 
العربي بيروت ٤٠١‏ ١ه‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : لسيد محمد الزرقاني (ت۲۲١١هم‏ › دار 
المعرفة » بيروت ۳۹۸١ه‏ . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي : محمد بن عبدالله الزركشي (ت؟/الاه ) » تحقيق 
د/ عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين » مكتبة العبيكان » الرياض » الطبعة الأولى 417 ١ه.‏ 
الشرح الصغير بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك : لأحمد الدردير (ت١1١١١ه)‏ دار 
الفكر . ٠‏ 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : لعبدالرحمن بن أحمد الإيجي (57/اهم) المطبوع 
معه حاشية التفتازاني » وحاشية الجرحاني » مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ٠٠۳‏ ١ه‏ . 
شرح العمدة : لأحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) › تحقيق : 
سعود بن صا العطيشان » مكتبة العبيكان » الرياض » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 











شرح فتح القدير : محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري "ابن الهمام الحنفي" 
( ت ١85ه‏ ) » علق عليه : عبد الرزاق المهدي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى 141٠١‏ ١ه‏ . 

شرح القواعد الفقهية : لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء ( ت 75١ه‏ ) »علق عليها : 
مصطفى أحمد الزرقا » دار القلم » دمشق » الطبعة الثانية 5٠01‏ ١ه‏ . 

الشرح الكبير : لعبدال رحمن بن أبي عمر بن محمد بن قدامة (ت5485ه) » انظر "المغني" 
من هذا الثبت . 

شرح الكوكب المنير : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي "ابن النجار" ( ت۹۷۲ه )» 
تحقيق د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه ماد مكتبة العبيكان » الرياض 5١5‏ ١ه‏ . 

شرح اللمع في أصول الفقه : لإبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي ( ات 1175ه )ع 
حققه وعلق عليه د/ علي العمريئ » مكتبة التوبة » الطبعة الأولى ١ها.‏ 

شرح مختصر الروضة : لسليمان بن عبد القوي الطوفي ( ت7١/اه)‏ » تحقيق د/ عبدالله 
ابن عبد ا محسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 501 ١ه‏ . 

شرح مشكل الأثار : لأحمد بن محمد الطحاوي ( ت ١۳۲ه‏ ) » حققه : شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ٤١١٠١‏ ١ه‏ . 

شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول : نحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 
(ت 45/ه ) » تحقيق د/ عبد الكريم النملة » مكتبة الرشد » الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ . 
شرح النووي على صحيح مسلم : ليحي بن شرف النووي (ت ۷ه دار الريان » 


القاهرة . 
دار المعارف . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى : لعياض بن موسى اليحصبي ( ت 44 هه ) › حققه 
وأشرف عليه : عبد السلام محمد أمين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
۰ هھ . 

الشمائل الحمدية : محمد بن عيسى بن سورة التزمذي (ت۲۷۹ه) مكتبة المعارف › 
الرياض » الطبعة الرابعة 41١1‏ ١ه.‏ 

الشيعة والسنة : لإحسان إلحي ظهير («ت7.: ١ه)‏ » إدارة ترجمان السنة . 








الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت797ه) » تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار › 
دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الثالثة ٠٠١ ٤‏ ١ه‏ . 

صحيح ابن حبان بنرتيب ابن بلبان : لعلى بن بلبان ( ت 55/اه ) » حققه : شعيب 
الأناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 4١4‏ ١ه‏ . 

صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزعة (ت ١١اه‏ ) » حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه : مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ۲ھ . 
صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 57١ه‏ ) » نسخة مصورة 
عن طبعة بولاق - دار إحياء النزاث العربي » بيروت . 

صحيح سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني ( ت ١٠٤٠ه‏ ) » تعليق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي »بيروت » الطبعة الأولى 509 ١ه‏ . 

صحيح سنن ابن ماجة : محمد ناصر الدين الألباني (ت 57١‏ ١ه)‏ » تعليق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ . 

صحيح سنن الترمذي : محمد ناصر الدين الألباني (ت 57٠0‏ 1اه) » تعليق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه‏ 

صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري (ت ١ه‏ ) » حقق نصوصه : فؤاد 
عبد الباقي » توزيع دار الكتب العلمية » بيروت . 

ضعيف سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني (ت 57٠١‏ ١ه‏ ) » تعليق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه‏ . 

ضعيف سنن ابن ماجة : محمد بن ناصر الدين الألباني (ت ٠ه‏ ) » تعليق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 54٠07‏ ١ه‏ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ه) › 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى (ت577ه) طبعة مصورة » تحقيق : محمد حامد 
الفقي » دار المعرفة » بيروت . 

طبقات الشافعية للإسنوي : لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ؟/الاه ) » اعتنى به : 
كمال يوسف الحوت » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 1٠١17‏ ١ه‏ . 











طبقات الشافعية الكبرى : لعبدالوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)‏ تحقيق د/ عبدالفتاح 
الحلو » د/ محمود الطناحي » دار هجر » القاهرة » الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

طبقات الفقهاء : لإبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي (ت15175ه) طبع على نفقة 
نعمان الكتبي » بغداد ١ه‏ . 

الطرق الحكمية في السياسية الشرعية : محمد بن أبي بكر "ابن قيم الجوزية" 
(ت١ه/اه)ء‏ تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الوطن 

العدة في أصول الفقه : محمد بن الحسين الفراء البغدادي ( ت /15ه ) » تحقيق د/ أحمد 
بن علي المباركي » الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه‏ 

العلو : محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۷۸٤‏ ه ) » دار عام الكتب . 

علوم الحديث : لعثمان بن عبد الرحمن الشهروزي " ابن الصلاح " (ات ٦٤٣‏ ه)› 
تحقيق وشرح : نور الدين عتر » دار الفكر المعاصر » بيروت » ١505‏ ه . 

عموم البلوى : لمسلم بن محمد الدوسري » مكتبة الرشد » الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ 
عيون الأثر في فون المغازي والشمائل والسير : محمد بن محمد بن سيد الناس 
(ت :"لاه ) » تحقيق : محمد العبد الحظراوي » حي الدين مستو » دار التراث » الطبعة 
الأولى 5١‏ ١اها.‏ 

عيون الأخبار : لعبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 1175ه ) » نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب » المؤسسة المصرية العامة . 

غاية الوصول شرح لب الأصول : لزكريا بن يحي الأنصاري (ت0٠/9ه‏ ) » مكتبة 
مصطفى البابي الحلي وأولاده.مصر » الطبعة الأخيرة ١ه‏ . 

غريب الحديث : محمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري ( ت ١۲۷ه‏ ) » داز الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 

غريب الحديث : للقاسم بن سلام ال هروي (ت 5؟١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ . 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : لأحمد بن عبد الرحيم " أبو زرعة العراقي" 
( ت ١۸۲ه‏ ) » تحقيق : مكتبة قرطبة » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزخشري ( ت 87ده ) » دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى 41١1/‏ ١ه‏ . 











الفتاوى الهندية : للشيخ نظام وجماعة من علماء لهند › المطبعة الأميرية » ببولاق ممصرء 











الطبعة الثانية ١٠١١٣١إه‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت57/ه) » 
صححه وحققه : الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز »> حرجه : محب الدين الخطيب » رقم 
كتبه أبوابه : محمد فؤاد عبدالباقي » المكتب السلفية » الطبعة الثالثة ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

فتح الباري لابن رجب : لعبد الرحمن بن أحمد " ابن رحب الحنبلي" (ت 55/اه ) »> 
حققه : مجموعة من العلماء » مكتب تحقيق دار الحرمين » القاهرة » الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين : لعبدالله بن مصطفى المراغي » الناشر : محمد أمين 
دمج» بيروت » الطبعة الثالثة ٤‏ 19١ه‏ . 

فتح الغفار بشرح المنار = " مشكاة الأنوار في أصول المنار " : لزين الدين إبراهيم بن 
نيم (ت9170ه ) » عليه بعض حواشي : لعبدالرحمن البحراوي » وليس عليه أي 
معلومات للطباعة والنشر . 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ۹۰۳ه )> 
تحقيق : علي حسن علي » إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية » ببنارس » الطبعة 
الأولى 117 اه 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ › 
حققه : محمد حي الدين عبدالحميد » دار المعرفة » بيروت . 

الفروع : محمد بن مفلح المقدسي » (ت517/اه) » راحعه : عبدالستار أحمد فراج » دار 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة الثالثة .١ه‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : لعلي بن حزم الظطاهري ( ت 457ه ) › تحقيق : 
د/ محمد إبراهيم نصر » د/ عبدالرحمن عمير » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

الفصول في الأصول : لأبي بكر أحمد بن علي المصاص الرازي ( ت ١۳۷ه‏ ) »> ضبط 
نصوصه وخحرج أحاديفه : د/ محمد محمد ثامر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى ١147١هها.‏ 

الفقيه والمتفقه : لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت457ه) تحقيق : عادل 
العزازي » دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الأولى 411 ١ه‏ . 















الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : محمد بن الحسن الحجوي التعالبي الفاسي 
( ت ۲۹۱١ه‏ ) » علق عليه : عبد العزيز عبد الفتاح القارئ › دار التراث » القاهرة . 
الفوائد البهية : محمد بن عبد الحي اللكنوي » طبع عطابع السعادة » مصر » الطبعة الأولى 
4 اهاء. 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقية : محمد 
ابن ياسين الفادني (ت 4٠١١‏ ١ه)‏ » اعتنى به : رمزي دمشقيه » دار البشائر الإسلامية › 
الطبعة الثانية ٤1١۷‏ ١ه‏ . 

الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة : محمد بن علي الشوكاني (ت٠5؟١ه‏ ) › 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة . 

فواتح الرحموت بشرح مسلم القبوت : لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
( ت ١٠۲٠ه‏ )ء دار إحياء النزاث العربي » بيروت » الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 
القاموس المحيط : محمد يعقوب بن محمد الفيروزآبادي (ت17١81ه)‏ » دار الكتب العلمية › 
بيروت »> ٤۲۰١‏ اھ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه : لمنصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني ( ت ۸۹٤ه‏ )> 
تحقيق : د/ عبد الله بن حافظ أحمد الحكمي » د/ علي بن عباس الحكمي » مكتبة التوبة » 
الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ . 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول : لعبد المؤمن بن كمال الدين البغدادي (ت9"ل/اه) › 
تصحيح ومراجعة : أحمد شاكر » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 
كاشف معاني البديع في بيان مشكلة المنيع : لعمر بن اسحاق الغزنوي (ت*/الاه ) › 
رسالة ماجستير للطالب : ناصر بن عبدالله الودعاني » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض 5١4١ها.‏ 

الكافي في فقه أهل المديئة : ليوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ( ت 457ه )»> 
مكتبة الرياض الحديثة » الطبعة الثالئة 4٠05‏ ١ه‏ . 

الكامل في التاريخ : محمد بن محمد بن عبد الكريم "ابن الأثير" (ت٠‏ 57ه) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة السادسة ٠١٦‏ ١ه‏ . 

كتاب القواعد : محمد بن عبد المؤمن الحصئ ( ت ۸۲۹ه ) » تحقيق د/ جبريل البصيلي» 
د/ عبد الرحمن الشعلان » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ . 














كشاف القناع عن متن الإقساع : لمنصور بن يونس البهوتي (ت ١٠١٠ه‏ ) » مكتبة 
الناصر الحديثة . 

كشف الأسرار على أصول البزدوي : لعبد العزيز أحمد البحاري ( ت ٠١لاه‏ ) » وضع 
حواشيه : عبد الله محمود محمد عمر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
۸ ه. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : لإ ماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي (ت77١١ه)‏ » مكتبة النزاث الإسلامي » حلب . 

الكفاية في علم الرواية : لأحمد بن علي الخنطيب البغدادي (ت 477ه ) » المكتبة 
العلمية» الطبعة الأولى . 

الكلام في بيع الفضولي : لخليل ابن سيف الدين كيكلدي العلائي ( ت ١5لاه‏ ) : 
تحقيق: د/ محمد رديد المسعودي » دار عالم الكتب » الرياض » الطبعة الأولى 5117 ١ه‏ . 

الكليات " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية " : لأيوب بن موسى الحسيئ الكفوي 
(ت 54١1٠ه‏ ) ء إعداد : د/ عدنان درويش » ومحمد المصري » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الغانية 5١5‏ زه . 

كنز الدقائق : لعبد الله بن أحمد النسفي ( ت١١/اه‏ ) » مطبوع مع تبيين الحقائق » انظر 
" تبيين الحقائق " من هذا الثبت . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : محمد علي بن زكريا المنبجي ( ت ١۷٦ه)›‏ 
تحقيق : د/ محمد فضل عبد العزيز » دار القلم » دمشق - الدار الشامية » بيروت » الطبعة 
الثانية ٤١ ٤‏ اه . 

لسان العرب : محمد بن مكرم ابن منظور (ت١١۷ه)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

اللمع في أصول الفقه : لإبراهيم بن علي الشيرازي ( ت 475ه ) »› تحقيق : حي الدين 
مستو » يوسف علي بديوي » دار ابن كثير » بيروت » الطبعة الثانية 4١4‏ ١ه‏ . 

المؤطأ : لمالك بن أنس الأصبحي (ت 74١ه‏ ) › رواية محمد بن الحسن الشيباني » تعليق 
وتحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف » المكتبة العلمية » الطبعة الثانية . 

المبدع في شرح المقنع : لإبراهيم بن محمد بن مفلح (ت54 1ه ) » المكتب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة الثانية 14٠6٠‏ ١ه‏ . 














المبسوط : محمد بن أحمد السرحسي ( ت 54/8ه). دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية . 
مجمع الأنهر : لعبدالله بن داود الأفندي › 

الجموع شرح المهذب : ليحي بن شرف الدين النووي (ت 777ه ) المطبوع فتح العزيز 
شرح الوجيز » دار الفكر » بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : همع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجحدي وابنه محمد . طبع بأمر حادم الحرمين الشريفين . 

المحصول في علم أصول الفقه :محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت٦٠٠ه)‏ » تحقيق : 
د/ طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه‏ . 

احقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول : لعبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي 
(ت ه٥٦‏ ٦ه)‏ » تحقيق : أحمد الكويي » مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولى 509 ١ه‏ . 

احلى : محمد علي بن أحمد بن حزم ( ت 555ه ) » طبعة مصححة ومقابلة على نسخة 
الشيخ : أحمد شاكر » تحقيق لحنة إحياء النزاث العربي منشورات دار الأفاق الجديدة › 
ببروات . 

المختار في الفتوى : عبدالله بن حمود الموصللي (ت58ه ) » انظر 'الاحتيار لتعليل 
المحتار في الفتوى" من هذا الثبت. ش 

مختصر ابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد » انظر " شرح العضد على مختصر ابن 
الحاحب" من هذا الثبت. 

مختصر خليل : للشيخ خليل بن إسحاق (ت5/الاه) » صححه الشيخ : أحمد نصرء 
المكتبة المالكية » الطبعة الأحيرة ٤١١‏ ١ه‏ . 

مختصر القدوري : لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري ( ت ۲۸٤ه‏ ) تحقيق كامل بن محمد 
عويضة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ . 

ختصر المزني في فروع الشافعية : لإسماعيل بن يحي المزني (ت514١ه‏ ) » وضع حواشيه: 
محمد عبدالقادر شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5117 ١ه‏ . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحتمد بن حنبل : لعبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي 
5459*١ه)ء‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

المدونة الكبرى : لمالك بن أنس الأصبحي ( ت 74١ه‏ ) » ومعها مقدمات ابن رشد› 


رواية سحنون بن سعيد التنوخى » دار الفكر » بيروت ١١141١اه‏ 











مذكرة أصول الفقه : محمد الأمين الشنقيطي (ت597١ه‏ ) 

مرآة الأصول : لللا حسرو » دار سعادة » استانة ١ه‏ . 

مسألة التقربب بين أهل السنة والشيعة : لناصر بن عبدالله بن علي القفاري » دار طيبة › 
الرياض » الطبعة الثالثة 5١ ٤‏ ١ه‏ . 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : محمد بن الحسين بن الفراء (ت/15ه) » 
تحقيق : د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم مكتبة المعارف » الطبعة الأولى 4٠08©‏ ١ه‏ . 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين : محمد العروسي عبدالقادر » دار حافظ 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١٠54١ه‏ . 

المستدرك علي الصحيحين : محمد بن عبدالله الحاكم ( ته ٠٠٤ه‏ ) دراسة وتحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى . . 

المستصفى من علم الأصول : محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت ه.هه ) »علق 
عليه: إبراهيم محمد رمضان » دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

المستوعب : محمد بن عبد الله السامري ( ت١١٦‏ ه ) دراسة وتحقيق / مساعد بن قاسم 
الفلاح » مكتبة المعارف » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ . 

مسلم الثبوت : محب الله بن عبدالشكور البهاري (ت19١١ه)‏ » انظر " فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت " من هذا الثبت. 

المسند : للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 14١‏ 7ه ) » دار الفكر المطبوع 
بهامشه منتحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 

المسند : للإمام أحمد بن حنبل شرحه ووضع فهارسه : أحمد بن محمد شاكر » دار 
الحديث» القاهرة » الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ 

المسودة في أصول الفقه : لعبدالسلام بن عبدالله بن تيمية » عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية » وأحمد بن عبدا حليم بن تيمية » جمعها أحمد بن محمد بن الغ "أبو العباس الحنبلي" 
(ت ه4لاه ) » تحقيق وتعليق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي »› 
بيروت . 

مشكاة الأنوار في أصول المنار : لزين الدين إبراهيم بن جيم (رت0٠97ه‏ ) » عليه بعض 
حواشي لعبدالرحمن البحراوي » وليس عليه أي معلومات للطباعة والنشر . 














دار القلم » بيروت . 

المصنف : لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه‏ ) » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه‏ . 

المصنف في الأحاديث والآثار » المعروف ب" مصنف ابن أبي شيبة " : لعبدالله بن محمد 
ابن أبي شيبة وت 8١7ه)‏ » حققه عبدالخالق الأفغاني » دار السلفية هند > الطبعة الثانية 
648اها. 

المطلع على أبواب المقنع : محمد بن أبي الفتح البعلي » المكتب الإسلامي 10١‏ ١ه‏ . 
معام السنن : لأحمد بن محمد الخطابي البسي (ت 88 ١ه‏ ) » المكتبة العلمية » بيروت »> 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

المعالم في أصول الفقه : لعلي بن الحسين الرازي ( ت ٦ه‏ ) » تحقيق : عادل 
عبدالموجود » على معوض » دار عام المعرفة » القاهرة ٤۹۹٠ء‏ . 

المعتمد في أصول الفقه : محمد بن علي بن الطيب " أبو الحسين البصري" ( ت 155ه )» 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

معجم الأدباء : لياقوت بن عبدالله الحموي الرومسي (ت555ه) » دار الكتب العلمية › 
بيروت » الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 

معجم البلدان : لياقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت177ه ) تحقيق : فريد عبد العزيز 
الجندي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) : لمحمد بن أحمد الذهبي ( ت ۸٤۷ه‏ ) تحقيق : د/ محمد 
الحبيب الهيلة » مكتبة الصديق » الطائف » الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ . 

المعجم الكبير : لسليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠/7ه)‏ » تحقيق : حمدي السلفي » مطبعة 
الوطن العربي » وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية » الطبعة الأولى ٠٠1١ه‏ . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : لعبد الله بن عبدالعزيز البكري 
(ت 478ه ) » حققه وقدم له : د/ جمال طلبة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى 5١/8‏ ١اها.‏ 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : لعمر رضا كحالة (ت ٤١۸‏ ١ه)‏ › مكتبة 


امنا » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ات ۷۷۰ھ )2 

















شو ا ا تيب الجاذرو اتاج 
معجم مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس بن زکریا ( ت ©5956ه )» بتحقيق وضبط : 
عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت . 
معرفة الحجج الشرعية : محمد بن محمد البزدوي ( ت ۹۳٤ه‏ ) » تحقيق : عبد القادر بن 
ياسين الخنطيب » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأول 57١‏ ١ه‏ . 
المعونة على مذهب عام المدينة : لعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ( ت 455ه ) , 
تحقيق :. محمد حسن محمد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ٤١۱۸‏ ١ه‏ . 
المغني : لعبدالله بن أحمد بن قدامة ت ( 170ه ) ء المطبوع مع الشرح الكبير » دار الفكر 
بيروت » الطبعة الأولى 5٠١5‏ ١ه‏ . 
مغني الختاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد بن أحمد الشربيي الخنطيب (ت۹۷۷ه) › 
مطبعة مصطفى البازي الحلبي » القاهرة » عام ۳۷۷١ه‏ . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : محمد بن أحمد التلمساني ( ت الالاه )» 
دراسة وتحقيق : محمد علي ف ركوس » مؤسسة الريان » بيروت » الطبعة الأولى ٤۹‏ ه. 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : لعبد الرحمن بن محمد السيوطي (ت ١۱١۹ه)›‏ 
مطابع الرشيد » الطبعة الثالثة ۹ھ . 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأحمد بن عمر القرطبي ( ت ”555ه )› 
حققه وعلق عليه : حي الدين مستو » يوسف بديوي وآخحرون » دار ابن كثير » دمشق › 
الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد بن عبد الرحمن 
السخحاوي ( ت7١٠و9ه)‏ » تحقيق : محمد عثمان الخشت » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ . 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات : محمد بن 
أحمد بن رشد ( ت ١٠7ده‏ ) » تحقيق د/ محمد حجي » دار الغرب الإسلامي . 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد : لإبراهيم بن محمد بن مفلح (ت٤۸۸ه)‏ > 
تحقيق د/ عبدالرحمن سليمان العثيمين » مكتبة الرشد » الطبعة الأولى 1٠١‏ ١ه‏ . 
الملل والنحل : محمد بن عبدالكريم بن أبي أحمد الشهرستاني (ت۸٤٠ه)‏ » تحقيق محمد 
سيد كيلاني » مطبعة مصطفى الحلي » مصر 95١١ه‏ . 














TR ot‏ 7 تبت المحادر والمراجع 





مناقب الإمام أحمد : لعبد الرحمن بن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) » تحقيق وتقديم : عبدالله بن 
عبد المحسن التركي » مكتبة الخانجي » مصر ء الطبعة الأولى 539١م‏ . 

منتهى الارادات في جمع المقدع مع التنقيح وزيادات : محمد بن أحمد الفتوحي " ابن 
النجار " (ت ۹۷۲ه ) تحقيق : د/ عبدالله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ . 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : لعثمان بن عمرو بن الحاجب 
وت 145ه ) دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول ٠٠١‏ ١ه‏ 

المنخول من تعليقات الأصول : محمد بن محمد الغزالي ( ت ه.هه ) » حققه وخرج 
نصه وعلق عليه : محمد حسن هيتو » دار الفكر المعاصر » بيروت » الطبعة الثالقة. 
48 اها 

المنهاج : لناصر الدين البيضاوي ت ( 185ه ) مطبوع مع " شرح الأصفهاني " انظر 
شرح الأصفهاني" من هذا الثبت . 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجس : لعبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ (ت 5ه ) دار المحدية » الرياض » الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
مهاج شرح صحيح مسلم : ليحي بن شرف النووي (ت2075ه) » دار الريان ؛ 
القاهرة. 

المنهج الأ مد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : لعبد الرحمن بن محمد العليمسي 
( ت ٩٥۸‏ ه ) » الطبعة الثانية » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار عالم الكتب » 


بيروت » الطبعة الثانية ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ . 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : ليوسف بن تغرزي الأتابكي ( ت ٤۸۷ه‏ ) تحقيق : 
د/ محمد أمين » اهيغة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الأول 511 ١ه‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزا بادي الشيرازي 
وت 475ه ) » ضبطه وصححه : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى 415 اه. 

الموافقات في أصول الشريعة : إبراهيم بن موسى اللحمي "الشاطي" (ات١3لاه‏ ) , 
ضبطه وعلق عليه : مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن عفان » الطبعة الأولى 


۷ اه 














امواقات في أصول الشريعة : لإبراهيم بن موسى المي الشاطي" ( (ٿت ۰ ولاه )ء 
شرحه: عبدالله دراز » دار الكتب العلمية » بيروت . 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
" الحطاب " » ت ( 354ه ) » دار الفكر » الطبعة الثالثةم/ ه١١‏ ه . 
ميزان الأصول في نتائج العقول : محمد بن أحمد السمرقندي (ت 9ه ه) > تحقيق محمد 
زكي عبدالبر » الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال : محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه‏ ) تحقيق » علي محمد 
البجاوي » دار المعرفة » بيروت 
النبذ في أصول الفقه : لعلي بن أحمد بن حزم (ت457ه) » تحقيق محمد بن محمد 
الحمودء دار الإمام الذهي » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 
نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار = تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام ؛ 
أتمه : أحمد شمس الدين المعروف بقاضي زاده (ت588ه) » انظر ' شرح القدير "من 
هذا الثبت . 
نسب قريش : لمصعب بن عبدالله الزبيري ( ت 177ه ) » عي بنشره وتصحيحه : 
أ- ليفي يرفنسيال » دار لأعارف للعلياعة والعشر ۾ 

نشر البنود على مراقي السعود :لإبراهيم العلوي الشنقيطي ( ت ١١۲١ه‏ ) ٠‏ وضع 
حواشيه : فادي نصيف » طارق يحي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
اه 
الدشر في القراءات العشر : محمد بن محمد الخنزري ( ت 877 ه ) » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 
نصب الراية تخريج أحاديث اللهداية : لعبدالله بن يوسف الزيلعي ( ت ؟157/اه ) ؛ 
تحقيق : أحمد همس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ . 
نفائس الأصول في شرح المخصول : لأحمد بن إدريس القراثي (ت٤۸٦ه)‏ تحقيق : عادل 
عبدالموجود » علي معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 15 اهاء 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول : لعبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي ( ت ۷۷۲ه ) » حققه : د/ شعبان محمد إسماعيل » دار ابن حزم » الطبعة الأولى 


"0٠‏ 5اها. 














النهاية في غريب الحديث والأثر : لبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ( ت 505ه )؛ 
حرج أحاديثه وعلق عليه : صلاح بن محمد عويضة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 


الأولى 541١8‏ ١ه‏ ا. 

نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي : محمد بن أبي العباس أحمد 
ابن حمزة الرملي ( ت 4١٠٠ه‏ ) دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 14 اه 
نهاية الوصول في دراية الوصول : لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي اندي 
( ت هالاه ) » تحقيق : د/ صالح اليوسف » د/ سعد الشويح » المكتبة التجارية » مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

النوادر والزيادات علي مافي المدونة : لعبد الله بن عبد الرحمن القيرواني » تحقيق : 
د/ عبد الفتاح محمد الحلو » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 599١م‏ . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن علي الشوكاني 
( ت هه؟١١ه‏ ) » دار الحديث » القاهرة . 

الواضح في أصول الفقه : لعلي بن عقيل ( ت ١ه‏ ه ) تحقيق : د / عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ . 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية : محمد صدقي البورنو » مكتبة المعارف , 
الرياض» الطبعة الثانية 855٠١‏ ١ه‏ . 

الوسيط في المذهب : محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت ١٠٠ه‏ ) » حققه : أحمد بن 
محمود إبراهيم » محمد محمد ثامر » دار السلام » الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ . 

الوصول إلى علم الأصول : أحمد بن علي بن برهان ( ت ١١۸‏ ه) › تحقيق : 
د/ عبد الحميد أبو زنيد » مكتبة المعارف » الرياض ٤١١‏ ١ه‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأحمد بن محمد بن حلكان ( ت۸۱٦‏ ه ) » تحقيق : 


إحسان عباس » دار صادر » بيروت ٠.‏ 











- الصعوبات الي واجهتئ في البحث ees‏ 00 
- شكر وتقدير eens‏ 


- المبحث الأول : تعريف السنةء وإطلاقاتهاء وأقسامهاء ويشتمل على أربعة مطالب: .... ۲ 
- المطلب الأول : تعريف السنة لغة ممم مم ممم م ةمهم ممم م ممم ممم مم مم ممم مم همف ال 9 
- المطلب الثاني : إطلاقات لفظ السنة في الاصطلاح الشرعي اك 
- المطلب الثالث : تعريف السنة عند الأصوليين A esses‏ 


- التعريف المختار للسنة I arecssensesenessessneseneseneneeneseessesnenenesnannnnnss‏ 


المطلب الرابع : أقسام السنة باعتبار المن (O esses‏ 
- المبحث الثاني : حجية السنة ومرتبتها من الكتاب NV sss‏ 
- أدلة حجية السنة من الكتاب ا N‏ 
- أدلة حجية السنة من السنة Ye sese eases‏ 


- مرتبة السنة لل ااا ااا 


- المبحث الثالث : أفعال النبي يي حجيتهاء وأقسامهاء ويشتمل على ثلاثة مطالب: . 4 ؟ 


- المطلب الأول : تعريف أفعال البي وَل Yaseen ees‏ 














الموضوع الصفحة 
- المطلب الثاني : حجية أفعال البي وَل لظ 
- أولاً : الأدلة على حجية أفعال البي بي من الكتاب PV e‏ 
- ثانياً : الأدلة على حجية أفعال البي كَل من السنة A esses‏ 


- ثالقاً : إجماع الأمة إلى الرجوع إلى أفعال البي إل esses‏ للع 
- المطلب الثالث : أقسام أفعال البي يي وحكمها ees‏ ممم ةلم ةل TY‏ 
- الضرب الأول : إيقاع الشيء وإحداثه في الوحود PY sess‏ 
- الأول : الح ركات ال تدور عليها هواجس النفس PY assesses‏ 


- الثاني : ما كان من الأفعال الجبلية ممم ممم مم ممم ممم ممم همهم ممم ممم مهم ههه هه ةلم PY‏ 
- الثالث : ما كان من الأفعال العادية PO assesses‏ 
- الرابع : ما احتمل أن يخرج من الحيلة إلى التشريع Yo assesses‏ 
- الخامس : ما كان من خصائصه کل PV aassssssssseseseseseeseseseeseseeeeeeeeeeees‏ 
- السادس : ما علم أنه ل فعله بيانا PA ees as‏ 
- السابع : ما علم أنه إو فعله امتثالاً لأمر PA assesses‏ 
- الثامن : ما فعله وله ابتداء من غير سبب 20000 
- الضرب الثاني : الإمساك عن إيقاع شيء وهو النزك E ceases‏ 


- الباب الأول : القسم الأصولي 1 
- الفصل الأول : تعريف الإقرار » وحجيته ويشتمل على مبحثين : 0١ a...‏ 
: - المبحث الأول : تعريف الإقرار لغة » واصطلاحا ويشتمل على مطلبين : ...1 OY‏ 


- المطلب الأول : تعريف الإقرار لغة Of sees‏ 
- المطلب الثاني : تعريف الإقرار اصطلاحا اك 
- التعريف الأول ففم ةو ةم ةوه ةم موه ةوهو مم ةو ة ةمق ةف وه ةق ة هه ةقة في يرفيف مفو رمم ر 6م666 6.6666 OV‏ 
- التعريف الثاني فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0 6 6 6 6.6666 ON‏ 
- التعريف الثالث 111110 





- الاتفاق على حجية الإقرار 


- أدلة حجية الإقرار 


© وه هو ووو ووه وقوههو ووو ووو ووه هه هو ووو و ود ةو ووو ووه 


هه هو وهو هه ههه ههه هوهو و دوه وهو ووو ةو ووه دوه 


- الدليل الأول : احتجاج الصحابة في وقائع كثيرة على الجواز بإقراره ل e‏ 


- الدليل الثاني : 
- الدليل الغالث : عصمة البي و 
- الدليل الرابع : 
- مذهب الطائفة الشاذة 


- أدلة هذا المذهب 


إنكار البي ية المنكر حال وقوعه ns‏ 


أن تأخير البيان عن وقت الحاجحة غير جائز ens‏ 


- مسألة / الفرق بين دليل الإقرار » وقاعدة ” لا ينسب للساكت قول “ 


- المبحث الثالث : شروط الإقرار 


4. 


هو هوه ووه ووو هته وود و هوه وود وو5* 


© 6 هه ووو ةو ووه هوةهة ةو وو وت وو ووه ووه ودود دوه 


RD‏ عه و و و وود دوه 


ههه ع وه هو و وود وه 


وهه ووه وو ووووه 


ههه وو ووو وقوه 


ووه و هوهو و ءو ووه 


ههه ووه وو وودووه 


عهيك املاظ 


- المطلب الأول : 
- الشرط الأول : 
- الشرط الثاني : 
- الشرط الثالث : 
- المطلب الثاني : د 
: أن يكون المقر منقاداً للشرع nene‏ 
التكليف eee‏ 


- الشرط الأول 


- الشرط الثاني : 


هه وه و و هوهو و .ووه 


© 86 هوقو همهوو ووه 


وقوه ووه .و ووه 

















الموضوع 


- الشرط الثالث : أن لا يكون الْمقر ممن يزيده الإنكار سواءً VV ceases‏ 
- الفصل الثاني : درجات الإنكار, وألفاظ الإقرار, ودرجاته, وأقسامه .... ٠١١‏ 
- المبحث الأول : درجات الإنكار ممم ةمهمو ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 6606666600 0۹ 
- تمهيد ممم مه ممم مم ممم ممم ممم مومه ممه ممم ممم ممم ءة ةم ممم ةم ممم م ةلم ةم ممم ز ةل ةق ةملز قفن 156 
- الإنكار الصريح لمم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممه ممم مم ممم ممم ممه ل VY‏ 
- الإنكار غير الصريح ens‏ ممه ممم ممم ممم ممم مام ممم ممم ممم ةم ممم و 0 YO‏ 
- المبحث الثاني : ألفاظ الإقرار ١7397 sess‏ 
- المبحث الثالث : درجات الإقرار FO dasan‏ 
- تمهيد eens‏ فمم مه مم ممم ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم وم مم ممم ا NTT‏ 
- المبحث الرابع : أقسام الإقرار » ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب VEE eens‏ 
- تمهيد قم مه ممم ممم ممه م مهمه ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ١46...‏ 
- المطلب الأول : تقسيم الإقرار باعتبار القول أو الفعل مممم مم ممم ممم م 6666606 VE‏ 
- المطلب الثاني : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالمقر من حيث التكليف ١53 ness‏ 
- المطلب الثالث : تقسيم الإقرار باعتبار تعلقه بالعقائد » أو العبادات » أو المعاملات ١5١‏ 
- المطلب الرابع : تقسيم الإقرار باعتبار ما يعضده ويقويه o waa‏ 
- الفصل الثالث : دلالة الإقرار والأحكام التي تدل عليها الإقرارت ....... 100 
- المبحث الأول : دلالة الإقرار assesses‏ هآ 
- محرير محل النزاع فمم مم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 0 606 .... OV‏ 
- القول الأول لومم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م مقف م ممم نونو VON‏ 
- أدلته ١64 esasen‏ 
- القول الثانى ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم ل VI‏ 
- أدلته ممم وموم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةم ة ةمل ة ةم ة ةم مم6 ةلث ن.. ١115‏ 
- القول الثالث لمهم ممم ممه مم ممم ةمهم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةن .6 VIE‏ 
- أدلته VTE cesses‏ 














الموضوع 
- المبحث الثاني : الأحكام التي تدل عليها الإقرارات» ويشتمل على مطلبين .. ١55‏ 


- المطلب الأول : الإقرار على الأقوال لمم مم مهمه مم ممم ممم ممم ممم ف فم ممم VV‏ 
- القسم الأول : الإقرار على قول يتعلق يمسائل الدين لمم م ممم ممم VV‏ 
- القسم الثاني : الإقرار على قول من أمور الدنيا esses‏ 4 
- القسم الثالث : الإقرار على أمر دنيوي من الأمور المغيبة عن رسول الله كل VY «a...‏ 
- القسم الرابع : الإقرار على أمر من أمور الدين المغيبة عن رسول الله إل VVE wesan.‏ 
- المطلب الثاني : الإقرار على الأفعال ققممة ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه 6.66 VV‏ 
- القسم الأول : أن يكون الإقرار موافقاً للفعل V4 esses‏ 
- القسم الثاني : إقراره على فعل مكروه بعد وقوعه مم ممم ممم لل ل AS‏ 
- القسم الثالث : إقراره على فعل يتنزه عنه فممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ةق ءة ءلم ون ةن ءءء VAY‏ 
- القسم الرابع : إقراره على فعل قد يتركه عيافة ممم ممم ممم ممم مم مم مم VAY‏ 
- الفصل الرابع : صور الإقرارء ويشتمل على خمسة مباحث AY cass‏ 
- المبحث الأول : السكوت المجرد AE assesses‏ 
- المبحث الثاني : السكوت المؤيد لوقف ومو رةه وم هه موقم ممم فم ةم ممم ءة ممم ةم م ةن AT‏ 
- المبحث الثالث : قول الصحابي ” كانوا يفعلون » أو « كنا نفعل ») ل VAN‏ 
- الصورة الأولى : قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا على عهد رسول الله ١34١‏ 
- القول الأول AY cece SSL‏ 
- أدلته م VAY‏ 
- القول الثانى وومةه ةو ووو ة ةم ةمهو ممم مم ة ممم ةم ممم ة مم ممم ةم ممم ةم ةم ةو ءء.. ١35‏ 
- أدلثه فممم مم ة مو م ممم ةم ممه مم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم مم ممم ةم ممم ممم من 1١94...‏ 
- مناقشة الأدلة VE assesses‏ 
- القول الثالث وومةه موه همومه ة وهم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم م م مم 00 ١46...‏ 
- أدلته ١951© uaceseseneeseseenenssssesenesesnenseneneseesnnseeeenenesaneneesennnnness‏ 
- مناقشة الأدلة ١98 aes‏ 

















الموضوع | الصفحة 


من غير إضافة إلى عهد البي و قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مام ممم ا 6 6 AV‏ 
- القول الأول فممف فو ةو ممم ممم ممم ممم مم مل هه ةم ممم ءة ةم ممم ةة ةم م ةورم ء ممم ممم ة ‏ ةنم .6ن ء.. NAV‏ 
- المدرك الأول قمم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم وموم 6 ١97‏ 
- المدرك الثاني ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مون ةنم ةلف ١46‏ 
- القول الثاني فممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةن ء 1١98...‏ 
- أدلته فم ممم ةم ممم ممم ممم ممم همهم ةم ممم ممم ممم مهم ة ةم ممم ممم ةم مم ةم ممم ةم ةم ةا ةن ا YS‏ 
- الزجيح eV esses‏ 
- المثال ققم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم م م 6 Ve‏ 
- المبحث الرابع : عموم البلوى والإقرار Ye assesses‏ 
- معنى ما تعم به البلوى فممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم ل ام 6 YO‏ 
- آمثلة على عموم البلوى ففم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم لمم ل ن.. eV‏ 
- المبحث الخامس: إخبار النبي 4 بأمر وقع في الماضي دون ظهور رضا أو إنكار ۲٠١‏ 
- الفصل الخامس : البيان بالإقرار, ويشتمل على تمهيد وستة مباحث ... "١١‏ 
- تمهيد ويشتمل على أربعة مطالب PI cesses‏ 
- المطلب الأول : تعريف البيان لغة ees‏ ممم ممم ممعم ممم ةم ممم م PIV‏ 
- المطلب الثاني' : تعريف البيان اصطلاحا PIA assesses‏ 
- المطلب الثالث : ما يقع به البيان YY esses‏ 
- المطلب الرابع : أنواع البيان فمم ةم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم و ممم مم ممم ممم م مم 6 0 VVE‏ 
- المبحث الأول : بيان المجمل بالإقرار » ويشتمل على ذلاثة مطالب : YY suu..‏ 
- المطلب الأول : تعريف المحمل لغة قممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم مم ممم 6 YYV‏ 
- المطلب الثاني : تعريف المحمل اصطلاحا فمممة ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةمة ةم 7.6 ” 
- المطلب الثالث : أمثلة لبيان احمل بالإقرار esses‏ 5179 
- المبحث الثاني : عموم الإقرار assesses‏ 0 
- القول الأول : أن حكم الإقرار حاص بالشخص الْقرَ PY ese‏ 











- مناقشة هذا القول 111100 
- القول الثاني : أن حكم الإقرار يعم سائر الأمة 0 


- المبحث الثالث : تخصيص العام بالإقرار» ويشتمل على عشرة مطالب . 

- المطلب الأول : تعريف العام لغة ل ا ا ا ا ا ا 00 
- المطلب الثانى : تعريف العام اصطلاحا eee‏ 
- المطلب الثالث : تعريف الخاص لغة ns‏ 
- المطلب الرابع : تعريف الخاص اصطلاحا eens‏ 
- المطلب الخامس : تعريف التخصيص اصطلاحاً فمففة ةم ةم مه فم ءءء ءءء مف ةم م ةم ةلم ممم مل 
- المطلب السادس : أنواع المنخصصات 00 
- المطلب السابع : التخصيص بإقرار الرسول وَل es‏ 


- القول الأول : حواز التخصيص بالإقرار مطلقا 0 
- الأدلة 211000 


- الراجح 1211000 
- المطلب الثامن : أمثلة للتحصيص بالإقرار eens ٠‏ 


- المطلب التاسع : تعدية حكم التخصيص للأمة eens‏ 
- المطلب العاشر : هل المحصص هو إقراره أو ما تضمنه esses‏ 
- المبحث الرابع : تقييد المطلق بالإقرار » ويشتمل على ستة مطالب : ا 
- المطلب الأول : تعريف المطلق لغة م n‏ 





Yo¥ 














الموضوع الصفحة 


- المطلب الثاني : تعريف المطلق اصطلاحا assesses‏ 564 
- المطلب الثالث : تعريف المقيد لغة eee‏ 81 
- المطلب الرابع : تعريف المقيد اصطلاحا PY sese‏ 
- المطلب الخامس : تقييد المطلق بالإقرار فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم 6 66 VIE‏ 
- المطلب السادس : أمثلة على تقييد المطلق بالإقرار IT cece asane‏ 
- المبحث الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار» ويشتمل على خمسة مطالب : ... ۲٦۷‏ 
- المطلب الأول : تعريف الظاهر لغة ss‏ ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 6 YA‏ 
- المطلب الثاني : تعريف الظاهر اصطلاحا cesses‏ 84 
- المطلب الثالث : تعريف التأويل لغة VV gesasessessesessessassesseeeeeeenens‏ 
- المطلب الرابع : تعريف التأويل اصطلاحا PVN assesses‏ 
- المطلب الخامس : تأويل الظاهر بالإقرار VY ees‏ 
- المبحث السادس : النسخ بالإقرار » ويشتمل على أربعة مطالب : wasn‏ رو 
- المطلب الأول : تعريف النسخ لغة VVE esses‏ 
- المطلب الثاني : تعريف النسخ اصطلاحا Vo esses‏ 
- المطلب الثالث : النسخ بالإقرار فمقمفة وممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم ةم م ةم م 5 ” 
- المطلب الرابع : أمثلة النسخ بالإقرار TAY esses‏ 
- الفصل السادس : تعارض الإقرار مع القول أو الفعل ؛ أو مع إقرار آخر, 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث ل YA‏ 
- تمهيد ويتضمن ثلاثة مطالب : لعفم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل ...ا VTA®‏ 
- المطلب الأول : تعريف التعارض لغة واصطلاحا TA esses‏ 
- المطلب الثاني : طرق دفع التعارض YAV aaaesecesseseseneneseseseneenenesenenenenenees‏ 
- المطلب الثالث : تعريف موجز بطرق دفع التعارض Ye eases‏ 
- المبحث الأول : تعارض القول والإقرار YAY sese‏ 
- المسلك الأول : الجمع بين القول والإقرار ويكون بطرق : YAP wasn‏ 


- أولا : تخصيص العموم 0 














الموضوع 

- ثانياً : ا لحمل على الندب F4 assesses‏ 
- ثالثاً : تعدد حكم كل واحد من القول والإقرار FAV sese‏ 
- المسلك الثاني : النسخ F44 wasasessssssseesseeeeeseeseseeeeeeenes‏ 
- مثاله ااا اا TAA‏ 
- المسلك الثالث : الترجيح ممم م ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ةم لو 501 
- صور اختلاف القول والإقرار ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم م ا Pe‏ 
- المبحث الثاني : تعارض الفعل والإقرار لقمم ةوه ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم ل ا PoE‏ 
- شروط الفعل المعتبر في باب التعارض TeV aacuecsesesesseenesseseeseeseneeneeeneneenss‏ 
- دفع تعارض الفعل والإقرار لومم مهمه ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم مما ا 
- تطبيقات فقهية لدفع تعارض الفعل والإقرار Pe esses‏ 
- المثال الأول : حكم الزيادة في التلبية على ما ورد عن البي وَل PV sass‏ 
- المثال الثاني : حكم الفطر والصوم في السفر قمم ممم م ممم ممم ممم ممم ممه م ل TIT‏ 
- المثالث الثالث : حكم أكل الضب TIVE esses‏ 
- المبحث الثالث : تعارض الإقرار مع إقرار آخر لمم ممم ممم مم مم ةلل م TI‏ 
- مثاله وقم مه م ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم 6 TV‏ 
- آلباب الثاني : القسم التطببقي ل و FIN‏ 
- المنهج في التطبيق TI esasen‏ 
- الفصل الأول : التطبيقات في باب العبادات YY case‏ 
- المسألة الأولى : الطهارة بالماء المستعمل TYE esses‏ 
- المسألة الثانية : الطهارة من آنية الصفر مومه ةمه ممم ةم ممم ممم ممم ممه ا PP‏ 
- المسألة الغالغة : استعمال أواني المش ركين ممم ةم ممم ةم ةم ةم م ممه ةم م ا 
- المسألة الرابعة : نقض الوضوء النوم مم ممم ممم ممم ممم ممم مهمومه مم وو PFO‏ 
- المسألة الخامسة : نقض المرأة شعرها في الغسل FFA eases‏ 
- المسألة السادسة : اغتسال الرحل والمرأة معا من الإناء الواحد PEE es‏ 











الموضوع 


- المسألة السابعة : تيمم الجنب 0 
- المسألة الثامنة : من صلى بالتيمم ثم وحد الماء في الوقت بعد فراغه من الصلاة ... 45" 
- المسألة التاسعة : الم طاهر أم نجس ؟ قم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممه ةي POY‏ 
- المسألة العاشرة : طهارة لعاب ما يؤكل لحمه FO sese‏ 
- المسألة الحادية عشرة : الصفرة والكدرة هل هما حيض ؟ POV wesan‏ 
- المسألة الثانية عشرة : مرور الحائض ف المسجد PN acess‏ 
- المسألة الثالثة عشرة : أكثر مدة النفاس لمم همهم ممم مم ممه ممم مم ممم ةوه TE‏ 
- المسألة الرابعة عشرة : الأذان على موضع عال PV assesses‏ 
- المسألة الخامسة عشرة : استحباب وضع الموذن يديه في أذنيه PIA assesses‏ 
- المسألة السادسة عشرة : التفات المؤذن في الحيعلتين PV sese‏ 
- المسألة السابعة عشرة : الركبة هل هي من العورة ؟ ممم ةمه ةمع مم ةا ل VY‏ 
- المسألة الثامنة عشرة : النوم في المسجد ققمم م ممم مم ممم مم ممم ممم م ململ ل 0 PVE‏ 
- المسألة التاسعة عشرة : السجود على شيء متصل PVA wse‏ 
- المسألة العشرون : الكلام في الصلاة ناسيا PAY esses‏ 
- المسألة الحادية والعشرون : قضاء ركعي الفجر TAT sassesessesssseseseeseess‏ 


| - المسألة الثانية والعشرون : ال ركعتين قبل المغرب PA cesses‏ 
- المسألة الثالغة والعشرون : سجود الشكر PAE assesses‏ 
- المسألة الرابعة والعشرون : إمامة الصبي المميز للبالغين' PAA wessseesesssses‏ 
- المسألة الخامسة والعشرون : اقتداء المفزض بالمتنفل Ge cesses‏ 
- المسألة السادسة والعشرون : زيارة النساء للمقابر اك 
- المسألة السابعة والعشرون : اعتكاف المرأة في المسجد للجماعة ees‏ 4137 
| - المسألة الثامنة والعشرون : دخول الكافر المسجد CN cece‏ 
- الفصل الثاني : قسم المعاملات YY sss‏ 


- المسألة التاسعة والعشرون : بيع الفضولي قمم مه ممم ممم ممم ممم ممم مم فم ممم ل CYT‏ 
- المسألة الغلاثون : اشتراط منفعة معلومة للبائع أو المشتري في البيع 7 











الموضوع الصفحة 
- المسألة الحادية والغلاثون : شركة الأبدان ممه ممم ممم ممم ممم ممم لم EY‏ 
- المسألة الثانية والثلاثون : حكم أحذ الأحرة على تعليم القرآن CTE cesses‏ 
- المسألة الثالثة والغلاثون : بيع أمهات الأولاد لمم ممم ممم ممم ةم ةم ETA‏ 
- المسألة الرابعة والغلاثون : حكم التدبير قعم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ململ CEY‏ 
- المسألة الخامسة والثلاثون : حكم العزل قمم مم وموم ةمه ةو ممم ممم ممم ةم ةم 006 مر .446 
- المسألة السادسة والغلاثون : حكم القيافة GEV cesses‏ 
- الفصل الثالث : قسم الأطعمة والجنايات esses‏ 
- المسألة السابعة والغلاثون : أكل لحم الخيل لمعم ممعم ممم ممم ممم ةمه ةم لم 60 GOY‏ 
- المسألة الغامنة والثلاثون : أكل لحم الأرنب GO esses‏ 
- المسألة التاسعة والغلاثون : أكل لحم الجراد CO asas eee‏ 
- المسألة الأربعون : حكم القسامة ممم ممم مم ممم م ممه ممه ممم م ممم ممم لم لم EDN‏ 
- الخائمة ممم ةم ممم ممم م ممم مم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ةم مو ممم ةم نم6 0 606 CT‏ 
- كشاف البحث وعم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم 6 CVE‏ 
١‏ - كشاف الآيات ممه ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لمم مم لام 0م .6 CVO‏ 
؟ - كشاف الأحاديث eens‏ فقو ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م 666 CAY‏ 
۳ - كشاف الآثار ووه ممم ووو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م مم ةم نمم ة 0ن CAE‏ 
۽ - كشاف المصطلحات الأصولية والمنطقية قلو وم ممم ممم ممم ممم ة ةم ممم ممم ةم 60 CAT‏ 
ه - كشاف المصطلحات الفقيهة فحم ةم وم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم م ممم ممم مم ةمل ...530 
5 - كشاف المسائل الفقهية قوم مم م مهمه ممم ممعم ممم مم ممم ممم م مو مم ممم ممم ومن نم00 6000 CA‏ 
۷ - كشاف الأشعار وووم ةف ممه ةمومهم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم وم مم ةن ل O°‏ 
۸ - كشاف غریب الألفاظ ا OY‏ 
8 - كشاف الأعلام OO acess nuns‏ 
٠‏ - كشاف الفرق فلمو م ةم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م 0000060 0... ONA‏ 
١‏ - كشاف الأماكن والبقاع O0۹ assesses‏ 
- ثبت المصادر والمراجع ON daaaseesenaneneesensnaseneneessesseeenneaseneneenn es‏ 
- قائمة الموضوعات OKO assesses‏ 








